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گتاب الفرائصضص 


ورد هتا السوؤال من بلد صور: 


د O‏ 
لبنت ن کات اوک لی لآن العبرة بالقرب إلى 


E‏ غه وإن کان قرب اإلى 


الوردية: 

وترفع السافل بطناً بطنا وَمَنْ ا ی ی 

sg ICT‏ الوا دون الميتِ 
د 

الشافعية» وأما نالعاب ا 


المذكورة. 


aaa 
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في شرح الخلاصة لعبد الملك الفتنيّ الحنفي في أثتاء كلام 
(فيقدم ولد العصبة أي على ولد ذي رحم إن استووا قوة» كبنت 
عم شقيق مع ابن عمة شقيقة» فبنت العم مقدمة على ابن العم 
لكون بنت العم ولد العصبة وكذا إذا كان لى أما إذا اختلفا قوة 
بن کان العم لأب والعمة لأبوين فإن ابنها مقدم على بنته؛ لأن 
ترجیح د شخص بمعنى فيه وهو قوة القرابة هنا أولى من الترجيح 
بمعة في غيره وهو كول الأصل عصبة) انتھی کلام شرح 
الخلاصة. 

وحيث رجح ولد العمة للقوة المذكورة مع استواء الدرجة» 
فمع عدمه كما في صورة السؤال أولى»› والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من مسقط: 
فيمن مات وخلف خالة من الأم: 

ءا ب 1 

سئل له عما لو مات وخلف خالة من الأم وبنت خال شقيق 
ر ا 
وبني بنت عم وبني عمةٍ من الأب» لمن المال من هؤلاء؟ 
i‏ 9 : 

جاب: المال كله للخالة من الأم؛ لأنها أقرب إلى الوارث› 
قر OE‏ 
: و بأن من سبق من ذوي الأرحام إلى وارث فدَم على 
غيره مطلقا › والمراد بالوا NC‏ 6 و 

بالوارث هنا كما فى فتح الجليل هو المجمء 

ر ا هو المح 
ا ي فرص أو عصبٍء قال في التحفة بعدما ذكر إن 
مدهب |( ا 0 : 1 1 
a‏ 
ر ل ر الت والا حت كام ا إل 


كتاب الفرائض N‏ ۷ 


قدم الأسبق للوارث لا للميت) انتهى. ويصرح بما قلناه من أن 
المال كله للخالة ما في الكشف التام من آنه: (لو وجد عمة وبنت 
ا خالة ونك خالة أو ع الاه وبنت عم كذلك» فالمال لذي 
الدرجة العليا وحده وهكذا كل من كان أعلى درجة ولا شيء لمن 
دونه) انتهی . ۰ 

وإنرفكات: قد صرح الشيخ حسن بن علي الكفراوي في 
ريخانته بأن محل تقديم الأسبق للوارث عند اتحاد الجهة قال : 
(فإن اختلفت الجهة بأن أدلى كل بجهة لم يدل بها الآخحر» فلا 
يقدم الأسبق للوارث كعمة شقَيقةٍ وابن خال شقيق» فإن العمة 
فت إلى الوارت؛؟ لأنها تدلي إلى أبي الميت بنفسهاء وابن 
الخال يدلى إليه بواسطة إدلاء أبيه إلى آمه أي الميت» لكن جهته 
ا العمة تدلي بجهة الأبوة وابن الخال بجهة الأمومة 
لای جد اانا دی الجهتين لا تحجب الأخرى 
E TC ES‏ 
عن أب وأم ام ام فترث معه في الجملة مع بعدها؛ لاختلاف 
الجهتين) انتهى . 

ا کا لاقو فلا بیو 
علیه» ومما یرده ما في روا الرائقل افا عل الفراتفن اعدم 
سعيد بن محمد الكازروني ونصه : (بنت ابن خال وبنت ابن عم 
وبنت بنت عم» المال لبنت بنت العم؟ لأنها أقرب إلى الوارث 


بدرجة) انتهى. وقال فى موضع آخر: (بنت خالة وعمة» المال 


SS 
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ا إلى الوارث) انتهى» وقال في محل آخر: (بنت 
ا E‏ ل للاولی؛ لک ا ایا إلى 
الوارث؛ لأنها بمنزلة بنت الابن وهي وارثة» والثانية بمنزلة بنت 
الأخت أي وهي غير وارثة) انتهى. 

وا فی الکفت التام من أنه: (إذا مات عن أب ام أ وعن 
شت فالمال الأب م الأم؛ لان الاسنی للرارت)انتهى: 

تأمل جزمهم وتصريحهم بتقديم الأسبق للوارث مع اختلاف 
الجهة» تعلم أن ما بحثه صاحب الريحانة مخالف للمنقول فلا 
يلتفت إليه» وما تمسك به توصلا إلى مذّعاه من كلام شرح 
اررض واب الوردی لا یدل على مدحاء آصلاً بل وهم منه. واغتر 
بعضهم بكلام صاحب الريحانة» وما يأتي عن فتاوى الشيخ ابن 
حجر فافتی فیما لو مات عن بنت أختٍ لام وبنت بنت ابن ابن 
عم بأن للأولى السدس» والباقي للثانية» وهو وهم مبنيّ على 
وهم» والصواب أن المال كله للأولى. 

دة : : علم مما تقرر آنه لو مات عن خال وابن ¿ خالة وبني 
عمة» يكون المال كله للخال» وإن اضطرب العلامة ابن حجر في 
فتاواه في هذه اضطراباً عجیباً لا یلیق بجلالته ولرک فال : 
أولاً لبني العمة الثلثان› والثلث الآخر بين الخال وابن الخالة 
أثلاثاًء > للخال ثلثاه ولابن الخالة ثلثه. قال: هذا ما يظهر من 
مذهب آهل التنزيل › وعلله بما لا يسلم له» وحاصله آنه نل پټ 


العمة منزلة الأب» والخال وابن الخالة منزلة الأم» فسوی ن 


كتاب الفرائض |8 ۹ 


الال وابن الخالة ومح بانه الابلافي التتريل من المقابلة في كل 
کح بل الاسبق إلى آالوارت كما صرحوا به. قال في 
اللهجة: 
وترفع السافل بطناً بطنا ومن علانزل كما ضبطنا 
مقدماً أسبق كل جهة بُعدإلى الوارث دون الميتِ 

وهنا إذا رفعنا بطناً صار كأنه مات عن أمٌ وخالة وعمة» فوصل 
الخال إلى الوارث قبل بني العمة وابن الخالة» فيقدم بالإرث كما 
سبتق» ثم إن الشيخ ابن حجر بعدما طول الكلام على ذلك إيرادا 
e,‏ قال: (والحاصل أن المسألة مشكلة وإن في كلامهم 
لرام مى ج الال لولد الخالةء وظراهر تقتضي عكسه 
وأن الأول أقرب إلى مداركهم ببادئ الرأی فتأمله) انتهی . 

وقد علمت مما مر آنه لا إشكال› ولكن الأمر كما قال بعض 
المحققين : إن لكل لبوة كبوةء وقد أنكر بعضهم نسبة هذه الفتوى 
لابن حجر قال: لعدم وجدانها في النسخ الو دة نانا عن 
فتاواه» وهو معذور في ذلك؛ لأنها مذكورة في غير مظنتها في 
باب القسمة» والله أعلم. 
اک اواب للااھ 
الحنفية: 


سعل کله فیما ل ماقت امرآة عن بنتي عم وابن خال من ٠1‏ ۾ 
کرو ال ك ع مهت الح 


۱ 
۲ 
ا 
٣‏ 
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فأجاب: المسألة فيها اختلاف عند الحنفية» فقيل : المال ك“ 
ا ر ن لاي الخال وقيل: ثلكالبنتي العم ونل 
ل 

والأول هو الذي اعتمده محقق متأخري الحنفية خير الدين 
الرملى فى فتاويه» ورجحه أيضا عبد الملك الفتني في نظم 
ول 
وفي اختلاف جهة فمن جلا من عاصب مقدم وقيل لا 
بل ثلنان لذوي الأب وما يبقى لمن كان إلى الأم انتمى 
كبنت عم وابن خال ولقد أفتى السرخسي بأوّل ورد 

قال في شرحه بعد ذكر اختلافهم في هذه المسألة نقلاً عن 
بعضهم ما نصه: (والذي ينبغي ترجيحه ما رواه السرخسي أي من 
آن المال كله لولد العصبةء فإن لفظ الفتوى آكد من غيره من 
آلفاظ التصحيح كالمختار والصحيح» مع أني لم أر من اقتصر 
على مقابل ما رواه السرخسي مصرحا بكونه الصحيح أو الأشبه أو 
المختار أو غير ذلك من ألفاظ التصحيح» وإنما يرسله أو يقول 
في ظاهر الرواية› وأما هو أي ما رواه السرخسي» فقد صرحوا 


بأنه الصحيح وأن الأخذ للفتوى به أولى وأنه ظاهر الرواية فليكن 
المعول عليه) انتهى . 


المشكلات في الفرائض عامل الانفروي روفي الدايارءالزومية: 


۱١۱ E كتاب الفرائض‎ 


(السادسة - أي من تلك المسائل الغريبة - من مات وترك بنت عم 
لأبوين از اھا ناشفا ودرك ا بصا بعت رخال لا ہویں آوولا ب 
أو لام وإن سفلت» فالمال يقسم بين الفريقين أثلاثا) انتهى . 

وقد مر في مثال فيه بنت عم وابن خال عن بعضهم آنه ظاهر 
الرواية» وجعل بعضهم ظاهر الرواية أن لا شىء لابن الخاك وأن 
الكل لبنت العم ؟ لكونها ولد العصبة» وجعل في الضوء شرح 
السراجية عليه الفتوى› وقال في الدر: (فليكن المعول عليه) 
انتھی» ومثل : (اين الخال بنت الخال) انتهى . 

وما رواه السرخسي هو الموافق لمذهب آهل التنزيل الذي 
جرى عليه الشافعية وغيرهم» واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو مات رجل عن ابن خال من الأب وبنت خالة من الام: 

ا اا 
من الام 

اجات د المال لبنت الخالة من الآم» وما بقي لابن 
الخال من الأب كما هو معلوم مما هو مقرر في محلهء واله 
أعلم . 
فى ميراث الزوج وزوجته التي وقعت في بثر يماك 

ا رک ھی کیااک لوک رمن خاد 
وكانت تلك العر ملكا للزوج» فذهبت حتی تملاهاء» ثم رؤیت 


SS 
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أنها واقعة في البئر ميتة ولم تدر كيفية ذلك» فهل يرثها الزوج أو 
لا؟ والزوج والب ترافعا إلى بعض متفقهة هذا الزمان الضعيف› 
فأفتی بمنح الر وچ من ااذرٿ سبب ملكه البئر» فهل هذا الرفتاء 
9 

فأجاب: إفتاء ذلك البعض وحكمه بآن كون البئر المذكورة 
ملكاً للزوج يمنعه عن إرثهاء غل فاحش منه فلا يلتفت إليه بل 
ينبذ وراء الظهرء نعم يبقى للنظر مجال في إن آمرها بالإملاء 
المذكور» هل يصلح أن يكون مانعاً عن الإرث أو لا؟ والذي 
ينقدح لهذا الفقير أنه لا يكون مانعاً؛ لانه سبب بعيد» وهو لا يؤثر 
في منع الإرث مع أن فعلها الذي هو ذهابها إلى البئر للإملاء 
کا ا کک ا اوران روب ول ار مھا ولپ 
کل سبب للقتل مانعا عنه كما یدل عليه کلام أئمتنا في مواضع : 
منها قولهم: إن المفتي بالقتل يرث ولو كان الإفتاء على معين› 
ومنها قولهم: إن من آتى لامرأته بلحم فأكلت منه حيةٌ ثم أكلت 
منه الزوجة فماتت يرثهاء ومنها فولهم: أن الزوجة إذا ماتت 
ا الزوج كما صرح بذلك الزركشي جازماً به جزم 
المذهب كما في التحفةء ومنها ما نقله الشيخ ابن حجر فى التحفة 
E‏ ابن ا قال: وتبعه في ا نصه: 
اوا تحجر ناخاب ری 
وا اا أن يرثه» وکذا إذا وقع عليه حائطه؛ 
ی إليه القتل اسما ولا حكما) انتهى . 


والحاصل أن الزوج يرث الزوجة فى صورة السؤالء وإفتاء 
ذلك البعض وحكمه بخلاف ذلك كذب وافتراء منه على الشريعة 
الغراء» واله أعلم. 
ورد هذا السؤال من مطرح: 
فيما لو مات شيعي وورثته من أهل السنة والاباضية أو 
سني وورتته من الاباضية والشيعة أو إباضي وورثته من 
أهل السنة والشيعة: 

سعل كلف فيما لو مات إنسان من الشيعة وورثته من آهل السنة 
والجماعة والإباضية» هل يرثونه آ ر ؟ ای عات انان ماعل 
السنة وورثته من الأإباضيهة والشيعة» هل يرثونه أو لا؟ أو مات 
إنسان من الإباضية وورنته من الشيعة وأهل السنة» هل يرثونه أو 
ل؟ 

فالجات: الكفر مان من الإرث لا البدعة ففي الحديث 
الخريفة: دلا برت المشلم الْكافرَ ولا الْكَافِرٌ المَسَلِمَ» [رواه 
البخاري ومسلم وا ومن المعلوم أن الموالاة الإسلامية 
المقتضة لإرث بعضص آهل الإسلام من بعضص› موجودة بين هؤلاء 
الفرق الذين ذكرهم السائل - حفظه الله تعالى - حينئذ فيرث السني 
TG CT‏ 
ر کیا و کا تیر اان پزاجد ت بقا این ابحضن 
آحاد ا تلك الفا ما يقتضي الانقصال والخروج عن دائرة 
الإسلام الموجب لعدم الإرث له ومنه» فذلك لا يقدح فيما 
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قررناه؛ لن ما یترتب عليه من حکم الارتداد تختص بذاك ا 
الذي وجد منه ما ذكر تحقيقا» فلا يرث ولا ون 
EE el‏ ولا يسري ذلك الحكم إلى من لم يتحقق 
فيه ذلك من بقية آحاد آهل تلك الفرقة› على أن الأصح عند 
اا ن اتا إن لاز المذهب ليس بمذهب» والله أعلم. 
في إنكار الورثة حمل الزوجة من مورتهم: 

سئل ّنه عن رجل له زوجة أقامت عنده سنين ولم تحمل منه› 
ثم مات واذعت أنها حامل وأنكرته الورثةء فهل يقبل قولها أنها 
حامل آو لا؟ بل يجب استخبار عن النساء العارفات المؤمنات في 
ذلك فإن كانت التركة لا تقسم بمجرد دعواها المذكورة» فإلى 
متی توقف؟ 

فأجاب : لا يجب التعرّف من النساء القوابل الثقات» بل يكفي 
قول المرآة المذكورة إذا ادعت أنها حامل بالنسبة لوجوب التوقف 
عن قسمة التركة» بل إذا احتمل وجود الحمل لقرب الوطء يجب 
التوقف وإن لم تدع المرأة الحمل على المعتمد» فتّوقّف التركة 
إلى أن تتبين حقيقة الحال. 

فقي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر ما نصه: (يكتفى فى 
الوقت أي وفف التركة عن القسمة بقولها أي زوجة الا آنا 
_ مل وإ فكرت علامة خفية» بل ظاهر كلام الشيخين أي 
الرافعي والنووي أنه متى انختمل أي وجود الحمل لقرب الوطء 
آي وطء الزوج قبل موته وقف» وإن لم تذعه) اھ 


1 E کا‎ 


E EOE‏ إن كلام الروضة يقتضي ترجيحه - أعني 
کر زاق دال احتال الجیل وات تا المرأة. وقال 
إلعلامة رضى الدين السبتي في شرح أرجوزة ابن المتفننة أنه: (إذا 
ظهرت.مخائل الحمل فلابد من الوقف فيما شك فيه» وكذا إن لم 
تظهر مخائل الحمل وادّعت المرأة ووصفت علاماته على ار 


اللاحتمالين) انتهى . 


وعلم من هذا ومما م عن العلامة ابن حجر أنه الابد في 
الاكتفاء بقول المرأة من التعرض لمخائل الحمل وعلاماته وإلا 
فلا یکتفی بقولها › ولک مله عدا بعد الرطء كما عل مم عم 
ثم إن ملاة وف التركة إلى وضع الحمل أو بيان الحال» فإن 
N LEI NE‏ 
> ع ع ا ۴ 3 AE‏ 
لأقل من أكثر من مدة الحمل وهو آربع سنين حيث لم تكن فر 
و کات وراس ررت) و إلا فلا برتٿ 
قبل الوضع وتبين الحال يحتاط في حق الحمل وحق غيره» فمن 
a 4‏ ۵ مان 
کر ا ا ا ا Fea‏ : 
ا ا و لحه جب تقال پیر ر ی یں 
نصمه » ل ا 


فمن مات عن زوج حامل وعن ابن؛ فالزوجة تعطى ثمنها 


والابن لا ا الا إذ لا يُعلم الآن أن 
الحمل 5 ااا أك ومن مات عن حمل 


Dm SSS 


1۷ E الفتاوی المعتمدة  الجزء الاني كتاب الفرائض‎ @ ۱٦ 
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ل لاال کون الخمل در 
وعبارة المنهاج للإمام محيي الدين النووي مع شيء من شرحه 
للعلامة أبن حجر : (إن لم يكن وارث آي EE‏ 
کان من قد د بحجبه الحمل» وقف المال إلى انفصاله وإن كان من 
حامل ا سدسان عائلان لاحجتمال آنه آي 
الحمل بنتان» فتكون أي مسألتهم من أربع وعشرين وتعول لسبعة 
وعشرين» للزوجة ثلاثة وللأبوين ثمانية» ويوقف الباقى فإن كانتا 
ES 0 NES.‏ 1 
ان ور اى مل ال رترت لما وإلا كل الثمن والسدسآنء ؤإن 
لم یکن له مقدر كأولاد لم يعطوا حالاً شيئ ؛ إذ لا ضبط للحمل ؛ 
لأنه وجد منه في بطن خمسة وسبعة واثنا عشر) انتهى . 

وقد رفع إِليّ فتوى لفظها: فاعلم أيها السائل أن من انكسرت 
به 5 ا E.‏ : ی 
سیه وانقعع خبره لم یحکم بموته حتی تقوم بينة بموته أو 
تمضي مدة لا يعر ېه kL‏ 9 
OT‏ ا فیجتهد الحاكم ویحکم بموته 
NS‏ ر ر ة على الصحيح› بل وإن قلت حيث 


حل ها غل اظ فی 
: لظن فحينئذ يعطى ال أ : ا 
الأحكام» 8 ا الإماء حکم Db E eT‏ 


: E NEN 
- لله عنه وأرضاه‎ 2 a وأما کا الاد‎ 


ة الحنابلة فينظر أربع سنب ى رة 
۰ ر اربع سین نم نسم ماله و 
ساو ولاوباش بتقليدهم» فاخ ا 


قةر 
وكلهم على الحق والصواب. انتهى . ا 


4 


أقول: إن هذا المفتي نقل هذه العبارة من بغية المسترشدين مع 
بعض تصرف بنقص وزيادة يسيرة بعضها شائن المنقولة عن فتاوى 
فل ليبا تلخإصطا من غير خبرة او معرفة مله أعني هذا 
اف بما فيها فوقع في الداهية الدهياء والمصيبة العظمى فصل 
وا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحقيق بأن ينشد 
فی حقو : 
يا باري القوس يا من لست تحسنه لا نفسد الفوس أعط القوس باربها 

واعلم أن المراد بالمدة في قول أئمتنا: «أو تمضي مدة تغلب 
على الظن أنه لا يعيش فوقها مدة) ابتداؤها من ولادة المفقود 
وانتهاؤها حين تنتح تلك المدة الظن المذكور»ء فليس المراد مضي 
مدة من يوم الفقد فقط بدليل قولهم: «ولا تقذّر المدة على 
الصحيح» لأن مقابل الصحيح الذي هو قول الجمهور خمسهة 
أقرال تأت على الأثر كل منها بحسب المدة من الول دة؛ ومن ثمة 
0 الشمس الرملي في النهايهة بقوله: «آو تمضي مدة 
التعمير» أي باعتبار عيش أقرانه كما صرح به العلامة القليوبي في 
حواشى الجلال وأقره غيره. فليس مرادها بها العمر الغالب في 
الشرع المقدر بستين أو سبعين سنة؛ علی خلاف کما أوضحته في 
بعض الفتاوی . 

الأول من رلأقررل الخمة: إن المدة المدكورة رة بن 


.قال ابن حجر فی افتا واه هذا وجه ضعيف لبعض أصحابنا ؛ 


a ااا‎ 


E o E3 ۱۸‏ 
الفتاوى المعتمدة - الجزء الثانلٍ 


انام قرله لة: «آغمَار امي ما َي السَتنَ إلى السَبْمِينَ' ٠‏ 
ا کان ست الالف: بسمين نة الزايع: بماة 
سنةء الخامس: بمائة وعشرين سنة؛ لأنها العمر الطبيعي كما في 
الغرر والمغني» قال في قسم الصدقات من التحفة : فالسبعون أقل 
ما قيل على هذا أي على القول بالتقدير بمدة معينة في المفقود. 


وإذا علمت ما تقرر تعلم أن قول البغية نقلاً عما مر: «بلو إن 
قَلْتْ» عبارة موهمة موقعة في الغلط؛ وذلك لأن الف في قلت 
راجع إلى المدة في قولها ولا تقدر المدة على الصحيح» وقد 
علمت أن المراد بتلك المدة مدة التعمير باعتبار عيش أقرانه معتبرة 
من يوم الولادة لا من يوم الفقد» ومدة التعمير لا توصف بالقلة 
المطلقة وحينئذ يجب تأويلها؛ لمخالفتها لكلام الأصحاب كما 
بينته في رسالتي المسماة ب تحفة الودود بذكر أحكام المفقود» بأن 
يقال أن في الكلام استخداما کون الع ن راجا إلى المد 
ا الفقدء ولكن إذا ضمت إلى المدة قبلها من يوم 
ك اة الي هي مد التميردباغعتبار عيش 
أقرانه. 


فلز iis‏ : 
8 ا لإيضاح الحال ورفع الإشكال فنقول: انكسرت 
سهینه وغعاب ممن کان فيها ثلاثة: أحدها : عمره كان حين الفقد 
ف 
)۱( رواه الترمذي (۹ c(0‏ واہن حبان (۲۹۸۰)» 


الاو ا ا والطبراني في المعجم 


كٹاباالفرائض 8 ۱۹ 


حمس عشرة سنة» وثانيها : حمسا وعشرين سنة» وثالثها: أربعين 
اة 

فإذا فرضنا أن مدة تعمير الأول باعتبار عيش أقرانه خمسون 
سنةء فالمدة التي تغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها في حقه 
خمسون سنة من يوم ولادته وخمس عشرة سنة كانت ماضيه عند 
فقده» فإذا مضت بعد الفقد خحمس وثلاثون سنة فضي مجموع 
دة غا على الظن أن المفق 5 الذكر ر لا تع اکر میا 
وتلك الغلبة سندها عدم بقاء أحد من أقرانه» فبعد مضي خمسين 
سنة يجوز للحاكم أن يحكم بموت ذلك الحففر د رنڈ لكدة ال 
استند إليها الحاكم منزلة قيام السنة بموته» وأما قبل مضي خمسين 
سنة فلا يجوز له الحكم بموته وإن ظن موته: لأنه لا اعتبار بالظن 
اجرد عن الامتاد إلى عاض فإن حكم به فجكمه باطل 2 اعتمار 
وکت لا والاصل اء الحا یاس کی 
ما ذكرنا فى الأول الثاني الذي کال عم رد عدا ال 
وعشرين 8 والثالث الذي كان عمره عنده أربعين سنة» وحيث 
TC NT‏ لأنه 
تاطل/ ظاهراوباطناء aE‏ 
فلا يجوز لزوجته أن تتزوج عملا بذلك الحكمء فإن تزوجت 
فنکاحها باطل فهي زانبة زانبة زانية كمن تزوج بها . 

وتمااتقرر علم آنه إذا فقدت جماعة في سفينة انكسرت› 


TT‏ ك بموت كلهم دفعة واحدة» بل يحكم 


a سس‎ 


E2 ۲۰‏ الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
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بموت كل واحد وقت جواز الحكم بموته. وبما تقرر» اتضح 
ما أشرنا إلبه أولاً من وقوع هذا المفتي في ورطتي الضلال 
والإضلال» ولا يقال أنه يمكن الجواب عنه بأن المراد في 
العبارة السابقة القلة الإضافية فحينئذ لا محذور في كلامه؛ لأّنا 
نقول المحذور الأعظم يبقى وهو الإجمال في مقام التفصيل» فقد 
صرح أئمتنا في آداب المفتي من القضاء بأن إطلاق المفتى 
الجواب في مقال التفصيل خطاً . 

وقول المفتي المذكور: «وأما عند السادة الحنابلة فينظر إلى 
قوله : ولا بأس بتقليدهم» نقله من الكتاب المذكور أيضاً بتصرف 
وهو غلط فاحش؛ إذ قد صرح أئمتنا بأن من شروط صحة التقليد أن 
لا يكون المقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي ففى القضاء من 
التحفة في مبحث شروط التقليد: (ويشترط أيضاً أى بصحة التقليد 
أن لا یکون آي ما یقلد فيه مما ینقض فيه قضاء القاضی) انتهی. 
نسر قي مراضع خر من احق نها تاب الکاح حیث قال ناء 
۶ امن هتا أي ومن أجل انتفاء كون دليل آبي حنيفة واهياً في 
د الاح بلا ولي بحضرة الشاهدين لم ينقض حكم من 
حکم بصحته على المعتمد» وکأن من قال هنا أي فی النکاے باد 
و رر می ای نهن النكا 

ا چ ری 
على النقض؛ ا۵ ما ینقض لا يجوز التقلید فیه) انتهی 


وفي تنوير البصائر للعلامة | : 8 
القاضي الحكم لصحة نى ا 
قود بہت اربع مين مم 


.7 
اا + 


عدة. انتهى. ومثله في الروض والإرشاد والمغني والنهاية وغيرهاء 
بل ينقل صاحب البغية بنفسه في مبحث التقليد عن التحفة وغيرها 
ذلك أيضا. 

وإن قلت: إن مسألة الحنابلة المذكورة نقل من نقل عنه في 
الخة عن السبكي› وهذا يشعر بأن السبكي قائل بجواز تقليدهم 
في ذلك . 

قلت السبكي إنما حكى حكم المسألة عند الحنابلة لا جواز 
تقلبدهم فيها» فق نقل في العدة من التحفة عن السبكي نفسه بل 
ا ا ا وو ا 
کلام ما نصه: ٠‏ (لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد فيما ينقض) 
ان . فال الشبراملسی: (أي ينقض قضاء القاضي فيه) انتهى. 
فذكر جواز تقليدهم في البغية إنما هو من عند من نقل عنه فيها أو 
من عند صاحبها . 

فان قلت: إن هذا المفتي معذور؟ لأنه كما علم والعهدة على 
المنقول عنه. قلت : کونه ناقلاً عن الكتاب المذكور لا يدفع الإثم 
عنه؛ ل ان ا ایل حط خا بی چو 
المعتمد في المذهب› ر ل ن ال و ي 


له الإفتاءء بل يحرم عليه الإفتأء ویحرم اا STEN‏ 


صر حوا به » والمدار في الإفتاء في مذهبنا أولاً على ما اعتمداه 


في التحفة والنهاية» فلا يجور ز الإفتاء بخلاف ما فيهما كما قاله 


۲۲ 8 الفتاوى أ لمعتمدة _ الجزء الثاني 
a‏ 


العلامة المحقق الشيخ محمد بن سليمال لا ا 
إل إا ل 2ا ل أي حتى في غيراالحفة والنهاية فيفتى بكلام 
شيخ الإسلام ثم بكلام الخطيب. . . إلى آخر من ساقهم مرتبا . 

والحاصل» أن ما أفتى به هذا المفتي لا يجوز العمل به 
والعبارة التي نقلها ولا واستند إليها يجب تأويلها حتى تطابق 
كلام الأصحاب ولا يجوز العمل بها أخذاً بظاهرها؛ لمخالفته 
للمنقول ا إليه» فرحم الله من عرف قدره ولم يتعد طوره› 
وحديث: «أَجرَوْكمْ عَلى الْمنَبَ أجرؤگْ لی النّار» في محله 
مسطور» ومن آراد الزيادة على ما تقدم فعليه بمراجعة تحفة الودود 
لادی رها تالف بهذا المسكين» فإنها مشتملة على تحقيق 
ا واو فیا الم نع رد ارجام 
واغلاط وقعت لكثير من المفتين من العصريين› والله أعلم. 1 
ورد هذا السؤال من مسقط: 

السائل القاضي صالح بن عامر الطيوانى 
فيعن خلف ابن ابن عمة وابن بتت عمة وبنت بنت عمة: 
ا 2 ا وخلّفت ابن أبن عمة وابن بنت عمة 

آ ا م م الال بين هرل ادر 


فأچاب: ږ 
جاب: ظاهر كلام ت نات فیکرن 
کا ےو ےا ۰ 2 


() رواه 


الدارمي في سنه (1۹/۱)؛ 


Da r rne— -_ ieee 
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المقصود أن المرأة ماتت عن ابن ابن عمة وابن بنت عمة أخرى 
وبنت عمة أخرى أيضاً؛ وذلك لأن القاعدة وإن كانت أغلبية أن 
النكرة إدا أعیدت تغايرت» فإذا قلت : جاء رجل وأکرمت رلا 
فالرجل المكرم غير الجائي» بخلاف ما إذا أعيدت معرَفة» فعلى 
هذا فان كانت العكمات المذكورات متساويات» بان كن كلهن 
شقيقات أو كلهن لأب أو كلهن لأم» فالمال يجعل على ثلاثة 
أسهم: فسهم لابن ابن العمة» وسهم لابن بت العة الا خرى» 
وسهم لبنت بنت العمة الثالثة. 


كتاب الفرائض 


فإن کن متفرقاتِ› فالمال يُجعل على خمسة أسهم: فثلاثة 
أسهم لولد ولد العمة الشقيقة» وسهم لولد ولد العمة من الأب»› 
وسهم ل ا 

وإن كانت عمتان متهن شقيقتين والثالثة من الأآم» فالمال 
يجعل على خمسة أسهم: فلكل واحد من ولدي ولدي العمتين 
ل ا N EET e‏ 

وإن کات عات من الا والغالغة شقيقة أو من الأب› 
فالثلث لولدي و 
او من الأب فماسالتهم من احمغاة رفزضا ورداً: ثلاثة سهم للثاني 
أعنى لولد ولد العمة الشقيقة أو من الآب - وسهمان للأوليين 
ا لولدی ولدی U‏ وإن كانت عمتان شقيقتين 
رالفالة مئ الأب فال ال كله للدي ولدي العمتين الشقيقتين 


۳ 


ا ا و ی 


الا وارد ولااشىء لولد ولد العمة من الأب على ما تقتضيه 
قاعدة الباب. 

ويؤیده ما في روض الرائض للعلامة الكازروني في نظير ذلك 
من أنه لو مات عن بنت بنټٍ» وبنت بنتٍ آخری» وبنت بنت ابن › 
فالمال للأوليين بالفرض والرد» ولا شيء للأخيرة؛ لأنها تسقط 
القلن آک واا لر كانت البتتان نبنت 
واحدة» فلا تسقط بنت بنت الاأبن» بل المال يكون بينهن بالفرض 
والرد. فأصل المسألة من أربعة وتصح من ثمانيةٍ» فلبنتي |لقیت 
ستة لكل واحدة ثلاثة» ولبنت الابن سهمان. 

فما وقع للفاضل عبد الرحمن الشربيني في حواشي الغرر 


ممثلاً لحجب بعخضهم أي ذوي الأرحام بعضاً بقوله: (كما في 
ك اين فإ الال للأرلين فرضا ورداً) هو غاط 
فاحش ينبغي التنبه له. 

و صرچ عير واحد من أئمتنا بما فررته من أن الال هن 
منهم العلامة الكازروني في الكتاب المذكور عقب ما نقلته عنه 
فیما تقدم حیث قال : (بتتا بدت واحلة وبنتا بنتي ابن المال بينهن 
على ثمانية بالفرض والرد» للأوليين ستة وللا خریین اثنان) انتهى . 

وأما ل لن رال الاد إن 
ناین ابن عمةٍ وابن بنتِ تلك 
العمة أيضاًء فالجواب أن ا 
العمة» ولكل 


a‏ ربعة: سهمان لابن ابن 
من و ماسم وان نم ناهن 


AAS 
1 


کتاب الفرائض 


الذي تقرر كله إنما هو على مذهب أهل التنزيل الذي هو الأصح 
عندنا معاشر الشافعية. وأما على مذهب آهل القرابة» ففيى شرح 
الخلاصة عن رد النحتار: (أن من أصله لابوين آى كلت بنت 
عمة شقيقة أولى ممن لأب أي كابن بنت عمةٍ لأب» ومن لأب 
أولى ممن لأم أي كبنت ابن عمة لأم» وإن استووا قوة كبنت عم 
لأبوین وبنت عم آخر لأبوين أيضاً فیساوى بينهم) انتهى. 

وأثت إذا علمت أن هذا هو الضابط عند أهل القرابة فالأمر 
سهل »› فلا يشتبه عليك حكم الصورة الحادثة على جميع 
الاحتمالات التى أبديناها عند الكلام على قاعدة المنزلين» فلا 
EE‏ إطالة الكلام باعادةذكرتلك الا حتمالات رهناء واه 
أعلم . 
ورد هذا السؤال من الباطنة: 
امات رجل اعن تین وروجا امل تم و ر 
ستة أشهر ذكراً ثم بعد أريع سنين من الوضع وضعت بنتا 
ثم مات الولد المذكور: 

ا کا وال مات رل عن نین وروجا ل 
روضعت 2ے ا ولا دکرا م بعد اربع سین ن 
الوضع وضعت بنتأً ثم مات ا د 
لا الوا ا ا 0 ا f‏ 
کک کر کا ا ارک اد ا او 
ل؟ 


Yo 


ا 
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فأجاب: نعم» ترث البنت المذكورة الولد المذكور كما يصرح 
ا رولد االرن یلا پستایحق فلو 
استلحق لم يلحق› بخلاف الولد الملاعن عليه يستلحق فيلحق › 
وإن کان ثم توءمان ولو من الملاعنة لم يتوارثاء المراد لا توارث 
بينهما ولا بين كل منهما وبين الزاني والنافي» وکل من آدلى بهما 
لانقطاع النسب بينهما إلا بقرابة الم فيتوارثان» ويرث كل منهما 
الأم وبالعكس بقرابتهما؛ لثبوت النسب ولا عصبة له أي لكل من 
ولد الزنى وولد الملاعنة؛ لانقطاع نسبهِ من الأب إلا من صلبه أو 
0 کر عقا أو امه عتقة» فشات: الو لاء المو لها عليه 
دون عصبتها» فلا يكونون عصبة له في الإرث؛ لأنهم ليسوا عصبة 
له في تحمل العقد والولاية) انتهى . 

و و ا ۱ لاحر تخا ایحا 
انی صیدر الجواب. فللبنت,المذكورةرسدمن إتركة 
ذلك الابن الذي عبر عنه السائل بالولد الذكر» والث أعلم. 
ورد هذا السؤال من الباطنة الدباغ: 
قیمن ترك زوجتین وولد أخت وولد بنت وبنت بنت: 

د ل لصن زوچتين وولد حت وول نت 
و بك كيف قسمة الميراث بينه؟ 
فأجاب: المسألة من | 


ا ا 
ثلاثة في مخرج فرض ي 


الو حار 
a‏ لزوجتین» ومصضصححها من أربعة وعشرين 


رضرب اثنين عدد رووس الزوجتين المنكسر عليهما سهامهما الثلاثة 
فی انی سر فللزوجتين منها ستة لكل واحدة ثلائة» ولولد الأخت 
منها سته› ولولد البنت ستة» وت اال مةن وهذا إن كانت آم 
ولد البنت غير أم بنت البنت كما هو المتبادر. 

وأما إذا كانت أمه هي أم نت البّت۲ فالمسالة من ثتمانية 
بضرب اثنين مسألة ذوي الأرحام في مخرج فرض الزوجتين. 

فاثنان منها للزوجتين لكل واحدة سهم› وثلانة منها لولد 
الآخحت» وثلاثة لابن البنت وبنت البنت تقسم بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وهذا إن كان مراد السائل بقوله: «ولد البنت» 
ما تقرر _ أعنى أبن البنت كما يدل عليه مقابلته بنت البنت = 

وأما إن کان مراده به الأنى - أعني بنت البنت ‏ فالمسألة من 
مخرج فرض الزو- جتير» فأربعة منها للزوجتين لكل واحدة 
سهمان» ا لول الا حت وستة منها لبنتي البنت لكل 
رأحدة ثلاتةء وإنما دذکرنا هنا في كام السائل احتمالين؛ لأن لفظ 
ال ا لت عا الاک والانی٠‏ والله أعلم. 
فيمن ترك ولدا أو تريكة حبلى وأوصى وهو مدیون: 

ا جل مات حافت ولدا أو تريكة 
حبلى» فكيف نفقة الولد والتريكة» كم للولد؟ وكم للتريكة؟ وهر 


1۷ 


E 


I yy yg e a 


فاات: الزوجة تعطى ثمنها من التركة» وما بقي منها یکون 
0 ا 
لقرض؛ إذ لا يجوز قسمة المال قبل وضع الحمل؛ إذ لا يعلم 
أنه واحد أو أكثر وأنه ذكر أو أنثى» واعلم آنه يجب وفاء دين 
الميت أولاً ثم تنفذ وصاياه إن فضل المال عن الدين» ثم ما بقي 
يكون للورثة» والله أعلم. 
مسألة فى المناسخة: 

سئل رحمه الله تعالى في رجل مات عن زوج وأربعة أيتاء 
وبنتٍ» ثم توفي أحد الأبناء عن أخوين شقيقين وهما من الاأربعة 
6 وعن أخ وأختِ لأب هما بقية الأولاد فيها» ثم ماتت 
الزوجة في الأولى عن ابن وبنتٍ هما بقية الأولاد فيها أيضاً وعن 
أم» ثم توفي الابن في الأولى والثالثة عن خت شقيفةٍ هي بنٽ 
فيهما وعن جد هي أم في الثالثة وعن أخوين لأب هما شقيقان 
في الثانيةء اجا اجون في الرابعة عر يتين وبنت 
وزوجة م توفيت الجدة في الرابعة عن ابن این اوست بنت. 

‌ الجامعة الكبرى لتلك المسائل كلها ثلاثة آلاف 
وان رست وخجمسون. فللأخ من الأب في الثالثة الذى كان خا 
وان اا افا ازاون 


ر 
وستون» وللأخت الشقيقة في المسألة الرابعة التى كانت بنتاً فى 
المسألة الأولى والثالثة وکانت تا من الأب الان الغانية 


ما 2 a‏ 
ئه واننا ر ولکل واحل من ابني الأخ من اللات فی البسالة 


™ د س و سے — e‏ قت ٠‏ 


کاب افرائض | چ | ۲۹ 


الخاملة أربحماثة وستة» ولبتته ماتان وثلاثة). ولزوجته مائة ولخمسة 
وأربعون» ولابن ابن الجدة في المسألة السادسة مائتان وأربعة 
وعشرون» ولا شيء لبنت بنت الجدة» والله ل أعلم. 
فيمن تزوج امرأة وليس لها مال وبعد موته ادعت أن 
المال لها: 

مسألة: ما قولكم فيمن تزوج امرآة وليس لها مال» وبعد وفاة 
الرجل ادعت المرأة أن المال لهاء فلمن يكون المال: لورثاء 
الرجل أم للمرأة؟ أفتونا رحمكم الله . 

الجواب - وال الهادي نارات إن وجدت بينة بان الال 
لها أو لزوجها الميت فذاك ظاهر» وإلا فما يكون من المال في 
يدها فلها بحكم اليد فتصدق بيمينها أنه لهاء وما كان من المال 
فی يده فهو له بحکم اليد فتصدق ورئته باليمین في آنه لمورثهم 
0 وما کان منه في يد کل منهما فجعل بینها وبين ورنته 
ال بعد الین ومع اکل فل له شی والله أعلم. 
رسالة غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال والخالة من 
الام: 

رفا ال دی اة التر ن ا لی بررت الخال والخالة 
من الأم: 


اي الان احير 


الل ال ا عا جزیل إنعامه› والصلاة والسلام على خير من 


@ التاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
EES a‏ 


اال ااب با ميد الموطي كل ,امه بصلة آرحامه 
وعلی اه الذي روا الإقامة ملت اوإنالة مرامه »وبع 

6 اا ت بوا وشت الفارسي - أصلح اله 
اعماله وبلغه في الدارین آماله ‏ أن هذا جواب سؤال رفع إلي 
| ع ا ظھر لی من کلام آئمتنا» رخمهم ,الله تعالی:- 
على صورة تأليف موسوم ب اغاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال 
والخالة من الأم). 

السوال: ما قولکم فيما لو مات رجل عن ابن وبنت خال من 
الأم وعن بنتي خالة منها؟ تفضلوا بالقسمة. 

والجواب: مسألتهم من ثلاثة: سهمان للخال من الأم ينزل 
ذلك لولديه» وسهم للخالة منها ينزل لبنتيها. ومسظحها من ستة: 
فأربعة منها لابن وبنت الخال تقسم بينهما بالسوية: فللابن 
سهمان» وللبنتِ سهمان أيضاًء واثنان منها لبنتى الخالة يقسمان 
ينهما بالسوية أيضاً فلكل واحد منهما سهةٌ. 

وما ذكرته من تفضيل الخال من الأم على الخالة منها والقسمة 
ا و اين هو الصحيح الذي عليه جمهور 
هل التتزيل كما في فتح الجليلء وهو المجزوم به في العباب 


وشرحی الترت | 2 : 1 
ترتیب دالرحبية وشرح الفصول والكشف التام والأسنى 


0 
ا ا على الخال متها یکل 
مخال خسوية بين الذكوز والإنات من الإخوة للام کذا في 


| 
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شرحي الروض والترتيب» وزاد في الكشف التام: لكنهم أجمعوا 
على عدم التساوي. انتهى. ومراده به اتفاق جمهور أهل التنزيل 
بقرينة ما مر عن فتح الجليل. 

أقول: وقد يجاب عن إشكال الإمام بالتوجيه الآتي في الفرق 
بين الخال والخالة من الأم وأولادهماء والجواب ودفع الإشكال 
مما یکتفی فيه بالاحتمال كما هو مقرر في محله» على ان اکثر 
قواعد الفقهاء أغلبيةٌ لا كلية كما قاله ابن حجر في فتاواه. 

وممن جرى على مقابل ما عليه جمهور المنزلين العلامة 
اک ب که اف الا ر لیا وعبارته فی الانوار: 0 
من آم وبذْت عَم لأب» فالفلث بين الخال والخالة نصفين والبافي 
لبنت العم) انتھت: 

وأمّا من فهم من التحفة والنهاية والمغني وموضع من الأسنى»› 
اة ا اف الخال والخالة من الأم - فقد وهم كما يأتي 
إيضاحه» وكأن د المقابل هو استشكال الإمام السابق» ولكن 
فبه أن من قواعدهم أن الإشكال لا يرد المنقول وإن لم يكن عنه 
جوابٌ» e O‏ 
علمت . 

و ل الخال من 
الأم هو الذي يقتضيهء بل صرح به کلام العلامة الشمس ا 
فيماً عَلقَةٌ عل الأسس» أ وأقَه تلميذه الشلمسن الشوبري كما بني 
E TS‏ 


. 


ا ا اا ود ن 


ع 
٥‏ 


مسألة بين الخال والخالة من الام للذكر مثل حظ الانشين ما نصه: 
(وإن كان لهما أي للخال والخالة من الأم؛ فروع نر نصيب كل 
أصل إلى فروعو ووت رى كاصوله في عل التفضيل: كى 
صرح به صاحب الترتیب) انتهى . 

و مما يأتي آنه المصرح 0 في التحفة والنهاية 
رها فأولاد الأخوال والخالات من الام ليسوا كأصولهم 
الوارثين من غير الأم عند تنزيلهم منزلتهاء بناءً على ما تقدم عن 
الجمهور من أن الأخوال والخالات من الأم يقتسمون المال بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى هذا فالتشبيه في قولهم : وأولاد 
الأخوال والخالات كابائهم وأمهاتهم راجع أل يردخلا أعنى 
تفضيل ذكور أصولهم على إناث أصولهم ومساواة المشبه للمشبه 
به من كل وجه ليست بلازمة» فهم أعني أولاد الآخوال 
والخالات من الام كأولاد الأخوة والآخوات منها في عدم تفضيل 
ذکورهم على إناٹھم استصحاباً لما کان على ما كان أعنى أن 
أولاد الإخوة والأخوات من الام لما ورڻوا ممن وروا منه اا 
بهن ذكررهم وإناثهم» استديم حكم التسوية عند إرثهم من فرع 
ذلك المورث الذي وروا منه بالتسوية المذكررة 

یول اذا مانت هند اعن کر رود عد هما 
E‏ الام لهند وعن زيد وسعاد وهما ولدا أخت من الأم 
2 ی بالسوية كأصليهم اللذين هما آخو 
واحته من الام المذكورات. فاا فر اغا نا مات ر ند 


ا 
١‏ 
n‏ 3 
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المذكورة عن هذه الأربعةء فهم الآن صاروا بالنسبة لذلك الولد 
أولاد خالل وخالةٍ من الأم» فيرثونه بالسوية بين ذكورهم وإناثهم 
من حيث كونهم أولاد خال وخالة من الأم كما كانوا يرثون أمه 
التي هي هند كذلك من حيث كونهم أولاد إخوة وأخوات من 
الأم» تعديلا وتسوية بين إرثهم من الفرع الذي هو ذلك الولد 
وأصله الذي هي هند المذكورة وإن كانوا هم الآن أولاد خال 
و 

وانما فرق بين الخال والخالة من الأم وبين أولادهما في 
التفضيل وعدمه فيما يظهر لي ؛ لآنهما لما كانا فرعين حقيقيين 
لا أصل أصيل ‏ أعنى أم الأم - ونلا منزلة أحد عمودي النسب 
أعني به الأم - وجعلا بعد التنزيل كأنهما یرثان منها» حصل لهما 
بذلك دوع شه قوي بمن يرثا من الطرف الاجر من مودي 
الل أعي به الأب مع كونهما أشاسي ذوي الأرجام في هاه 
الجهة المخصوصة»› فاقتضى ذلك أن يجعل الميراث بينهما للذكر 
مثل حظ الاأنشين. 

اا ی إل ان مدا الد کررۃ لر کان لہا اج شغي مک ا 
ا ا ا ی ف ر ا و ما ا و م ن 
الأم الذي هو آبو او اا ا و ٤‏ رید 
ا ا ا ا ا د 
كما في شرح اا وا اف عل ااج الذي عا رر 
ا از ان ا ااا دیا الولو اللي اہو اک 


SS 


| ا ادد جد 


ا یں اا وکان مقعفاۍ القیاین ان دجمل 
| ا اي من ابي ذلك الولد - نصفين ؟ لانهما ولدا ام له 
کا علمت) ولكن لم يعمل جمهور المنزلين بمقتضى القياس 
المذكور لما أشرت إليه في الخال والخالة من الام فيما يظهر لي 
وقد جرى في الأنوار هنا على المقابل أيضاء فقسم المال بين 
العم والعمة من الام مناصفة» وكان ما مر في الخال 
والخالة من الأم وقد علمت الجواب عنه. 

وإنه لو مات الولد المذكور عن بكر ودعد اللذين هما ولدا عم 
من الأم له وعن زيد وسعاد اللذين هما ولدا عمة من الأم لهء 
قسم ما أصاب كل واحد منها بين فرعيه بالسوية» فالثلث الذي 
أصاب العمة المذكورة قسم بين زيد وسعاد مناصفة» وما أصاب 
ا ا ر التن فم بين بكر ودعديمناصفة أيضاً كنا 
صرح به في فتح الجليل»› قال: (ولا يفضل ابن العم من الأم على 
ويا وکا رلپیا لأن العم أخو أبي الميت 
به ولا صرح به في الترتيب من أن أولاد الأعمام والحمات 
عند المنزلين کابائهم وآمھاتهم عند الانفراد والاجتماع. انتهى. 
ل ل ین اریت نصفین ونزلناهما 
منزلة آببهما في القسمة) انتهى . 

ننبیه: قد أشرنا فما تقدم 
والخالة من الأم 
عبارة الأولى 


آن کون الإرث بين أولاد الخال 
بالسوية هو المصر به أيضا في التحفة والنهايةء 


E 
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منزلة من يدلي به فيجعل ولدا البتت والأخحت كأمهماء وبنتا الأخ 
والعم كأبيهماء والخال والخالة كالأآم» والعم للام ل 
کالأب. ففي بنتِ بنټٍ وبنت بنتِ ابن الال ا راغا ودا 
نزل کل کما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت› فؤن استووا قذر 
ان المستاخلف من,یدلون به ئم یجعلون نصیب کل لمن ادلی به 
على حسب إرثه منه لو كان هو الميت»› إلا أولاد ولد الام 
والأخوال والخالات منها فبالسوية) انتهت . 

ولنشرح ذلك للحاجة إليهء فإنه زلت قدم غير واحد من 
الفضلاء فى هذا المقام كما لم ومدھی اهل التزبل فی إت 
د الا ام 3 إأجتمعوا بان ينزل کل آي کل واحد منهم يعني 
غير الأخوال والخالات وغير الأعمام للأم والعمات مطلقا بقرينة 
ما يأتي منزلة من يدلي به أي منزلة من ينتسب إليه ويتصل بواسطت 
إلى الميت. 

ففي المصباح: (أدلى إلى الميت بالبنوة ونحوها ل ي 
إليه من إدلاء الدلو) انتهى. قال في التحفة الخيرية: (فینزل کل ضس 
n‏ 
٠‏ ا ر E‏ ران هاا المدزنك 
ذلك الشخص» فيفرض موت 
منزلته وارثها) انتهی . 
| وا أن كل زل ا 
ذوو الأرحام الذين هم في الفر 


إلى آخره» محله 


ا 


اا ااا اا 
الفتاوى الممتمدة - الجزء انان 


في االأصول: فينزل كل أصل منهم منزلة فرعه» وينزل فرعه منزلة 
فرعه وهكذا إلى آن يصل إلى فرع وارث. 

والحاصل › أنك ترفع من سفل من ذوي الأرحام بطناً بطنا 
كأولاد البنات وأولادهم؛ لتقدم الأسبق إلى الوارث وتخفض من 
علا منهم بطنا بطناً كأبي الأم وأصوله؛ لتقدم الأقرب إلى 
الوارث» ثم فرع على الضابط المذكور فقال: فيجعل ولك الست 
دکرا کان أو أنشی› وولد الآخحت كذلك سو اء كانت ةة او لاب 
أو لأم كأمهما أي كأميهما؛ لأن الإضافة هنا للجنس فشمل 
وبنتها بمنزلة الأحت إن كانت شقبقة فولدها كالشقيقة وإن كانت 
کالأحت للب وإِن كانت لام فولدها کالا خت للم 
وتا الاخ والعم كأبيهما - يعني أنه تجعل بنت الأخ مطلقاً سواء 


و لا اھا رتجعل 0 العم مطلقا | 
ٍ ء 0 0 
کان لأبوين او لات أو لام کأنهاء ويجعل الخال Ek‏ والخالة 


کلت لدی ف 8 
م کل ان عد ا لارا دار اله أو 


ا وو این رن منزلتها من الأخوال 

و ت 

٠“‏ ويجعل العم للام والعمة مطلتً اء کاتتا لانؤین ا 
تنبيه: E‏ 

ن ال ال ا 


دخال قولهم: (والخال والخالة. > إلى 


آ: : 
2 اي چیو الت > وما قاله . ونا ٤‏ 
| يعض آرباب النحواشي من )إن 


عب سات || ۷ہ 


الخال والخالة والعم للام والعمة ليسوا مرلن منزلة من دلوا له“ 
خلافاً لما يفيده كلام شرحي الرملي وابن حجر على المنهاج» 
وهم قبيح؛ إذ كلامهما بمعزل عن إفادة أن الخال والخالة والعم 
للام والعمة بمنزلة من أدلوا أنهم وهم الأجداد الساقط بعضهم 
دون بعض» ثم فرع على التفريع السابق فقال: (ففي ما إذا مات 
شخص عن بنت بنت وعن بنت بنت ابن» تجعل بنت البنت بمنزلة 
البنت وتجعل بنت بدت الابن بمنزلة الابن» فكأنه مات عن بنت 
وبنت أبن فيقشسم الال ا 
إرٹهماء وإذا نزل كل من ذوي الأرحام كما ذكر أي منزلة من 
يدلى به درجة بعد درجة» فيعتبر بعد ذلك السبق إلى الوارث› 
E E‏ زارت الدى ع الى ال دو ان ا 
سواآء قربت درجته آم بعدت على غیره ممن لم سق ا 
لا الأسبق للميت فلا يقدم؛ لأنه بدل عن الوارث فاعتبار القرب 
إليه أولى كما في الأسنى وغيره). 

والمراد بالوارث المذكور: الوارث المجمع على إرثه الذي 
يلي ذوي الأرحام» فإن استووا أي ذوو الأرحام المذكورون في 
السبق إلى الوارث» قذّر كأن هذا الميت الذي الكلام الان في 
إرثه حلف من أي الورثة الذين يدلون أي ذوو الأرحام به آي 
ينتسبون إليهم في الدرجة. 

وإفراد الضمير فى به باعتبار لفظ من؛ وراعينا في الحل معناه 
لقوله الآتي: اف کل» وکذا لو کان السابق واحداً قدّر كأنه 


الذى ر اا أنهم - أعني الورثة المذكورين - بعد أن 
ورثوا ماتوا وإن الذين انتهوا إليهم هم الذين ورثوهم» فيقسم 
المال بينهم كأنهم موجودون ثم بعد ذلك يجعلون آي أهل 
الرنل. ویجوز أن يکون CY‏ لذوي الأرحام نصيب كل 
ال ائ ر الس إلبه المقيوم بينهم,المال 
أولاً تقديراً الذين يلون ذوي الأرحام ومون انرزل إليهم الأنصباء 
بعدهم كما هو مقتضى صنيعهم في بعض الأمثلة› ولال اعتبار 
الواسطة أمر لازم كما صرح به في فتح الجليل ويأتي إيضاحه. 

وإن وقع في عباراتهم الاقتصار على الأول؛ ولاأنه صریح 
الاستثناء ء الآتي؛ ؛ ولأنه مقتضى ما يأتي عن الشمس الرملى فيما 
و ےلو لن اډلی به آي لمن انتب إل 
ا ا ورين وممن نرل إليهم الأنصباء بعدهم درجة 
بعد درجة. 

و ی ای کل علي ج آي عل فار رنه م 
اول راج لن والثاني راجع لکل لو کان هو آي کل 
المیت. ثم استشی مسالتين: 

e 


الأول الم: 
ول المندرج ا وإليها e‏ «إلا أولاد 
و جى السودة ينون تبعا 


لو مات و aE‏ لأّنه 
شیم تم پم برا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لن 


كتاب الفرائض 1 ۳۹ 


رالفائة :,مستفناة من جم ذلك عل ا ما كف اال 
الثاني المندرج تحت كل المذكورة» وإليها اغا ةك 
«والأخوال والخالات منها - أي وإلا أولاد الأخوال والخالات 
من الأم - فبالسوية» يقتسمون ما أضاب آباءهم وأمهاتهم» ثم جل 
لهم كأصولهم المذكورين لا حسب إرثهم منهم لو كانوا هم 
ميتين» فإنهم لو ماتوا وخلفوهم قسموا الإرث بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ لما تقدم من أن الأولاد يعصب ذكرهم أنثاهم . 

فالأخوال والخالات في عبارة التحفة والنهاية عطف على ولد 
لا على أولاد خلافاً لما توهمه غير واحد» ثم منهم من اعترضها 
ومنهم من أخذ بما وهمه أي ذهب إليه وهمه وظنه كما ستعلمه . 

وإ يعض ما تقرر أشار ابن الوردي في البهجة بقوله: 
رک کار اا و اني ا 
ماما ای کل جهة بعت إلى الوارت دون کڪ 
افرص متها ةف الاستوا ‏ باه الوارت ي ي 
واقسم نصيباً لمشبه به قذرت وارنا عا ادت 
کإرثه منه وإن بعض حجب بعضاً فهذا في مشبه وجب 
تنبيهات: 

الأول: رسس آيفا أولاد الأعمام من الاه الات ا 
e‏ > ثم جعل لهم بينهم 
بالسوية لا حسب إرثهم منهم› فإنهم لو ماتوا وخلفوهم فسموا 
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ارت م للد مدل حط الأنبين؛ لامر من أن الاولاد 
يعصب ذكرهم أنثاهم» وقد تقدمت المسألة مع توجيهها فراجعها 
إن لم تستحضره. 

الثاني : ما أشرت إليه من عطف الأخوال والخالات في عبارة 
التحفة والنهاية على ولد هو متعين؛ لأن عطفهما على آولاد يلزم 
منه الفساد المعنوي؛ لأن استثناء الآخوال والخالات من الام 
المشبهين هم بهاء الذين هم من ما صدقات كل في عبارة التحفة 
والنهاية المتقدمة» لم يقسموا إرثهم من الأم المشبه بها التى هي 
MR‏ 
مثل حظ الأنشيين» بل قسموا بالسوية أيضا E‏ 
ي رج الي فلك على إن الأجرال 
ا ي اواد دعم فيح وخطا صريح نشا من 
عدم التأمل. 

التاكت: تقدمت الإشارة | 


ااك اعتبار الواسطة آمر لازم 
E‏ 
دك الت وعن أبن ب 


وعن ابن بنت 


كتاب الفرائض ® ٤١‏ 


المال بينهما نصفين ثم يجعل نصيب بنت الابن لفرعها في البطن 
الغالتث» ويقسم بینهما أثلاثاًء ثلثاه لابنها وثلثه لبنتها» ثم يجعل 
زصیب الابن لبنته. 

وهذا الجعل هو من ما صدقات الشق الثاني المندرج تحت 
عبارة التحفة والنهاية: (ثم يجعلون نصيب كل لمن آدلى به) 
انتهت. ويجعل نصيب البنت لابنها في البطن الرابع» والنصف 
الآخر نصيب ابن الأخ الشقيق يجعل لآخر فروعه في البطن الرابع 
اهو الا تر 

وتصح مسألتهم من ستة: للابن الذي من قبل بنت الابن ضهم 
واأاحلا وللنت التى من قبلها سهمان» وللابن الذي من جهة ابن 
الأخ الشقيق ثلاثة› ولو لم يعتبر الواسطة أعني ابو الا ر 
النتت فن الإطن الغالث في المثال وجعلنا بنت الابن التي هي 
الوارثة کادیا ماتت عن آخر فروعها في البطن الرابع وهي بنت 
ابنها وابن بنتها لكان ذلك النصيب وهو النصف جميعه لبنت ابنه 
ولا شيء لابن بنتها؛ ب لاله نال ة لبنت ابنها التي هي في درجت 
من ذوي الآرحام» وهذا باطل كما في فتح الجليل»ء فظهر 
ما أشرت إليه من أن اعتبار الواسطة أمر لازم. 

الرابع: في شرح الروظضل والغنى مثل اما تقدم عن التحفة 
والنهاية. وعبارة الآول مع أصله: (فإن استووا أي ذوو الأرحام 
EN‏ قدر کأن المیت خلف من يدلون به من 
الورثة راشا کان ای لون بآ جاع یجول م 
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كل واحد منهم أي الورثة للمدلين به الذين نزلوا و ل 
حسب ميراڻهم آي المدلين منه» آي من کل لو کان هو آي کل 
الميت» فإن كانوا أي المدلون يرثونه أي كلا بالعصوبة اقتسموا 
أي المدلون نصيبه أي نصيب كل للذكر مثل حظ الأنثيين أو 
بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم» ويستثنى من ذلك 
أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك 
للذكر مثل حظ الأنشين» بل يقتسمونه بالسوية كما يعلم مما سيأتي 
في کلامه) انتهت . 

ونحوها عبارة المغني: (قوله: والأخوال والخالات عطف 
على الأخ) أي وأولاد الأخوال والخالات منها أي الأم كما قاله 
في عله على شرج الروضى رأف الشمال 
اشوبري في تجريده لحواشي الشهاب الرملي عليه» وعبارته: 


ا تال شیا تالش 
2 5 
جرال والخالات فو ۰ 5 
ت فلا ينافي ما سياتي) 
| 4 ا . 
ee‏ یت ری ری سیل 
pp.‏ چ مرا م لو 
ن أ E‏ : 1 : 1 
RS‏ کون ر[ الى قرل: قان کارا 
0 ! : «فإن كانو 
TT o :‏ 
وچه استٹناء : ا 
1 رو جه استدا لاد الاخ من الام عل لرن ۲ ا e‏ ن 
ا نهم لا يقتسمو 
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بالسوية ولو قسموه على حسب ميراڻهم من ابيهم لو کان هو 
الميت لقسموا بينهم للذكر مثل حظ الأنشين كما تقدم. 

وأولاد الأخت من الأم كأولاد الأخ منها كما علم مما مر 
رو اا ی ای رو ا 
أيهم بالفرض» ولو مات أبوهم وخلفهم لورثوه بالعصوبة. 

وما ذكرناه من التوجيهين في أولاد الأخ من الأم يأتي مثله في 
أولاد الأخوال والخالات منهاء فلا نطيل الكلام بذكره على آنه 
تقدم في شرح كلام التحفة والنهاية فراجعه إن لم يكن في بالك. 

قوله: كما يعلم مما سيأتي في كلامه عبارة الروض فيما يأتي 
مع شرحه بعد كلام: ( وز لاا انا استووا ائ اواد الا وه 
والاحرات فی الانتهاء إلى الوارث» قسم المال بين الأصول ثم 
کر رر ويسوى بين أولاد الإخوة والأخوات من 
الأم في القسمة كأصولهم الوارثين من أمهم وإن كان قياس مذهب 
اهل التنزيل تفضيل الذكر على الأنثى؛ لأنهم نقدرون أو لاد 
الوارٹ كأنهم يرثون منه) انتهت . 

وقد عَلِمتَ مما تقدم أن أولاد الأخوال ا 
كأولادِ ولدِ الام في عدم تفضيل ذكورهم على إناثهم؛ ا 
رنھ این زرنھ :لتر ئی ام ایال نیراد ا سے ا 
ساو الق كلانه الست الاولاد اراو و 0 
هذه العبارةٌ التى نقلناها آبفاً. 

قك صاحبُ فتح الجليل في قول صاحب الح : (وأولاد 


ا 


الأخوال والخالات والعمات والأعمام من الام عند المنزلين 
کابائھم وأمهاتهم عند الانفراد والاجتماع) e‏ إن هذا منقول 
بالسّويةٍ فلا يُمَصَلٌْ ذكرهم على أنثاهم. انتهى. وعلى هذا فيجوز أن 
یکون مراد الأستی بما سيأتی في كلامه - أي صاحب الروض - 
ما ذكره في متنه بقوله: (فرع: أولاد الأخوال والخالات والعمات 
والأعمام من الام كابائهم وأمهاتهم) انتهى . 

ویحتمل آن یکون مراده بما سيأتي في کلامه ما ذکره فی متن 
الروض بقوله: (والخالات والأخوال بمنزلة الآم» والعمات 
مطلة والاعمام من الام بمنرلة الأب» فلو انفردوا أي أو اجتمعوا 
فکأن المیت من ینزلون منزلته) انتهی ؛ 

ووجه علمهِ من هذا أنه إدا فدر کأن الميت هو الام وا5 
ll E‏ الأخوال والخالات من الام هم أولادٌ أ له 
وای را ا 
3 هم اواد اولادٍ لها آي للام أي لام 

ومعلوم أن ولا ول الام لا نر 
يقسمول بينهم بالسوية كأ 
E‏ و صولهم کما تقدم» وخولفت القاعدة فى 
: ا : ّ 
E‏ 1 و سضيل ذكرهم على أنثاهم كما 
ر يقاس أولادهم عليهم هنا. 

الخامس: ما | : 

جروا عليه» اا 
| ي وار ولد الام وأ 


بین ذکرهم وأنثاهم» بل 


والنهاية والمغني ا 
واد الخال والخالة من الأ 


= 


٥ E کتاب الفرائض‎ 


مسلكڭٌ غیر ما جری عليه آخحرون کالشیخ زکریا في غير الأشنیى 
كالغرر وشرح الفصول والشنشوري في شرحي الترتيب والرحبية» 
من احاء مالي الخال والخالة من الأم وأولاد ولد الأم» وكل 
صحیح › ولكن المسلك الأول ألطف وأدق وأفيد كما علم مما 
قدمناه في شرح عبارة التحفة. 

السادس: اعترض على التحفة وشرح الروض غير واحدِ هنا 
وكذا على النهاية والمغني» فمنهم العلامة ابن قاسم في حواشي 
إل .ایال“ ( فل ای ابن حرفا وال ال 
والخالات منها أي الأم فبالسوية كذا في شرح الروض» فقال: 
ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الام والآخوال والخالات منهاء 
فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين» بل يقتسمون بالسوية 
کما يعلم مما سيأتي في کلامه) اه. 

وفيه آمران: 

الأول: أن قوله: «كما يعلم مما سيأتي» فيه نظر» بل الذي 
يعلم مما أشار إليه خلاف ذلك في الأحرال اللات ان الا 
فانط مام اوذ کر ئ رج رل الزوض: (فصلل: والا جرال 
والخالات بمنزلة الأم. .. إلخ وقوله فيه: وثلثه للخال والخالة 
للام كذلك› وتصح من تسعږٍ» واستشكله الإمام. . . إلخ. 

والثاني: أنه صرح في شرح الفصول كغيره بخلافه» فقال 
واللفظ لشرحه الصغير ما ےا( وب ته م دی المصتف 
مسألتان: أحدهما: إذا اجتمع أخوال وخالات من الام ينزلون 


o  _—_ ا‎ 
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منزلتها ورون تصیبهاء لکن يقتسمون بيهم لادک مثل حط 
الأنشين“ ولو ورڻوا نصيبها على حسب ميراڻهم منها لو كانت هي 
الميتة لاقتسموه على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنشاهم 
لأنهم إخوتها من آمها) انتهى. 

أقول: وهذا كله مبني على أن الأخوال والخالات في عبارة 
التحفة وشرح الروض عطف على أولاد وهو وهم كماتقدم 
إيضاحه» والصواب أنها عطف على ولد في عبارة التحفة وعلى 
الأخ في عبارة شرح الروض» والمنافاة بين كلامه هنا وما يأتي 
التي هي زبدة اعتراضه الأول المبني ذلك على ما فهمه. ا 
العلامة الشمس الرملي فيما علقه عليه هنا بعدمها بناءً على ما تقرر: 
إا قالت حذام فصدقوها فإنالقول ماقالت حذام 

وشارح الروض -أعني شيخ الإسلام زكريا - أعلى كعباً وأجل 
E‏ 
2 ا ار صف انیم شرن بین 
: ن دهم في التنببه الرابع بيان ما أشار إليه 
ك 72 اوی اباسا 

شم 


آنا 
جری عله 2 1 r‏ 
باس فصول ملك آخر خی ما جزی عله 


في الأسنى , 


ومنهم الماد 
ا کو س ا 
ee yS‏ 


كتاب الفرائض ® ۷ 


کلام كل منهما - أعني ابني قاسم واللجمال - فقال: اافرل أى 
صاحب التحفة : إلا آولاد. . . إلخ» عبارة ابن الجمال: ويستشنى 
من ذلك مسألتان» ثم ساق مسألتي الأخوال والخالات من الام 
وأولاد ولد الأم» ثم قال: تنبيه وقع في المغني والتحفة والنهاية 
تبجا لشرج الروض في موضع» أن الأخوال من الام والخالات 
منها يرثون نصيبها بالسوية» وهو مخالف للمنقول في الروضة 
وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ووقع في شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات 
والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث» يقتسمونه للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول 
له آعني شارح الروض - وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل 
من لا يسهو). اه بحذف. وفي (سم) أي ابن قاسم على التحقة 
ما يوافقه أي ما قاله ابن الجمال. انتهى. 

أقول: وقد علمت مما مر أن معنى ما في الكتب الأربعة في 
ذلك الل هر أن الاد الا خراك والخالات من الام ا 
ما نزل إليهم مما جعل لآبائهم وأمهاتهم بالسوية» لا آن الأخوال 
والخالات من الأم أنفسهم يرثون نصيبها بالسوية . 

وا مالالا اش کما عل ما مر ا این کچ 
اا ا ا ا بالآخر» فعدم فهم المراد فتح لهم باب 
ال اا واد لای ناق ل ا ن اغات را ا واد و ت 
السواد؛ وقد اعترض على ما تقدم عن شرح الروض غير من مر 
کا ہیا الد بسار یا كرا الال افر ت که ا 
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ا ومن المعترضين على الأسنى مَن«عكس ”ما مر عن 
ابني ا الال فاستطربه کلامه الول وغلط کلامه الثاني» 
كالفاضل حسن بن علي الشهير بالكفراوي في ريحانته» فنقل 
عارته المتقدمة - أعني قوله: (ويستثنى من ذلك أولاد الاخ من 
الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ 
الأنثيين بل يقتسمونه بالسوية بينهم) انتهى. ثم بعد نحو ثلاثة 
أوراق ونصف» نقل عبارة أخرى للأسنى أيضا وهي : (وٳذا 
اجتمعت العمات والخالات والأخوال» فالثلثان للعمات والثلث 
للأخوال والخالات» نلثه للخال والخالة من الأم على ثلاثة وباقيه 
للخال والخالة الشقيقين. . . إلى آخر ما ذکره» ثم قال : قوله - أي 
e‏ ثلثه يعني ثلث الثلث بين الخال والخالة من الأ 
آثلاثا» فيه نظر» ووجهه أي النظر أن كلامه أي الأسنى هنا 
ان ك سبق في الشرج المذكور أي شرح الروض 
امسعى بأسنى المطالب في قوله: ويستثتى من ذلك آولاد الأ 


من الام والأخوال والخالات منهاء فاد يقتسمون ذلك للذكر مثل 
حظ الانشین بل 


بقتسموته بالسوية) انتهى. فالصواب أن بقال ثلثه 
لثلٹ ۔ بين الخال والخالة من الام بالسوية. انتھی . 


وقل - 
ا يه في غير من الموضع من ذلك 
N E‏ 


ROT. 2 وهو غاط‎ 
e e 7 


-أعني ثلٹ | 


کتاب الفرائض ® ٤۹‏ 


الكتاب أيضاً أنه قسم المال بين العم من الأم والعمة منها 
بالسوية» ثم نزل إلى أولادهما وهو غلط أيضاً كما علم مما مر. 

وإن قلت: إنالقسمة بالشوية بين الخال من الأ والخالة 
منها» وکذا العم من الأم والعمة منها جرى عليها في الأنوار كما 
تقدمت الإشارة إليه» فكيف ساغ لك التغليط؟! مع أن ما قاله 
موافق لقول مرجوح في المذهب. 

قلت و جود القرل الضعف الهرافى له لاه جراد الا 
فف التحفةرماانصه: (تنبيه.وقع للدميري فى عمة لام وبتت اج 
شقیق أن الثانية تقدم عند الجميع المقربين والمنزلين» وهو غاط 
منشؤه الغفلة عما في الروضة وغيرهاء وجريت عليه آنفاً أن العمة 
ولو للام تنزل منزلة الأب وهو مقدم على الأخء وحينئذ فالمال 
كله للعمة على الأصح) انتهى . 

فترى أنه غلط الدميري مع أن ما قاله موافق لقول مرجوح في 
المذحب» ومن اق قال الفاضل علي ابن الححال ا ي ي ر 
فرائض التحفة: (هو أي ما قاله في التحفة واضح» وإن أمكن أن 
وام لري بار یع اتراق ل ر 
العم؛ لأنه ضعيف) انتهى . 

الام فال القاضال الكفزاوي في ارتحانته : إن تعديم ا بى 
ا ارارک او باتحاد الجهة. قال: فإن اختلفت الجهة بأن 

: آ» فلا تقديم الأسبق للوارث كعمة 

E‏ 0 ا اقرب الوارث؛ لأنها تدلى 
شقيقة وابن خال شقيق 2 


gg T o a 0 جت‎ 
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امه أي الميت» لكن جهتها مختلفة فإن العمة تدلي بجهة الأبوة 
الجهتين لا تحجب الأخرى) انتهى . 
أقول: وهو وهم قبيح وخطاً صريح ؛ لأنه مخالف للمنقول 
کما اود ضحته في بعض الفتاوى› ومما آوردته ثم للرد عليه ما فى 
روض الكازروني من أنه: (لو مات عن بنت ابن خال وبنت ابن 
عمة وبنت بنت عم» المال كله لبنت بنت العم؛ لأنها أقرب إلى 
الوارث بدرجة) انتهى. وما في الكشف للحسين المحلي من أنه: 
(و مات عن آب آم آم وعن بدت بنت بت المال كله لآب آم 
الأم؛ لأنه شى للرارث) انتھی. وما تمسك به تڪ ا 
مدعاه من قول البهجة المار: 
EA‏ - و 
سبق كل جهة ا ایی الوارتث دون ایت 


ا ا أن حذف المعمول 

e‏ ) فا ونل جهةرعلى المسبرق 

للوا ۰ e‏ ن ی کنا ای 
رٹ E‏ يه با 

على ا فو اررض لا یدل 
جل وهم منه» هذا | : 

السؤال المذكور. ارط اروا ايراد في ذیل 


عب درت |8| ١‏ 


كل صابر» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود: 

وهذه رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود 


الد اهال خط علا کل مر جرد ونرد اادد 
والسلام على سيدنا محمد صاحب اللراء المعقرد وعلى اله 
وأصحابه الموفين بالعهود» وبعل. . . 

فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير حبيب بن يوسف 
الفارسى - أصلح الله أمره وشأنه ومحا عنه بمنه وکرمه ما شانه - 
إن هذه رسالة موسومة تحفة الودود بذكر أحكام المفقود» الداعي 
عل راتا امل کا ب الا ا ا ي 
فا لی ترد ورای ا ے1 
ستطلع عليه» فأقول مستعينا بالمنعم الكريم الوهاب: 

اعلم - أرشدني اله وإياك للسداد _ أن المفقود في اللغة بمحنى 
المعدوم» اسم مئال رمن فقدات الشىء اذا عات کی دو 
كتب اللغة» أو من فقدت الشيء إذا أضللته كما في شرح 
کات ا القاء أن: (الفقد عدم الشيء بعد 


وجوده وهو أخص من العدم؟ لان العدم يقال فيه وفيما لم يوجد 


) حررتة وأنا مبتل ر و : فدات الاعف وقال 
4 وى بسيء هائل,» ولک تعد انتهة .ونو هقی شرج القامو من جن : 
ئل › ر لربي ^ کر وال معان ۰ ۰ را ۰ CC‏ 
۴ 
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فيه: إن المادة الفاء والقاف والدال تدل على ذهاب شيء 
وضياعه. وفي اصطلاح الفقهاء هو الغائب الذي لم يدر موضعه 
ا ا ا 
وغيرهما على أي صفة كانت غيبته سواء غاب في البر أم في 
البحر حضراً أم سفراً قصيراً أم طويلا كما صرحوا بذلك كله. 

عبارة الإرشاد للعلامة سبط المارديني مع أصله: (والمفقود من 
طالت غيبته وجهل حاله لبعد مکانه ۰ انکار سقبنة کان فيها أو 
اسر کفار آو حضوره فتالا وانقطع خبره فلا یدری أحيٌ هو أو 
میت) انتهت. وزاد في موضع: (آو لحقهم أي القوم عطش في 
اة ولك ر 
س با ولم يلم اسلم/المفقود أو 
هلك) انتهی . 

قال العلامة ,د ٣‏ 

کک و و کررالسبق نې شر الرحبية: 
(المفقود من فقد فانقطم : E‏ 
5 ای ر او حضر او اقتال آآی انکسار 
ES‏ 

وا ا ا n:‏ 
ا OTS‏ 

E Eo E DL a a 


الحا ا 
E‏ 
يقدرها الجمهور بشىء. حكم الميت تم إن المدة المذكورة لم 


ت ن لقالا إنهناتسدة بخلت 
ا حش فوقها أې پاعتار آى: 1 
اصرح به عن العامة إت ي باعتبار آقرانه کماایأتی 

للل نی عباتن 


| e SE 
و ر‎ f 


o E كتاب الفرائض‎ 


الترتيب والرحبية» حيث قال: (يوقف ماله أي المفقود أجمع إلى 
رت موته نبنة آو حك القاضى بمونه» اجتهاداً عند مضي مدة 
لا یبقی مثله فیھا غالبا) انتهی . 

وعبارة النهاية الآتية وهي : (أو تمضي مدة التعمير. .. إلخ) 
صريحة فيه أيضاً؛ إذ مرادها بمدة التعمير إنما هي باعتبار عيش 
أقرانه» وليس المراد بها العمر الغالب في الشرع المقدر ستين أو 
سبعين سنة على الخلاف كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقیل : المدة المذكورة مقدرة بسبعين سنة» وقيل : بثمانین › 
وقیل : دتسعین ۰ وقیل : بمائهة» وقیل : بمائة وعشرين ؟ لآنها العمر 
الطبيعى. دکره العلامة الخطيب في المغني والشهاب الرملي في 
حواشي الأسنى نقلا عن شرح البهجة. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر قبيل باب الشهادات: ٠‏ کر 
قدر بعضهم مدة المفقود بسبعين سنه فهل يقدر بذلك ام كيف 
الحال؟ فأجاب: المنقول المعتمد أنها لا تقدر بشيء» وإنما 
المدار بمضى مدة تغلب على ظن الحاكم أن المفقود لا يعيش 
الما فا طم له قرات الا حواك» a‏ 

ا ا أخذا م قوله ل : 

نحم » التقدير بها وجه ضعيف لبعض أصحابنا اخذا من قر اا 


2 ت 2 (۱) ۰ ۰٠‏ 5 
0٤‏ ٤ء‏ م20 و لے 9# <( | » : 


)۱( تقدم تخريجه صفحة 1۸ : 
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الصدقات من التحفة بعد ذكر هذه الأقوال: (فالسبعون آقل ما قيل 
على هذا أي على القول بالتقدير فى المفقود). 

ول التحفة : «فالسبعون أقل ما قل على هذا» مع 
قولهم : أو بمضي مدة تغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها خطأً 
ما أفتى به بعض المعاصرين» من أن المفقود في زمننا يحكم 
بجوت بعد تين وبعض آخر بأنه یحکم بموته في هذا الزمان بعد 
ار به حم بمرت ولو بأقل من ذلك» معللين بعدم 
2 و والر؟ بس مرور البوابیر على البلدان ال 
a‏ ا وتواصل الأخبار في الجهات والأقطارء و 
٠‏ ام تة تی لا توافق قولاً من 
.ر و ا لا کل دك جب مو 
ال 

0 اكور بأن الحياة الأمر المتيقن والأصل بقاؤ. 


كما يأتي إل 

E‏ ا ي رئيس المحققين العلامة ابن حجر 
الوت جرد الرعم والظن وغاية ما يفيد ما ذكرو. 
ee‏ ا 


2 ات س ا 
اسفينة مثلاً الهاإل؛ إذ ر ف عد انکر 


E" 


كتاب القرائض @ 00 


أن اليقين لا يرفع من حيث استصحابه بالشك. ومن مسائله: من 
تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة) انتهى . 

وأشار شيخ الإسلام زكريا في حواشيه إلى أن ما ذكره القاضي 
حسين من القواعد» وأن القاعدة لا تختص بباب بخلاف 
الضابط : (قوله: «من حیث استصحابه» أی لا من حيث ذاته؛ إذ 
اليقين لا يجامع الشك حتى يتصور رفعه كما قاله البناني في 
حراشه. 

والمراد بالشك المذكور في كلام القاضي حسين مطلق التردد 
كما في شرح مختصر جمع الجوامع لشيخ الإسلام أي الشامل 
للظن أيضا. 

وعلم من ذلك أن الأمر المتيقن يحكم باستصحابه واستمراره 
وأنه ال اعثلار كما يعارض إذلك اليقين من الظن والشك والوهم” 
ويأتي أن من قواعد آئمتنا استصحاب ما کان على ما کان. 

والحاصل› أن المققود في حكم الحي قبل مضي المدة 
الک و یک ااا ا ناولا جوز لان دج 0 ن 
مضيها» وكيف يجوز الحكم بمجرد التوهم أو الظن مع أن الأمر 
المتيقن يعارضه وهو استصحاب الحياة. 

وعبارة فتاوى العلامة ابن حجر: (سثلت عن 
رغد مقا جا اال تع ا الل موا ر ب ن ن 
لا تحل القسمة ولا التزويج 


طائفتين اقتتلتا 


يقسم إرثهم وتتزوج نساؤهم؟ فأجبت : 


أو مضت مدة يعلم آنه لا يعيش إليها ولو 


إلا إن ثبت ببينة موته 


|| نای سس وم 
ا 


بغلبة الظن فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منهاء فإذا مضت 
المدة المذكورة حكم الحاكم بموته وقسم ماله على من کان وارڻا 
له عند الحكم» ثم بعد الحكم بموته تعتد زوجته فإذا مضت عدتها 
تزوجت› وأما قبل ذلك فلا يحل لها أن تتزوج وإن غلب على 
ظنها موته؛ لأن الأصل بقاء حياته حتى يثبت موته. نعم» لمن 
ا ها عل لر عدا او امرابوفاة زوجهار أن تتزوج 4 
ذلك خبر لا شهادة ولا تمكن من ذلك ظاهراً. 

وأما قول بعضهم قد يقال: إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا ذلك 
اتجه جواز اعتماده ظاهراً ففيه وقفة كما قاله الأذرعي أي لان 
را ررر فلو جوزتا لھا ظاھ الک 
ا چو د ب يقويه من 


أو تا 
وأن المعتمد خلافی) نتت 


فقد 

ک ‏ و سی E‏ 
ا اام 
a‏ إلى أن المراد بالمدة المذكورة مدة التعمير 
a‏ ومعلو م آنھا تحتل بخن بحسب الأزمان؛ إذ نحن 
ا ا 
ا وام ر 

على حلاف فی ار ر بستين او سبعين 


ضحت 
في بعض الفتارى. ٠‏ ثم إن المدة من 


9 


کاب اضرانض || ٥۷‏ 


الولادة لا من يوم الفقد كما صرحوا به» خلافاً لما توهمه 
لفت فی امنا 

وها آنا“ آذكرالكف شا من عبارات أا ا ا 
لتزيد بذلك المذكور كله خبرة» فأقول: عبارة الروض مع شيء من 
شرحه للشيخ زكريا: (فمن فقد بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار 
سفىنة أو أسر عدو أو نحوها وجهل حاله» وقف ماله إن لم تقم 
تة دة ضمة إلى ا دهان حن و ج ان 
لا يعيش إليها ولو بغلبة الظن» فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش 
أكثر متها فإذا مضت المدة المذكورة فيحكم أي الحاكم بموته 
تنزيلاً للمدة التى استند إليها منزلة قيام البينة ويقسم ماله على من 
كان وارثاً له عند الحكم وتعتد زوجته بعد الحكم بموته وتتزوج 
بعد انقضائها) انتهت 

وعبارة الأنوار: (والمفقود المنقطع الخبر في سفر أو حضر أو 
قال أو انكسار سفينة» لا يقسم ماله حتى تقوم البينة على موته أو 
تمض دة فرغل :الظن أن امدله الا اعيش كر ها م 
الحاكم بالاجتهاد بموته» ولا يشتر بشترط القطع أي اليقين بأنه لا يعيش 
اکر ميا > بل يكفي الغلبة على الظن) انتهت. 

وطارة الها رو وا ي : (ومن 
أسر أو فقد وانقطع خبره› زرك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي 
دة تت غ انط ا أنه لا يعيش فوقهاء ومعنى تغليبها الضن 
تقويتها أي المدة له أي الظن بحيث بصير قريب من العلم؛ > فلا 


ا 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
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يكفي أصل الظن فيجتهد القاضي ويحكم بموته؛ لأن الأصل بقاء 
ا فد بر رت إلا دقن أو ما نرل مزلت ومنه الحكم؛ لأنه إن 
استند إلى المدة فواضح أو إلى العلم وإن لم تمض مدة فهو منزل 
منزلة البينة المنرلة منرلة اليقين) انتهت . 

قال شيخنا عبد الحميد في حواشى التحفة: (قوله: «إلى 
العلم» أي علم القاضي إذا كان E‏ 

وعبارة النهاية : (أو تمضى مدة التعمير من ولادته. .. الخ. قال 
القليوبي في حواشي الجلال المحلي : (قوله أي المنهاج : «لا يعيش» 
أي باعتبار أقرانه) انتهى وأقره العلامة الجمل في حوا: شي المنهج . 

والأقران جمع قرن» وفرن الختا - بالفتح مطل اسه 
e‏ وعیره» وإذا وقفت على هذه النصوص 

ترتاب إن ابتداً المدة المذكورة من يوم الولادة وأنه لا اعتبار 
بمجرد طن الموت اللازم ذلك من الفقد وانقطاع الخبر بلا استناد 
لمضي المدة المعتبرة کا 
حجر في قوله : (وإن غل a‏ 
حتی یثبت موته) انتهی . ا و الال تارجات 
| وما أشرت إليه من لد 
كير واحد» وعبارة العو 
رومن أي امرأة فقدن 
تظن موته مثل إن غ 
وإذا علمت 


) 7 تقرر» اتضح لك ان ا 


ا 
زوجها و| 
ا أي حتى تتوهم أو 


ت ن ٠‏ إلى ر انتهت . 
E‏ 


بعض آهل العصر | 


کاب اشرات || 0۹ 


كغيره من الاكتفاء بمجرد ظن الموت بلا استناد لمضي المدة 
المذكورة» غلاط فاحش . 1 

قال في المغني : (أراد المصنف آي النووي في المنهاج بغلبة 
الظن أي في العبارة المتقدمة نفس الظن كما قاله بعض المحققين. 
قال: أي ذلك البعض وإنما عبروا U EN‏ 
الغلبة أي الرجحان مأخوذ أي معتبر في ماهية الظن) انتهى . 

قال السيد عمر البصري في حواشي التحفة: (هذا كلام ينبغي 
ان کت نماء العن ٤‏ فانی طالما کنت استشکل هذه العباره) 
وخلاصة استشكالها أا لا نشك أن بين الشك واليقين مراب 
متفاوتة› ولكن من راجع وِجْدالّةُ وأنصف من نفسه إخوانه اعترف 
أنه لا سبيل إلى تحصيل إمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى 
غلبة ظن مع الإذعان بما سلف» من آن ثم مراتب متفاوت في 
القوة آخذة في الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة اليقينء فتأمله إن 
کت می االت) ران ارتفا علي بن اجان اهي ی ر 
على فرائضن التحفة وائ ابا يخا عبد الحميك في جوافي ع 
كونه غير موافق لما في التحفه . 

اقول : اما نقله فن آالنخيقائله تاب افيه لابن اللا ا ری 
على أن غلبة الظن وتجرد الظن بمعنى واحد؛ حيث قال في قول 
الغزالي في القذف: وغلب على ظنه زناها. استخمل هو وعیره 
الظن فى امطلق التردد من غير نظر إلى الراجح جح منه» وهو اصطلاح 
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المتقدمين ؛ إذ جعل غلبة الظن هي المؤنرة» ولو استعمله بحسب 
الدرجات تفي فیه؛ إذ لا ضابط بعدها. 

قال العلامة ابن حجر: (واعترض بأآن في اكتفائه هنا بمجرد 
ن غ ال اھر کادم الغرالی حلافه»:وآنه پعتبر آمراً زائدا 
عنه فقال: إذا علم زناها يقيناً أو غلب على ظنه قريباً من العلم. 
وقول الرافعي في كتبه: أو ظنه ظناً مؤكداً يشير لذلك. 

واعتبارهم لجواز القذف القرب المذكور دال على أنه لا يكفى 
مطلق الظن» بل ظن خاص غالب وهو نشا عن القرب المذكور 
وهو آمر زائد على مجرد الرجحان. انتهى. قال الأذرعى: وهو 
حسن بالخ) انتهی کلام ابن حجر. 

الحثارة االاقة ٠‏ اا :“ 

ُ ا اي وما في شرج لر اضرف الة لاء 
E‏ ا ا ميخت ذلك ابض 
الحاصا أذ O NS‏ 
غ اسو ان مین الظن› 
ومعحنی ر + n‏ 
ب ي العم نانفا اد 
خر إليه غير الرجحان الذى O‏ 

هو م خود في ماهيته» فالظن الغالب 


معناه الظن القرى إلة : 
ي القريب من | ا ٠‏ . 
المزكد. فان . لعلم وتارة یعبرون بدله بالظن 


وقول العلامة | 
لسيد عمر ا ی ار 
2 ’چ . »| ٢ 2 L ٠‏ 
مرا تب متفاوتة. ٠٤‏ 3 بين الشك واليقين 


الح فيه انطر؛ اظن وزرا ) 


۴ 


تاب الفرائض @ ٦۱‏ 


الشك واليقين› بل الظن شلك ويقن. أعني أنه اد طرف ن 
الشك وطرفاً من اليقين - اللهم إلا أن يقال أن هذا هو مراده. 

ففى التهذيب: الظن يقين وشك» وفي المحكم: هو شك 
ا إلا انه الس قن فان إت شر ادقن تد امان 
العيان فلا يقال فيه إلا علم كذا في شرح القاموس» وقول السيد 
عمر أنه لا سبيل إلى إمارة تميز له ما يسمى ظناً مما يسمى غلبة 
طن لیس بہسل رکا اعلم مما قم في رد ما فال اس ار و 
اذا فقد إنسان عند انكسار سفينة آو حضور قتال ورجع غيره من 
رفقته» يحصل الظن بموته بدون الغلبة» فاذا امت یو و ان 
أقرانه في بلدة أكثر منها تحصل غلبة الظن بموته بحيث يصير قري 
من العلم لا اليقين؛ لاحتمال النقيض الذي هو حياته؛ لانه قل 
بعش ,الإنسان, کش من آفرانه كما هو مشاه فما دام الشك غير 
ما رايا لا هی الام الى م ا 

وإذا تقرر ذلك› تول أن قول الخلامة اين جج د ا س ج 
تقدم : «(ومعنى تغليبها) آي المدة له أي ال ا 
صر قيا من الم فلا بحاصل الظن هلا جر الي ي 
کے ماع الین إفتامله. 
تنبيه آاخر: 

راا انااد رین عفادو ین ا 
طمن اا ن ا وعبارتها: (من 
اس ار آفقد إز روتکارت باسفية اواتقطع ره ر ا 


a aS 
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حى تقوم ببنة بموته ولا بحتاج معها إلى تحكم الحاكم» أو تمضي 
مدة لا يعيش فوقها ظناً فيجتهد الحاكم أو المحكم بشرطه الأني 
في التحكيم ويحكم بموته بخلبة الظن» ولا تقدر المدة على 
الصحيح» بل وإن قلت حيث حصل عندها غلبة الظن فحينئز 
يعطى حكم الأموات في سائر الأحكام) انتهت. 

فقوله : «بل وإن قلت» أي المدة من يوم الفقد وحدهاء ولکن 
إذا انضمت إلى المدة من يوم الولادة تجمع المدة المعتبرة بقرينة 
قوله قبل هذا: «أو تمضي مدة لا يعيش فوقها»» وقوله قبل ذلك: 
«ويحكم بموته بغلبة الظن» أي المستندة لمضى مدة التعمير باعتبار 
عيش أقرانه كما تقدم إيضاحه» وإنما نبهنا ا ذلك ؛ الاه اغا 
با هره يعض المفتين من آهل العصرء فافتى فى اة انرا اف 
کک ا کم رسیم م .نین بان 
و CN EC‏ 
E‏ 


واعلم أن قول البغية: "أو المحكم بشرطه الآتى» فى القضا: 
O‏ 
ت أيت العلامة 
الشبراملسی فى | : ا 
ا CC‏ ي فاع یرل ال : فيجتهد 
مي“ ٠٠‏ إلخ»؛ خرج به | فلیس. له ا 0 
oT‏ دلت لته نک ط 
ولله الحمد. : ر رر انر اا 


کتاب الفرائض E‏ 147 


وقالوا في التحفة والنهاية والمغني أنه لابد من حكم الحاكم 
بموت المفقود فلا يكفي مضي المدة وحدهاء قال الشبراملسي : 
(حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم 
تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم) انتهى . 

وارتضاه شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة» وعلم مما 
تقرر» أنه لا يجوز لحاكم مسقط أن يحكم بموت جميع المفقودين 
عند انكسار سفينة من مدة ثلاث سنين» بل الذي مضى مدة تعميره 
من يوم الولادة إلى الآن باعتبار عيش أقرانه يجوز أن يحكم بموته 
والذى لا لاء فإن حكم بموته قبل مضي المدة المذكورة فحكمه 
غیر صحیح» بل باطل؛ لعدم استناده واعتماده على شيء» والظن 
المجرد عن الاستتاد إلى عاضد لا اعتبار به كما علم مما سبق عن 
فتاوى العلامة ابن حجر وغيرها. 

وان تزوجت زوجة المفقود» يحكم ببطلان نكاحها؛ لعدم تيقن 
E‏ م 
المستند إلى مضي المدة المذكورة كما تقدم والأصل بقاء الحياة› 
ومن قواعدهم ال ةا و کاب اما کات ی م ی ری ا 
عنها باستصحاب الحال» وملمن«ذکر هذه القاعدة العلامة جمال 
الدين الأسنوي فی الباب الخامس من الكتاب الرابع من تمهیده› 
فقال: (مسألة YT‏ الحال حجة على الصحيح» وقد يعبر 
RE‏ کل خاد تقدیره في أقرب زمن اوبان الاصل 
E‏ قال : ولذلك فروع كثيرة مشهورة ودكر 


٤‏ @ الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء التائي 
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ا واد اا شاه لما رفررنا ٥زوین‏ 
نلك الفروع ما إذا وگل بتزويج ابنته فحصل موت الموكل ووقوع 
النكاح وشككنا في السابق› قال القاضي حسين : فيتخرج على 
الوجهين في الأصل والظاهر؛ لأن الأصل عدم النكاح والظاهر 
بقاء الحياة» ثم قال: قال الروياني في كتاب البحر: الأصح أنه 
لا يصح النكاح؛ لأن الأصل التحريم فلا يستباح بالشك» وإذا 
استحضرت أن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن» لزم 
اقترانهما في الزمان وحینئذ فیحکم بالبطلان) انتهی ما ردت نقله 
من كلام الأسنوي انه . 

قال في شرج الإجياء: (الاستصحاب عبارة عن إثبات ما علم 
أ ولم يعلم عدمه» وهو حجة عند الشافعي خلافاً للحنفية) 
نتھی . 


آقول: ولک. تار 
قول ای ری الکن لی عن اندر التار 


أله ت : 1 
۶ وهر في حن نفسه جي بالاستصحاب أنه 
داقع عندهم» ولذا قال العو : 
الأصل أنه أي المفقود 


السابق» والاستصا 


ان فى حواشهاثة؛ لال 
ك ےر 
ب 2 ما کک 

: : ا تلج للد لا للاثبات أي 
ن ا ا ا و 
قبل هذا الوقت ي سنه حمس وثلاثمائة بعر الألف أنه 
aS |‏ 
ا رن ا 
ع ممن کان فیها» ثم بعد ربع 
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عشرة سنة جاء واحد ممن فقد منهم من جهة البصرة› واخ عة 
رفسه بأنه بعد انكسار تلك السفينة وإقامته على لوح من ألواحها 
ما شاء الله تعالی› مرت عله سفينة فركب فيا وأدزلة اهلها ف 
اة“ وقد سألت أهل تلك الجهة عن ذلك فأخبرني غير واحد 
بمثل ما قال ذلك الغقة» وللقاعدة المذكورة جوز أئمتنا - رحمهم 
الله تعالى - الشهادة استنادا لما ذكر. 

ففى التحفة والنهاية والمخني وغيرها أنه: (لو غاب الزوج 
مسا جاز للبينة أن تشهد بإعساره الآن» معتمدة للاستصحاب 
ويقبلها القاضى وإن علم استنادها للاستصحاب وإن ذكرته تقوية 
لعلمهم بما شهدوا به بان جزموا بالشهادة» ثم قالوا: شهدا به. 
لذلك قال العلامة الشبراملسي : ويوجه بأن الأصل عدم حصول 
شيء له» وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الأقدم للشهادة 
اعتمادا على ألظن المستند للاستصحاب) انتهى. وذكروا في ك 
اا آنه يجوز للشاهد أن يشهد اعتمادا على 
الاستصحاب. قال في التحفة: (وإن ذكره تقوية لعلمه بأن جزم 
بالشهادة ثم قال مستنداً للاستصحاب) انتھی . 
المغني مع أصله: (ليس لزوجته أي المفقود 


وفي اليدَدِ من 
اف االفرائکن او ن ی 


نکاح حتی یتیقن موتة أو 
على الجديد؟ لما رزوي عن ا دمام الشافعي يه عن سيدنا علي 
وه أنه قال: امرأًة المفقود ابتليت فلتصبر ولا تنکح حتی یأتیها 


يعنی مونه. قال الشافعي : وه نقول. ومثل ذلك لا يقال إلا عن 
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توقيف؛ ولأن الأصل بقاء الحياة. والمراد باليقين الطرف الراجہ 

وفي القديم: تربص آي تتربص زوجة الغائب المذكور أربع 
سنين» ثم تعتد لوفاة وتنكح غيره» فلو حكم بالقديم قاض نقض 
حكمه على الجديد في الأصح؛ لمخالفته القياس الجلى» فإنه 
لا يحكم بوفاته في قسمة ميراثه وعتق أم ولده قطعاًء a‏ 
بيه وبين فرقة النكاح» ولا يكتفى بمضي الاربع سئين من حين 
فقده» بل لابد من ضرب القاضي وإذا ضربها بعد ثبوت الحال 
رعصت المدة فلابد من حكمه بوفاته وبحصول الفرقة) انتهى 
ما أردت نقله من المغنى . 


ا التنبيه للعلامة الشيخ ا إسحاق الشيرازى: (ومن 

ا وانقطع عنها خبره ففیه قولان: أحدهما: أنه تکول 
على الزوجية الى E)‏ الموت 
قيب في شرحه لقوله ل: 
موه أو طلاقه»(٠‏ ا 


وهو الأصح. قال العلامة أبن 

اإمرأة المفقودٍ امرأته E‏ يقين 

‌ٍ ٠ ما‎ 

ا سوط في نحو ورقة ونصف. 
ن قلت : مت 

و وله فى الهاي 

المفقود استناداً لعل 


السابق قبل التنبيه الأول» بل 
ا ای ان یکم بوت 
مض المد وحینئذ فلا یتم ما ذکرته 


e 
لبيهقي ا‎ 
ررزیر‎ ) ٤٥ /۷( ر ا لسنن الکبری‎ 


والدارقطنی 


: (امرأة المفة ته اح 
NL‏ 24 لمفقود امرأته حتی 


11( بلفظ : (جتی يأتنها الخر). 


E0 


سب رت |8| ۷ 


من أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بموت المفقودين في سفينة 
انكسرت بهم من مدة ثلاث سنين» بل قد يؤيد ذلك ما تقدم من 
إفتاء بعض العصريين بما مر. 

قلت: جواز حكم القاضي بموت المفقود بعلمه دونه شيب 
لغراب» أما أولاً فلأنه ليس المراد بالعلم الذي يجوز له أن يعتمد 
عليه ويحکم هو بمجرد الظن والوهم الذي لا يعتبره الشرع شا 
بل المرادابه ظن قوي قريب من العلم؛ بسبب استناده إلى عاضا 
كما صرحوا به في كتاب القضاء. 

ففى المغني : (ثمة› وما المراد بالعلم الذي يقضي آهو اليقين 
الا يلاول غر أو عة لظن لعا راا ا 
يقتضيه كلام الرافعي فمتى تحقق الحاكم طريقا تسرغ الشهادة للشاهد 
E CC‏ 
وك اهدةالد الف مط لةه لا ماص ن ا 
ا ر ر لا رزوت له وکو ذلك ولا کی ل اا چ 
بالعلم مرد ااظترن وما نقع فى القلرت اا ى 
باعتبارها) انتهى . ونحوه في شرح الروضص والتحفة والنهاية وغيرها . 

ج ي 
تمثيلهم لذلك المشاهدة المذكورة وبالاستصحاب. ٠.‏ إلخ؛ صریح 
ال ا لقال الىت ذا ا حتی یستند عليه 
E TT‏ 

أف استاه فا مرت إلى أنه لو كان حياً لجاء الخبر عنه أو 


aaa 


|| اسای امد کیو قم 
اناو اتد جز قن 


جاء ددفسه» فتشبث بحبل الخيال فلا اعتبار به في الشرع كما 
تقدمت الإشارة إليه. وأما ثانياً فلأن جواز الحكم بالعلم يختص 
بالقاضي المجتهد فلا يجوز لقاضي الضرورة آن یحکم بعلمه کما 
جرى عليه جمهور المتأخرين من الشراح وأرباب الحواشي . 

وجرى ابن حجر في القضاء من التحفة وشرح الإرشاد على 
جواز ذلك له ووافق في فتاواه الجمهور» حيث قال بعد كلام: 
(لكن قال الأذرعي وغيره: لا يجوز له أي لقاضى الضرورة أن 
یحکم بعلمه) انتهی. فار ما قاله الأذرعي وغیره ااا 
الجواز كما ترى» وحمل شيخنا في حواشيه إطلاق التحفة السابق 
على القاضي المجتهد كما تقدم» وإن كان مخالفاً لما جرى عليه 
في القضاء من التحفة كما علمت. 


لتسبةه: 


في بغية المسترشدين نقلاً عن فتار 
اليمنيين: (إن عند الحنابلة من 
او اهرت به سفيئة بنظر أ 
نساؤه» فإن أرشر الفقبه 
مفقودهم من هذا النوع 


ی بعض متأخري 
الغالب هلاكه كمن فقد فى معركة 
داع سنين؛ ثم يقسم ماله وتتزروج 
ورثة المفقود إلى تقليد الحتابلة إن کان 
ن ا دالا :ت 


بل له أن پاخل رز 
حد بفتوی مر فتاه ړ. 


TO ' أ‎ ۳ 

فر ۰ «فإان آرشد الد له 
لفقيه ورة | لمفقو [ 
RE AO‏ 


ر راکد 


٩ 


ا 


كتاب الفرائض @ ۹ 


اتتا د رح اه بل ص عدم جواز تقليد الحنابلة في 
صحة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين؛ لأنهم عدوا من شروط 
سحة التقلد أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي» اوصرحوا 
بأنه لو قضى قاض بصحة نكاح زوجة المفقود زوجها بعد أربع 
ستين ومدة العدة ينقض حكمه. 

عبارة التحفة في القضاء بعد كلام: (ىش رط نضا انالا کون 
أي ما يقلد فيه مما ينقض فيه قضاء القاضي) انتهت. وفي تنوير 
التطائر للعلامة ١ابن‏ احجر: ا(إن مما ينقض فيه فضاء القاضي 
الحكم بصحة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين مع عدة) أنتهى› 
ومثله فى الروض والإرشاد والمغني والنهاية وغيرهاء وهذا صرح 
منهم بعدم جواز التقليد فيما ذكر؛ لآنه مما ينقض فيه قضاء 
القاضى»› وما بض فه الحكا لا جورف ا ي لتد 
اا رو االات اة تلط يمحت القا داجن ال ي 
0 للع ايتز لقاو ا ل ج فلا 
يجوز ا ةمال اشا إذ الحكمان متلازمان كما صرح 
به الاإمام النووي في الروضهة. 
تنبيه آخر: 

ماااتقدم عن مض كلام الفح والنهاية من آنه يجوز للقاضي 
TT‏ 
ذلك ؛ اهت ازن ترجه بان ار ا 
المفقود زو ها بجدااریع سین وما إلعدة ينقض قضاؤه إلا أن 


ooo GG SS Ss 
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يقال المراد أنه قضى بصحة النكاح› استنادا لمضي أربع سنين 
فقط من غير علم منه بموته» وكلام التحفة والنهاية فيما إذا كان 
مستنده علمه بأن رآه بنفسه أنه ميت وهذا ظاهر. وبهذا الجواب 
يتضح ما تقرر فيما تقدم» من آنه لا اعتبار بظن الموت العاري عن 
الاستناد إلى عاضد؛ لأنه إذا لم يجز للقاضي بموت المفقود 
استناداً لمضي مدة أربع سنين» فإن حكم نقض حكمه» فما بالك 
الم العارى عن الاإستناد إلى عاضد» ويهذا تزداد علماً بغاط 
الإفتاءات السابقة أوائل الرسالة. ومما يزيدك علماً بغلطهم أيضاً 
في حواشي الاسنى للعلامة الشهاب الرملي ولفظه: : (سئلت 
ن غاب وترك ڊیونا صلی الناس» وجاوزت غیبته ثلاثین سنه 
ولا يعرف له مکان» ورن لی دی نه الفیات 
فاستخرت الله تعالی و وأفتيت بأن الحاكم» ینصب عدلاً يستوفيها 
و ر ی اپد ذلك ماد 
a‏ ثم عثرت على کلام القمال فحمدت الله کق) انتهی. 


E‏ سنه 
E‏ کا ن ار سنة؟ وهل هذا إلا بھتاں 
2 | 

سفر ظاهره السلامة ور 


جن ونا رفي سفر غالبه .الهادك . 


$ # # 
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التتمة الأولى فى ذكر شيء من أحكام المفقود عند الحنفيه: 

قال في الدر المختار مع متن تنوير الأبصار' (هو أي المفقود 
شرعا ا غائب لم يدر أحي هو فيتوقع قدومه آم ميت وهو في ق 
نفسهاحي بالاستصحاب» فلا یقسم ماله ولا ينکح عرسه أي 
زر جته رولا یفرق نه وبینها ولو بعد مقي ازع سن وه ف 
ع افلا یرت من غبرن الى موت افا ف ا ت 
المذهب؛ لأنه الغالب) انتهى . 

قال الحلامة المحقق إين عابدين في جواسي الدر قوله: «في 
بلده» هو الأصح» وقيل: المعتبر موت أقرانە اين جم اللا 

قوله: «على المذهب» وقیل : : يقدر بتسعين سنة بتقديم التاء من 
حین ولادته» واختاره في الكنز قال في الهداية: أنه الأرفق» وفي 
الذخيرة أنه عليه الفتوى . 

وقیل : بمائة » وقيل : بمائة وعشرين › واختار المتأخرون ستين 
سنة» واختار ابن الهمام سبعين سنه . 
التتمة الثانية a a e TEC E‏ 
مذهب الامام مالك ط: 

نقلاً عن أقرب المسالك مع شرح للعلامة الدردير وحواشيه 
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للعلامة الصاوي» وعن التحرير للعلامة الأمير مع شرحه له وعن 
البهجة شرح التحفة: المفقود من انقطع خبره مع إمكان الكشف 
فيخرج الأسير؛ لأنه لم ينقطع خبره» والمحبوس الذي لا يستطاع 
الكثف عنه. وأقسامة اخحمسة: 


الأول: مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء» فلزوجته 
ن 2 للحاكم أو لجماعة المسلمين عند عدمه» فيؤجل الحر 
اربعة أعوام والعبد نصفهاء لعله أن يظهر خبره بعد العجز عن 
خبره بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها. 


ونقل المشذالي عن السيوري: (إن زوجة المفقود اليوم تنتظر 
مدة التعمى ؛ ی EES‏ 
لتعمير لعدم من يبحث عنه الآن» وافره تلميذه عبد الحميد 
. الل ا ۰ ۰ 
a )‏ ولکن محل هذا کله عند دوام النفقة وعدم 
حو لرن > واا و ر 
a‏ د طها تعجيل الطلاق» ثم إذا تم الأجل آي 
E‏ وأما لاعت ار ماله کال 
ي فقو د ول E‏ رل ا 
ا ا لمفقو مختلف ؛ لانه يقدر د 
ا 
ا “ زوج كانه مات فأَيِرَتْ بالاعتداد 
e‏ ۰ حي فام يورٹ ماله ولم EEE‏ 
مير وفيها أقرال: أصدي يعمسم حتی 5 
ا A‏ وللقاضي واین 
حکم رربت وعيره 
ك و ومالك مره 
شرن أیضا مان: 
: 
وعشرون. ایا ی مائة 


بخمس وسبعين 
تنسعون سنة» وعند أشهب 


سنة) قال ابن الما 


سب سات |8| ٣‏ 


الثاني: المفقود في زمن الرياء طاعونا أو ف ا كا 
الموت به کسعال ونحوه» فتعتد زوجته ویورتٹ ماله لغلة الظن 


موت 

الثالث: المفقود في مقاتلة بين أهل الإسلام وحكمه حكم من 
مات بالفعل» فتعتد زوجته من ذلك اليوم ويره ورثته الأحباء 
د م غا اال وقال خليل : من بعد انفصال الصفين» وهذا 
اذا شهدت البينة أنه حضر صف القتال وإلا فكالمفقود في بلاد 
الإسلام المتقدم ذكره. 

الرابع: المفقود في رض الكفر وقتالحرب والقتال مع 
الكمار» فييحث عنه الحاكم ويفتش فإدا يئس من حبره؛ ضرب له 
أجل سنة فإذا انقضت السنة قسم ماله واعتدت زوجته» وفي قول 
ا ری ا 
الحكم بموته. 

الجا االففرد اق اررض الكفرا في ر ج وحکمه حکم 
الأسير الذي لا يعلم أحي أم ميت؛ فيوقف ماله إلى أن يحكم 
نموته بعد انقضاء مدة التعمير» فيقسم ماله وتعتد زوجته» هذا إن 
دامت نفقتها وإلا فلها التطليق . 
التتمة الفالفة فن ذكر شيء من أحكام المفقود على 
مذهب الامام أحمد دب: 

a E TT 


منصور بن يوسف البهوتى الأزهري؛ وعن منتهى الإرادات في 
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الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات للعلامة الفتوحي وعن غاية 
ا في جمع الإقناع والمنتهى : هو أي المفقود من انقطع 
خبره فلم تعلم له حياة ولا موت من قطع خبره لغيبة ظاهرم 
السلامة كأسر وتجارة وراحة وطلب علم انتظر به تتمة تسعين سنة 
منذ ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذاء فإن فقد ابن 
تسعين اجتهد الحاكم وإن كان الظاهر من فقده الهلاك كمن يفقد 
الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق قوم انتظر به تتمة أربع 
سنين من فقده؛ لانها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار 
فافع بره عن آهله یغلب على لظن هلاکه؛ إذ لو کان حياً ل 
ی کا الغا ثم یتسم مال رفیما آی فی مسالتی غلة 
ا ون دغب الھ لاد بعد ارم سنين» فن رجع بعد 
0 درجم على من انلف شے ی 
ما ما أ e‏ 
ا 2 3 ایراده ي هده الرسالة» والمأمول ممن وقف 
هفوة فيها أ 
ل ہکن الراب عها برجا 
ع سیپ چن 
“ رب العالمين» والصلاة 
ا 1 والسلام على سيد المرسلين 
داصحابه ومن ا 0 
م #جسان إلى يوم الدين. انتهت تحفة 
# # $ 


الودود بذکر 
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باب الوصيةه 


فيمن أوصى بربع ثلث ماله لأقاربه وأرحامه ومن يسمى 
بالأقارب ومن يطلق بالأرحام: 

سئل کله فیمن آوصی بربع ثلث ماله لأقاربه وأرحامه» هل 
ال لأتاربه واللصف لارحامه اء لاا 

وإن قلتم : نعم» فهل ثم يقسم ما لکل بعدد اروس والذكور 
والاناث والقريب والأقرب والأبعد سواء آم لا؟ وأقل عدد 
المحصور أربعون أم لا؟ ثم من یسمی بالآقارب» ومن يطلق عليه 
اسم الأرحام؟ وهل الأرحام على قاعدة الميراث أم لا؟ 

لقول: المرضي متلا هو جحفر ابن عبد الحفار بن جر بن 
عبد الغفار بن غبد الواجل العلوي الجد الأعلى الذي يعرف 
آولاده. 

یک ت 
أو أربعة كما فى العض كنب الحثفبة جيف قالوا في صلاة الل 
TL‏ والتهجد» الأربعة جم غفير وعدد كثير أم 
ل9؟ 

وهل يعتبر انتساب الموصي وأقاربه إلى الجد الآسفل الذي 


کک ا اوا ا 


aaa aaa ا‎ 
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وهل الانتساب من جهة الأصل الذي هو الذكر بلا واسطة 
الإناث أو لا فرق؟ 

مغال الأول: أحمد بن محمد أو فاطمة بنت محمد بن 
عبد الغفار بن جعفر العلوي› ومثال الثاني : خديجة بنت بنت 
جعفر الموصي وجدها ليس جعفر بن عبد الغفار بن عبد الواحد 
العلوي من جهة والدها ولكن جدها جعفر من جهة والدتها - أعنى 
ا ووب لعفا بجع 
العلوي - ... إلخ. 

ا اورت ار ارال ارام أو لا ولا؟ 

فإن قلتم: عن اسف انر 
e‏ قار اسن 
ا مع العوصي في جده من جهة الأم الأسفل أو 
الاعلى من جهة E‏ 

مال الأول: 
ا 


کل نیرون 


a 
ن محمد ناسید ایل د مید اه‎ 


کنر وأبو عبد اله الذي 


مه واحل وهو محمد بن السىد 
من الأرحام آم ؟ بل ولده 


1 


قا 
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ل؟ 

فان قلتم : لا وليس له سهم مما أوصي به للأرحام» فمن 
هذا؟ أليس هذا من بنات جد الموصي الذي هو جعفر من جهه 
أمه؟ فإذا تحقق جواب هذا السؤال واتضح الأمر بالمثال فيها» 
وإلا فما يفعل؟ 
الأقارب هم المحارم الأقرب فالأقرب آم لا؟ 


حنيفة فى قوله: إن 


مثال من الأقارب: شهربانو بنت محمد بن رفيع بن جحقر بن 
عبد الغفار العلوي . . . إلخ. 

تقول مغلاً: هي من الأقارب» هل أولاده الذکر ر والانات 
إل ا جي جحفراين عبد الحغار اللوي اللي ر ي ف 
الموصي وشهربانو بل جدهم من غير العلوية هم من الأقارب 
دوي الحصص أَم ل١؟‏ وهل للموصي تخصيص بعض من الارحام 
والأقارب بالإعطاء دون بعض؟ وهل جوزل القل اد 
ا ا 

المسألة واقعة والحاجة إليها ماسة بينۇا تو جروا ولكم :الاجر 
العظيم والغراب اجيم والسلام عليكم. 

فأجاب بقوله: الات الد ف لی ااه و 


على سید آنبیاته وعلی آله وأصحابه وأتباعه وخلمائه. 


ة والسلام 


a a SS 


Vk‏ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الاج 
ی و 


قوله: «هل النصف لأقاربه والنصف الآخر لأرحامه؟» جواه: 
لا مناصفة؛ إذ لا فرق بين الأقارب والأرحام هناء بل مدلولهم 


ا ات را او و و رن 
حجر: ا زید ورحمه إذا أوصیى إنسان لهم يعتبر منهم؛ 
و ل ای جا سب إلبه زید او آمه من جيه ا 
ا لا آبواه وولد صلبه فلا یدخلون وکذا أي کأقارب زید فیما 
ا که ا ايريتسه د أوصى لأقارب 
ا و ج من ر باي وصف کانوا) 
6 ر واا رجام والقریب بمعنۍ واحا 


وحكم عليهم بحکم واحد. 


a |‏ «أقرب ولد قبيل» كذا فى النسخة التي بيدي من 
: جو اد و 1 0 
e‏ أ ا اما من الناسخ واما مر 
لمصنف» عا دول فرت فا نا ہمعہ 
الارلاد. ANS‏ 
وعبارة البهجة: 

قارب الإنسان يشمل الذكر 
و ادرب دار 
ال دالا 


وأصل الإرشاد والبهجة ا 
0 1 


ووارثٹا والضد والذي كفر 
قبيله لاالأبوان والولد 
سن عربي بخلاف ذى الرحم 
وهو الحاوي ا للعلامة 


کاب الفرائض | | ۷۹ 


نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني» تلميذ محرر 
المذهب الإمام بي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» وصرح 
بترادف الأقارب والأرحام أيضا في العباب وغيره. 

ثم إن ما قلناه من ترادفهما مطلقاً» هو مبني على ما جری عليه 
فحول المتأخرين: كشيخ الإسلام المزجد صاحب العباب»› 
والعلامة ابن حجر» والرملي» والخطيب وشيخهم زكريا 
الأنصاري» من أن قرابة الام تدخل في الوصية للأقارب وإن كان 
إلموصي عربا. 

وأما على القول.بأنها لا تدحل في اؤصية العرب كما جريا عليه 
في المنهاج والبهجة تبعاً لأصليهما المحرر والحاوي» فبينهم 
عموم وخصوص مطلق بالنسبه لوصية العرب» فكل دي رحم 
فریت ا ولس کل وا دا اجه وأشار إليه في التحفة وعبارتها 
بعد قول المنهاج: (ولا تدحل قرابة الم في وصية العرب في 
الأصح وحار نای آقإر تالا ف الت اعا ا 

قوله: «وإن قلتم نعم“ فھل ثہ يقم مالكل بعد د الرؤوس 
والذكور والإناث والقريب والأقرب والأبعد سواء آم لا؟ جوابه: 
ما نقول: نعم» بل نقول: لا كما تقرر» ولكن يقسم ربع الثلث 
المذكرر ید الر یرس نالور والإناث والأقرب والأبعد 
بالسویة بای وصف کانوا فقراء آم لا مسلمین آم لاء محارم آم ا 

نعم» ورثة الموصي لا تدخل» قال في البهجه : 

أقاربي وارثه ممنوع وأقرب الأقارب الفروع. ٠٠‏ الخ 
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قوله: «وأقل عدد المحصور أربعون م لا؟)» جوابه: أقل ل 
المحصور واحد بقطع النظر عن لفظ العدد الذي ضاف إلبه 
السائل» وإلا فأقله اثنان» بناء على أن الواحد لا يطلق عليه اسم 
العدد إلا مجازاً وعليه جمهور الحساب وغيرهم . 

قال الشيخ جمال الدين الأسنوي في الكوكب الدري: (لفظ 
العدد أقله اثنان فالواحد ليس بعدد بل أصل له» وقد صرح أصحابنا 
في الفروع بذلك» وجزم به الرافعي في الصلاة في الكلام على أقل 
الوتر وفي الجنائز في الكلام على أقل الكفن وفي الباب الثاني من 
أبواب الإقرار) انتهى كلام الأسنوي في الكوكب . 

اور ان غر الساتل ازال فتن أقل:عدد غير 
المحصور» وكأن لفظة: غير» سقطت من قلمه؛ لأن أقل الشيء 
ا ر اج إلى اتسوا عة ى ول كرن 
ا ذكر» فنقول: إن أقل العدد غير المحصور ليس أربعين؛ 
ار ادان “ قاله النور الزيادي» وستمائة على ما قاله 


الشيخ العشما ء2 : 
دي“ وسبعمائة على ما قال الشيخ عطية الأجهوري 
ياي . 


داعم آن آئمتنا ‏ رحمي, 


الله تعالے _ زى : 
وعيره في ابوا لی نعرضوا لعدد المحصور 


ب متعلد ہ. >۔ 1 
E‏ من كتب الفقه» وها أن | ا من 
عباراتهم ليتضح لك حقيقة السار سوق شب 
هي فتح الجواد للعلامة ١ر‏ 


ن حجر في فصل الاجتهاد: 


5 (والأواني‎ 5y 
لضع سواء راد وطاًء كما لو‎ 1 


ای 


) 
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اشتبهت حلیلته بأجنبیات ولو غير محصورات أم نکاحاً کما لو 
اشتبهت محرمه بأجنبيات ولو غير محصورات. نعم» في التباسه 
بغير المحصورات له أن ينكح منهن ما شاء بلا اجتهاد» ثم طا 
إلى أن تبقى واحدة على الأوجه» ويأتي في النكاح بيان المحصور 
وغيره) انتهى ما أردت نقله من فتح الجواد وعبارته في النكاح . 


وضبطه أي غير المحصور الإمام راا مک ر لیے اا اجا 
عده» والغزالی تاناما ا عه کرد اضر کا لالت دت 
نحو العشرين» قال: وبينهما أوساط تلحق بأحدهما وما يشك فيه 
تستفتى فه القلب» لكن قال الأذرعي: (يتعين التحريم عند الشك 
ا ات 


ا د ذا الاماا ت ف الال و 
(كأهل قرية صغيرة) انتهى . 
وفی النكاح من الأنوار: (ولو اختلطت محرم E‏ 
ارات ل بجر اناك رة هن ا ا ا ر 
e a E‏ 
إل راو عل الا اد عده دون الولاة. قال الغزالي: كل 
AE‏ الد 
E IT‏ لزظر 
الال فد امحطلوراوإك شل کاحصرة والعشرين فمحصور وبين 
الطرفين أوساط تلحق بأحدهما بالظن» وما وقع فيه الشك يستفتي 
فيه القلب) انتهى . 


ہچ | اتی س لجو قم 
تان اداد یو ام 


وفي فصل الأمان منها : (جوز أمان الكافر وکمار محصورین 
كعشرة ومائة دون أهل ناحية أو بلدة أو قرية كبيرة) انتهى . 

وفي قسم الصدقات والوصية من التحفة: (المحصور هو 
ما سهل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم نظير ما يأتي في النكاح) 
انتھی . 

ومثله في قسم الصدقات من فتح الجواد وعبارة التحفة فى 
النكاح: (ثم ما عسر عده بمجرد الط كالالف غر محصرره 
وما سهل كالعشرين» بل المائة كما صرحوا به فى باب الأمان 
وذكره في الأنوار هنا محصور وبينهما آوساط تلحق بأحدهما 
بالطن وما يشك فيه يستفتي فيه القلب قاله الغزالى) انتهت عبارة 
التحفة. : 

د :فک کر 
امل a‏ 2 ولو أراد أحل أن حطر 
أن ا بح اذ مكن منه أي مع وجود التمكير ممن 

أن تحدید آمثال هذه ۱ل انا 

| ا مور غير ممکن و! 
4 اج ,عل مید اوا جد ای 
۶# واسع لعسر على الناظر عر : 0 
0 هم بمجرد النظر كالالف 
جور e eS ٤‏ 
ي فتارة زل فين ! 
. ر لسر 


كتاب الفرائض %4 A۲‏ 


اا وعبر e‏ کألف e‏ وتمانمائة e‏ 
وستمائة»› وما بين الستمائة والمائتين يستفتى. فية القلب أي الفكر 
فإن حکم بأنه یعسر عده کان غير محصور وإلا کان محصررا) ای 
شيخنا - يعني العشماوي -. 
وفى الزيادي: (إن غير المحصور خمسمائة فما فوق» وإ 
الح ضور مائتان فما دون» وأما الثلاثمائة والأربعمائة فيستفتي فيه 
ببعض تصرف . 
وفي حواشي CT‏ 
e A‏ والمحصور 
مائتان فما دون» وأما الغلاثمائة والأربعمائة والخمسمائة والستمائة 
I SHS gE 2‏ قاله الزيادي تخمسمائة) وعلی 
سبعما د 
ما قاله العشماوي ستمائة› وعلى ما قاله عطية الأجهوري ئه 
کما تقدم. 
تنبيه: 
العدد المىحصور راض ط المذكور لا يأتي في الوصية للأٌقارب 
عدمه» ولذا قال 
والأرحام؛ الان الہداں ثم على تعذر الحصر و ن 


SSS gg aaa 


العلامة ابن حجر والعلامة الرملي في شرحيهما على المنهاج 
ا ذكرا أنه يجب استيعابهم أي الاقارب والتسوية بينهم وإن 
کثروا وشق استیعابهم ما نصه: (ولا ينافيه قولهم ولو لم ينحصروا 
نكالعلوية؛ لأن محله فيما إذا تعذر حصرهم) انتهى . 

وقال العلامة الحلبي في حواشي المنهج في مبحث قبول 
الوصية: (وحيث كان أي الموصى له محصوراً كبني زيد» فلابد 
من قبول کل ویجب استيفاؤهم والتسوية بينهم» والظاهر أن المراد 
ا ر هھ ان یتاتی قول ویتاتی |ستيفاؤه رمن غيررمشقة وإن 
کان آکثر مما جعلوه محصوراً في غير هذا لجل :حى لر قال 
أوصيت لهؤلاء أي لأهل هذه البلدة وكانوا ألفاً لابد من قبول كل 
ويجب استيفاؤهم والتسوية بينهم) انتهى كلام الحلبي . 

ن ل حور هنا فما بالك بالا رنعين 
ا الحلبي المذكور إشعار بأن المشقة في 
کے ری فی رامک امتعددة 


ونحوها؟! وفي 
استيعاب المو 


وله نام ۲ 
0 ىلىع ا 
N 1‏ بمعنى وأاحد» فكل من 
يطلق عله | ر 
9 ا ی اا ا 


RAEN‏ ا 
في الأقارں رد اا ال 
الأب ا ا ا من قبل 

: r 
ق قال‎ e أ‎ 

واو أ 1 ن o‏ 
: اجر امن ر وات اا 


سب سرت || ۰ 


من غير تفصیل» زاد زفر: ويقدم من قرب منهم» وهي روايه عن 
أبى حنيفة أيضاء ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا آن يشترط ذلك. 
ا الشافعة: القريب من اجتمع في النسب سوا ES‏ 
لما کان اوا کافرا» غنبا کان أو فقا آذکر اکا او ای > وا 
أو غير وارث» محرماً أو غير محرم. وقال أحمد في القرابة 
كالشافعى إلا أنه أخرج الكافر» وفى رواية عنه: القرابة كل من 
زا لیر کی الات الران إلى ماهر اسل د وقال مالك : 
يختص بالعصبة سواء کان يرثه أو لا» ويہدا بفقرائهم حتى يخنوا 
ثم يعطي الأغنياء) انتهى ما أردت نقله من فتح الباري ونحوه في 
قاد الاری. 

قوله: «وهل الأرحام على قاعدة الات اه ل۷ جوابه: 
ليست الأرحام في الوصية ونحوها على قاعدة الميراث المقتضية 
لل روا یھ وجب راخدا وا عل ا ی ا ا ب 
معناه القريب تحته ثلاثة أنواع كما أفاده العلامة السيد محمد 
مرتضی الزبيدي شارح القاموس في عقود الجواهر: 

الأول: قريب ذو سهم والثاني : قريب و + 
قريب ليس بڏذي سهم ول اة وار الاجر م الدين 
یسمون فی الفا اتف دی الار جاه فاللأرحام في الفرائض أخص 
من ا في الوصية ونحوها. 

قوله: «وهل القبيلة التي زذكزارة اف كت الفقه عددها اربعون 


أو عشرة أو أريعة؟». 


١ TT" “J” ~~ my nes 


أقول: ما وقفت على أقل عدد القبيلة في كلام أحد من أئمتن 
مع مزيد الفحص والتفتيش في مظانه» وقد تعرض آئمتنا - رحمهم 
الله تعالى - في مواضع متعددة من كتب الفقه لذكر القبيلة» كباب 
الوقف والوصية وقسمة الغنيمة والديات› ولم أحداً منهم 
تعرض لاقل عددها في الأبواب المذكورة مع تعرضهم لتس ها 
وكونها كبيرة وصغيرة. 

ففي التنبيه للشيح أبي إسحاق الشيرازي في الوصية: (وإن 
أوصى لقبيلة كبيرة فعلى ما ذكرناه في الوقف) انتهى . 

وعبارته في باب الوقف مع شرحه: (وإن وقف على قبيلة كبيرة 
كي هاشم بطل الوقفت في أحد القولين؛ ا ز0ر 
یمهم وف جلي فوم صح في الآ خرب و 


ا 2 
E‏ لاثة منهم كالفقراء وهدا هو الأصح»› أما القبيلة 
صمغيرة نيصح الوقف عليها قطعا والقبيلة بر أن والحد)انتهت 
عبارة التنبيه مع شرحه. 
ولک . 1 . 
ی کک تم ماودد رب ار قل عدد القبيلة 
: ي حواشي | a E‏ 4 . 
E‏ على لجلالين نقلاً عن العلامة الشيح 


و الحلبي النحوي نزيل القاهرة الشهير 
ا فصاعداً من جماعة 
القبيلة تأنيث القبیل لهزه ا ي 
دي جواشئ البيضاوي للشهاب الخفاجي: (القبيل : الخماغة 


ا 
٤‏ 


ف 


عب درت || ۷ 


فإن كانوا من أب واحد فهم قبيلة) انتهى. وفي حواشيه للشيخ 
زاده: (القبيل : الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا من جماعة شتى 
ر لواف مختلفة مثل الروم والزنج والعرب والجمع القَبّل“ 
والقبيلة الجماعة من أب واحد فليست القبيلة تأنيث القبيل لهذه 
المغايرة) انتهى. فترى أنهم صرحوا بان ,الفرق بين القبيل والقبيلة› 
کول الأولى من آباء مختلفة والثانية من أب واحد» ولم يذكروا 
فرقاً آخر مع تصريحهم بأن أقل عدد القبيل ثلاثة» فدل هذا على 
أن قل عدد القبيلة ثلاثة أيضاًء وكأنهم لم يصرحوا بذلك جريا 
على قاعدة الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. 

وفي شرح القاموس للعلامه اللخوي السيد محمد مرتضى 
الزبيدى: (قال الأزهري: ومعنى القببلة معنى الجماعة» يقال لكل 
اة ااا وام یله تقال لکل اع من ابا ی ا 
ا انتم برقال فى مضخ ارعن اشر الاد ا 
الزجاج: القبيلة من ولد إسماعيل و کكالسبط من ولد إسحای 
4 سموا بذلك ؛ فزق انمتا ومع القلة ناو ا ا ون 
مع الجماعة قال لكل جماعة امن واج تیلاو 
کے ول ری رو کار ااا تان 2017 2 
[الأعراف: ۲۷] أی ومن کان من نسله) انتھی. 

رتلا هول ا الجاع في تفر القيلة صر ف ت 
أن أقل عدد القبيلة وثة؛ لأن الجماعة أقلها ثلاثة كما قاله غير 
E ET‏ 


Saa aaa 


۸۸ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ا ا 


قال: وحديك:+ «الانتان وما قَوكَهُمَا جما“ خاص بالجماء 
فى الصلاة قال: لأن النبى به بعث؛ لتبيين الأحكام NP)‏ 
اللغات) أنتھی . 

ا ان ا و ف 
قول المنهاج: فإن وقف على معين أو جمع ما نصه: (قيل: قول 
أصله جماعة أولى لشموله الإثنين انتهى. ويرد بمنع ذلك» بل هما 
سواء وحصول الجماعة بالإثنين كما مر في بابها اصطلاح ب 
ذلك الباب؛ لصحة الخبر به» وحكم الإثنين يعلم من مقابلة 
الجمع بالواحد الصادق حينئذ مجاز بقرينة المقابلة بالإثنين) انتهى 
كلام شرح المنهاج لابن حجر. وهذا صريح منه بآن شمول الجمع 
الذي هو مساو للجماعة للثلاثة حقيقة. 

أقول: وما دكره الفقهاء ۶ء في باب اللعان من أن قل الجمع 
ك ا ف ك اراس > ثم 
ا إن ما ذکره ه العلامة ابن حجر فيما مر 

من مساواة لفظ الجمع للجماعةء يخالفه ما فى التمهيداللشبخ 
جمال الد الأ 
TT‏ سنوي حیٹ قال : : ولا خحلاف في أن لفظ الجمع 
ا نین كما قال الآمدي وابن الحاجب في المختصر 

بير : ان مدلوله 
ES‏ حاف ااا 
راه ابن ماجه ۱۲/۱ م) مراي فی 


دالبيهقي في السنن الكبر 


OA) N 
( : وغیرهم . 6 بلفظ‎ 


نان فما فوقهما جماعة)“ 


سد سات |8| ٠‏ 


لفظ الجماعة أقله ثلاثة كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية في 
الكلام على قوله: فرع أوصى لجماعة من اقرب اقارب ري 
ا وبالجملة لك أن تقول أن أفل عد القلة ثلا جا ا 
ذکرتاه. 

قوله: «أو أربعة كما في بعض كتب الحنفية حيث قالوا في 
صلاة النفل مع الجماعة مثل الضحى والتهجد الأربعة جم غفير 
وعدد کثیر ام لا؟» جوابه: كرت الارعة جا اغ ا وعدا 
هذا وفوا 0 
التداعي» ولا يجيء هذا في غيرها على سبيل الإطلاق» وقد تقدم 
آنفاً ما يدل على أن أقل عدد القبيلة ثلائة. . واعلم أن قبيلة الشخص 
اللملكورة في كب الفقه عارة عن دنات ار ج ا 
أ تاا رد كن داف اا ا أم خامسا آم غير 
دك 

وقالت الحنفية : ٠‏ قبيلة الشخص من يجتمع معه من قبل آبائه في 
افصى أب اله في الإسلام e‏ 
يسلم» فکل من يشارکه في 

سعاف . 

rR AS 

وقد تقدم عن فتح الباري ن امام ا 
الجد الرابع» فإذا أ ا 
E‏ الرابع» واستدل له أن المراد بذي القربى في قوله 
تعالی: یرہ رال زی لمر [الحشر: ۷] بنو هاشم ور 


SSS n 


۹ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الناني 
ا 


المطلب؛ لتخصيص النبي مَة إياهم بسهم ذي القربى» وإنما 
بجتمع مع بتي عبد المطلب في الأب الرابع» وتعقبه الطحاوي 
بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بني نوفل وبني عبد شمس؛ 
لآنهما ولدا عبد مناف كالمطلب وهاشم» فلما خص بني هاشم 
وبني المطلب دون بني نوفل وعبد شمس» دل على أن المراد 
بسهم ذوي القربى دفعه لناس مخصوصين بينه النبي 4 بتخصيصه 
بني هاشم وبني المطلب» فلا يقاس عليه اڭ أو أوصى 
لقرابته» بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتی یثبت ما يقیده 


أى خف هة 


قوله: اوهل يعتبر اتساب الموصي وأقاربه إلى الجد الأسفل 
a‏ ر ي الموصي المرحوم أو الجد الأعلى؟' 
a‏ ا باھار اتشاب الموصل إلی .دامن /اجداد 
ي عدت أولاده جماعة مستقلة» ا الق لة اد 

٠ 1 1‏ هة >“ 0 
e 4‏ ات آم الیزضی !إل جد من 
1 : ا فروعه وذریاته طازفة واحدة ا لقرابته 
جهة الأم مطلقاً. 0 8 
فحينئذ فإن كان | 
ا ب افھز نتت بهار مین انرا 

ود ده ودریاته قبيلة وار ا ٤‏ 

E‏ وطاتمه مستقلة كما أشعر به 

م ا j‏ 
يعرف أولاد فافازبه ور hE‏ 
عبد الواحل الذي هو الجر 0 ا 


سب رات |8| ٩۱‏ 


وذرياته ذكوراً وإناثا مطلقاً سواء من أدلى إليه بالذكور الخلص أو 
بالإناث الخلص أو بواسطة الذكور والإناث دون عبد الواحد نفسه 
ودون من في درجته کأخیه ودون من فوقه کأبیه وکذا آولادهم 
فهؤلاء لا يدخلون» وقش على هذا قرابة المؤصى من جهة الام 

واعلم آنه اذا اشا جد من أجداد ال ادا ا 2 
ما أيضاًء فكل من تحته من فروعه وذرياته يضافون إليه في العادة 
ودوت قله وة وان كان المضاف بيدا وتبقى لك الإاضاف 
عاد اخ شتير جد تحت آذلك EE U SÎ ad‏ 
فيضاف بعد ذلك كل من تحت هذا الجد الثاني الذي اشتهر بأمر 
ما من الفروع والذريات إليه› وتهمل الإضافة إلى الأول بسببه› 
6 ا تى ملك الإضافةاإلى هدا الاي اد جى 
تحت هذا الجد الثاني وهكذا. ومن هنا يتبين لك معنى قول أئمتنا 
- رحمهم الله تعالی -: والعبرة بآقرب جد ينسب إليه زيد. 

وإذا علمت ذلك تعلم أنه لا عبرة بكون الجد من جهة الأب 
أو الأم» نالا ار راا آواغرهيا بل الاعتبار ما مرر ين 
اشتار ال. اوقرل أىتنا : ولو أوصى لأقارب الشافعي في هذا 
الوقت أو في زمنه» زوزق الوص لكل رن د ع 
E E‏ أو أوصى في هذا الوقت 
لاد.الشافنى يصرف لأولاد الشافجي دون الاد 


لأقارب بعص أو 
آرت إليه من الضابط. ثم ريت العلامة 


جده شافع » صریح فیما 
لالع اودكا او د ل ا 


ا 


إلا سس ر 
کے 


كثيرة من الناس يرجعون إلى أب مشهور بأمر زائد فهو شعب 
كعدنان ودونه القبيلة. . . إلى اخر ما دكره. 

قوله: «وهل الانتساب من طرف الأصل الذي هو الذكر 
بلا واسطة أناث أم لا فرق. . . إلى قوله: بل بنت ابنته؟». 

جوابه: لا فرق بين من يدلي بواسطة الذكور الخلص إلى الجد 
الذي اشتهر نسبة الموصي إليه وبين من يدلي إليه بواسطة الإناث 
الخلص وبين من يدلى إلبه بواسطة الذكور والإناث معا فخديجة 
التي هي بنت بنت جعفر الموصي في المثال الثاني داحا 
ی م ج الاب اعلی کل جال شو اء ف ا 
الموصي إلى جد الثالث الذي هو عبد الواحد أم إلى غيره. 


قولە: » : OT‏ 3 ءِ 
ا 


a < : |‏ َ 
E‏ هي من أقارب الموصي وارحامه؛ لما علمت فی 
ر جاب من ران الأقارب والأ 
ال IT‏ 
e‏ قارب ناوا اھ رارز رت وإ نزات 
من اوا د بنات قر ٠‏ کات 
ی ی کعربی فیقدم ولد الولد على ولد ولد 
وعبارة ألي. 
2 المنها- ا 4 
حجر : ا ووي مع شيء امن اشر حه للحلامة ابن 
والفرء أ ak‏ أقاربه آي زيد الأصل أى الآبوال 
€ ي الولد أي أولاد الل . 5 
اتا > م عيرهما عند فقدهما على 
قوة الجهةء رال N‏ المقتضي لزيادة القرب أد 


رحام بمعنى وأاحد. وعبارة 


كتاب الفرائض @ ۹۳ 


البنات الأقرب فالأقرب» فيقدم ولد الولد على ولد ولد الولدء ثم 
الأبوة» تم الآخوة ولو من الأم» ثم بنوة الأخوة» ثم الجدودة من 
قبل الآب آو الم القربى فالقربى» نم بعد الجدودة» العمومة 
والخؤولة فيستويان» ثم بنوتهما ويستويان› اذا تقرر ذلك آی 
الترتيب المذكور علم منه تقديم ابن وبنت وذریتهما على ب وأم» 
وتقديم أخ وذريته من آي جهاته على جد من آی جهاته» ولا یرجح 
بذكورة ووراثة) انتهى ما أردت نقله من المنهاج مع شرحه للعلامة 
اين حجر . 

ومحط القصد قوله: «وذريتهما» أي ذرية الابن وذرية البنت 
عاد لتا دة الت إل النهاية في أقرب الأقارب مقدمة 
الاجر وغ راهما0 افا الكت الت ال ا و ا 
كانت الوصية للأآقارب بدون وصف الأقربية كما في صورة 
السؤال. ومعلوم أن فى صورة السؤال يدخل كل من هؤلاء 
اللكررف دة وا هاو ل 
فافهم . 

قوله : «ثم الأرحام التي من جهة آم ا 2 
من ت مع لبوي فی د ای الااعلى 
من جهة أصله الذكر أم لا. EL O UDO‏ 

قار والأرحام من جهة الأم هم ذرية أقرب جد 
اشتهر نسبة أم المرصي إليه» وعدت أولاده وذرياته قبيلة لهاء 
فالااعتار كا تمده باش هار اة آم الموضي إلى جد من 


1 


۹٤‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
E‏ 


أجدادهاء فكل من تحت ذلك الجد من فروعه ودرياته هم اقارں 
الموصي من جهة الأم» دون ذلك الجحد ف ودول من فی 
درجته کأخيه» ودون من فوقه کأبیه. 
ففي المثال ألذي ذكره السائل إذافرضنا أن با السيد كامل هر 
الجد المعروف نسبة أم جعفر الموصي مريم إليه» فجميع دريات 
أبي السيد كامل إلى نهايتهم كيف كانوا وباي وصف بانوا هم 
اقارب جعفر الموصي وأرحامه من جهة الآم» فدخحل فيهم الل 
كامل وجميع فروعه وذرياته التي منهم محمد المنتظم في سلك 
الجدو دة م ىة ا 2 1 
ودة من جهة الام لجعفر الموصي» وسليمان المنتظم في 
سلك الخؤولة له» وابنه عبد الله | نتظم فى سلك بنوة الخؤولة 
ي سكينة بنت محمد المذكور فى المثال 
ى 5 د ء ھا :8 ر 1 و ء ّ 
2 تمنظوم في سلك بنوة الخؤولة له أيضاً؛ لانه ابن ٻنت 
لته» وأما آبو أل ہا کا 


مل نقسه فلا : 4 KK‏ 1 
لا ا ا يدخل ؛ لان الوصيه 


ا ا و فرغ ایر فی ورای 
واو وان فرصا أن الىں ا E‏ أا فو 
ا جد المنسوبة إليه ام الموصي من فوك 
0 دخل هو وأخوه وأولاده وعلی هذا القياس ٠.‏ 


قوله: «وا E‏ 
وأبو عبد الله إلز LT‏ 


ولده فقط؟), 


فد علمت) أنه ری 
ومن الارح 
۲ ع ولده وولد ولد إلى النهاية وآنه 


أولاده إلى نهايتهم 


ن 
ا يت اران 


بنوة الخۇؤولة له . 


كتاب الفرائض @ ۹0 


قوله : «لأن جده السيد كامل لا محمد؟». 

جوابه : إن الاعتبار بالجد الذي اشتهر انتساب أم الموصي 
جعفر إليه» لآنه هو الناظم بين ذرياته وبين الموصي في عقد 
القرابة» فلا التفات إلى غيره من الأجداد مطلقاً. 

قوله: «هل أحمد هذا من الأرحام آم لا؟. .. إلخ» قد علمت 
أنه من الأرحام؛ لأنه منظوم في عقد بنوة الخؤولة للموصي . 

قوله: «فإن تحقق جواب هذا السؤال واتضح الأمر بالمثال 
فيها». تحقق الجواب إن شاء الله تعالى واتضح الحال بالمثال 
بحمد الله المنعم ذي الجلال. 

قوله: «هل يجوز تقليد الإمام الأعظم أبي حنيفة في قوله: إن 
الأقارب هم المحارم الأقرب فالأقرب أم لا؟). 

ا ونم ا یوز الا داف ذلك ااه دی ری ر 
غرضن الموضلي في الجملةء وهو الإحشان إلى جميح أقاربه 
اا دزد اموه دود د ا 
كما يؤخذ من كلام العلامة ابن قاسم في موضع من حواشي 
التحفة لا الوصي“› ولذلك نظائر كثيرة يطول الكلام بإيراده على 
أن بعضل العلماء منع التقليد إلا عند الضرورة ولا حاجة هنا فضلا 
عن الضرورة. 


قال العلامة ابن حجر في موضح من فتاواه: (إن الآولى 


والأحرى للإنسان رعاية ارز اة رة اللخلدف في جوا 
التقلاد اوأعش ل املتغاء داو ادا ما اا في مسألة أن 


0 || افتارى الممتمدة- الجزه ان 

م ا على تلك الشالدافي مذحك:الإمام ولا يجوز ل 
التقليد) انتهى كلام أبن حجر . 

قوله: «مثال من الأقارب شهربانو بنت محمد رفيع بن جعفر بن 
عبد الغفار» هل اولادها الذكور والاناث من الأقارب؟». 

جوابه: نعم أولاد شهربانو الذكور والإناث وذرياتهم إلى 
النهاية هم من أقارب جعفر الموصي وأرحامه من جهة الأب» 
فهم من ذوي الحصص من الوصية؛ لأنهم أولاد بنت عمه فهم 
منتظمون في سلك بنوة العمومة» وكون جدهم من جهة الأب من 
غير العلوية لا بضرهم؛ إذ كون جدهم من جهة الأم جعفر بن 
عبد الغفار بن عبد الواحد هو كاف في المقصود الذي هر 
نتظامهم في عقد قرابة الموصي. 

ا جوز تین بعل من رالا زیا .۰0 إلا 
نل ن اعات 
ین آحادهم وإِن کثروا وشق استیعا. 
عسح به في التحفة والنهاية وغيرهما 


وفي بغية | ا ا ل 
لمستر © سيد علد الر لان ال هزار تام ان 


ٍ | 

مر بحبار aL‏ 2 
O‏ 
وفتاوى العلامة عبد الله ر. 


جميع آفرادهم والتسوية 
وفد تقدمت الإإشارة إلبه. 


ا ا ر الحضرميين : أوصى لقرابته ار 
e‏ حن جهة الأ والأم غير الوارث؛ 


حل ا 
اويا قبيلة وا حدة بب 
تعد أولاده رة اا جي د أمه ويعد قبيلة واحدة يعني 


لك الن ارت ا 


۱ 
1 1 
3 
23 n - 


تاب الفرائض 8® ۹۷ 


سواء قال: أوصيت بهذا لأرحامي أو للأرحام أو قرابتي أو 
للقرابة أي أو نحو ذلك» فيصرف لجميع ذرية جد الموصي وجد 
أمه الملقبين بذلك الاسم وإن يعد وارثا وغيره ولو من غير قبيلة 
كأولاد البنات والعمات والخالات وإن سفلواء ويستوي الغني 
والمسلم وضدهما فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا 
وشق ذلك. 

نعم إن تعذر حصرهم أو كان أي الموصى به قليلا لا ق 
موقعاً جاز الاقتصار على البعض ولو على ثلاثة منهم» ويجب 
الاعات المذكرر قدي ون دلت اله ان قال ن ي 
الموصي أراد بذلك أناساً مخصوصين يعرفهم ويواسيهم لا کل 
ال اتال کررن: لأن هذا أمر لا يعرفه ولا يخطر بباله» 
فلا يلتفت إلى ذلك ولا جونز )التخصص الا إن رج هر رر 
ال س بلك يعمد قرله كا لو ا ا ي 
أردت الملاصقين فقط . 

وقد أطلق الأصحاب إعتبار المعاني الشرعية في تجو الو 
OT RSET‏ 
اصطلاحات العوام في ذلك؛ رلا إلى ما تظنونه من نحم 
وتخصصها اكتمَاء بمغرفتهم لأصل المعنى» وإن لم يحيو 
بحقیقنه ؛ لأن المدار عند الشافعي على مدلولات اللفظ ما أمكنء 
ی ا و 
بعل أن ا ا 0 


۹۸ ® القتاوى أ لمعتمدة - الجزء الناني 
A‏ 2 


بالتفصيل» وقد صرح في التحفة بأن ما له معنى في الشرع مغدم 
على اللغة والعرف. 
ولو أعرضنا عن عرف آهل العلم واتہعنا عرف العوام لہدلنا 
الأحكام وغيرنا دين الإسلام» بل يلزم كل الإنسان العمل بيا 
حكم الشرع وإن سخط الناس ورأى هو وغيره آل المصلحة في 
مخالفته) انتهی . 
وقد ورد علي سؤال قبل هذا من جهتکم› اک فک 1 
ببعض البسط له تعلق بالمقام» هذا ما تيسر في هذا الوقت مع قلة 
الصبة ووجود العوائق وشغل البال» وعسى أن يكون فيه وفاء 
ر ل ل کو ا 


ساف ١ا‏ ب 6 
أعلم اسزال مغتوح وإن شط المزار وبعدت الدنياء وله 8# 
TN PO‏ 
وصى إنسان ان دته دق عنه صشرة أيام: 
مسألة: سئل کل : 


و ان ان ےی د ۰ 


آیام بعد موته 
الواجب ا ل يوم بكذا من الطعام» فهل 
فا و دا أو غير ذلك؟ 
ی 
4 ب بقوله : الجواب - وال الهادي رت ااقا لاف 
a‏ ا 


1 
1 


ف 


كتاب الفرائض E‏ ۹۹ 


رشتهر فيبعد قصده ويوافقه إفتاء جمع يمنيين ف أوصى بخ 


روحب لمن يقرؤون عليه بإجراء ذلك أي الموصى به من الختنم 
والحب على عادتهم المطردة به في عرف الموصي) انتهى . 

ويعلم من ذلك أن في مسألتنا يحمل الطعام في كلام الموصي 
على ما اطرد في عرف بلده إطلاق اسم الطعام عليه من البر أو 
غيره» وإن لم يوجد هناك عرف مطرد تخير الوارث فيخرج من أي 
نوع شاء من أنواع الأطعمة. 

قال الىلامة الداع البصری فى حواسي 
فى الحفة مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي؛ قال في 
الصحاح: الطعام ما يؤكل وربما خص الطعام بابر" a‏ 
O‏ 
e‏ له ESS‏ 
الخاص على اللغة مع ما مر له من 
فتامل) انتهی . 

أقرل: لا إشكال؟ أن ل تقد اللغة على ارف > ج 
lS‏ وإلا قدم عليها كما صرحوا به ٠‏ 

ففي الوقف من فتاوی صاحب السحفة أنه إذا أوقف كتبه دخل 


التحفة : (ما ذکره 


(۱) روأه آرت ف الا 0 ورواه البخاري/. ۰)) رافظ : ) 


ا E A: ET EDE AD‏ 
E‏ الشعبر والزبيب والأقط والتمر) ورواه مسلم واصحاب و 


بألفاظ مختلفة. 


a GE EET UE RL ESI LTS US UCSC RGU 


|٠۹‏ ® الفتاوى أ لمعتمدة ‏ الجرء النانى 


0 ی كتاباالغة وشرغا أخذا من قولهم: إن بين 
الشعر يسمى بيتاً لغة وهو واضح» وشرعا بقوله تعالى : رل 
من جود آلاأنر بيو َسَكَخفوتها يوم عك [النحل : ٠۸]؛‏ فلذلك نقول 
في المصحف يسمى كتاباً شرعا؛ لأن الله ل سماه فى القرآن 
ف کی انم سی کتابارلخة روشرعاب روبد 
آنه لا یسماه عرفا لا اعتبار به» فقد صرحوا بأنه لا يجوز تغییر 
مقتضى اللغة باصطلاح. وصرح الإمام ان العرف إنما يعمل به 
في إزالة الإبهام لا في تغيبر مقتضى الصرائح. 

ا نا العرف عل اللعة فيا ايشه :سالا 
قدا ل ول 5 > : ١‏ 
و زوجتي طالق. لم تطلق سائر زوجاته عملا 
e‏ وإك اقتضى وضع اللغة والطلاق؛ لأن اسم الجنس إذا 
و اوو فال : الطلاق يلزمني» لم يحمل على الثلاث 
واد كان في اللغة الألف وال E‏ 
E 2‏ 2 ولو أاوصی للقراء لم 
أا ف س ول حفط عملا الى فبلا لا 
ره الرافعي وغيره. ) 


فل : 
الواحدة فيه 2 ا الأولتين بأن دخول الزائد على 
شرط د د بحسب الظاهر» وقد صرحوا بان 
ا ي العام أن لا تقوم قرينة على إخراجه 


زائداً e‏ 
خرا ا مسالتنا فإنه لا يقال آل 
بل المقصود إدخاله؛ إلأن قصد 


١ 
٩ 


۹ 


كتاب الفرائض 8 ۱۰۱ 


الواقف الثواب وهو في وقف المصحف أكثر»ء فلم يعارض 
الوضع اللغوي فيه شيء فأبقي على عمومه» وعن الثالث بنظير 
اا قله. 

وحاصله أننا لما نظرنا في أكثر الوصايا رأينا أنهم لا يقصدون 
بالقراء فيها إلا الحفاظ» فحملنا لفظ القراء عليهم دون غيرهم وإل 
خالف الوضع اللغوي عملاً بما تقرر أن شرط شمول العام 
للصورة المقصودة أن لا تقوم قرينة على إخراجهاء وهنا قامت 
القرينة على عدم إرادة مطلق من يحسن القراءة فعملو بذلك . 

وإن قلت: قال الأذرعي في قولهم : «على عيالي» هم من في 
نفقته ولو والداً أو ولدا وعلی حشمی هم من في نفقتهسوی الوالد 
رالرلدزغلئ بحا شاتة هم االمتطلون بخدفته مان ذلك كا ال 
انت وهالو رد االقرل تالف افوا نلاا ج 

قلت: فرق ظاهر بينهماء فإن اللغة لم تضبط تلك الألفاظ 
الثلاثة حتى يرجع إليها فيهاء فالرجوع فيها إلى العرف إتما هر 
لتعذر الوضع لغری أو ارات دا ا ا ا ج 
اللغوي» بخلاف مسالة السؤال فإنالوضع اللغوي فيها مطرد 
اطا ظا ارو اد دا اا ا ا ا ا 
العرف سيما وقد عضد اللغوي الشرعي كما e‏ 
ا 
ف اغمان وال اری الفا واھ د 
الأول: لمان ال ميلع من الذكور“ وألغانئ: المْن لم يبلغ بين 


aS n 


. DS SS u dh md e ° a A ae SS O 


الإناث» والثالث والرابع: من بلغ إلى أن يجاوز ثلاثين سنة» 
ولما لم يطرد فيمن بلغ أشده قالوا: يرجع فيه لري الحاكم. انتھی 
ما أردت نقله من فتاوى صاحب التحقة . 

وفيها أيضاً بعد كلام قرره: (ومما يؤيد ما ذكرته أيضاً فول 
الشيخين: لو تعارض العرف والوضع» فكلام الأصحاب يميل 
إلى الوضع» والإمام والغرالي يريان اتباع العرف أي والمعتمد هو 
الأول كما دل عليه كلام الشيخين في مسائل» ولا يعارضه ما وقع 
لهما في مسائل أخرى من تقديم العرف؛ لأن محله فيما إذا هجر 
المعنى اللخوي أو اضطرب وعم المعنى العرفي واطرد واشتهر 
يدم اجرف كما رذكرؤه فع ي الأيمان وغيرهاء فتأمل ذلك 
فإنه مهم» ا کن یزاین 
والأصحاب ۔ رحمهم اله ا 
المغة تارة والعرف أخرى) إنتهى . 

ولا یخفی يخفى أن الطعام ذ 
N‏ 


لما وقع للشافعي 
فی االابماناوغیرهاامن تقد 


الك ١:‏ اسم لکل ما یؤکل کما قاله 
ا فقط إنما هو عند أهل الحجاز» ففي 
0 ا (إذا أطلق ا یا را یر چ 
ا Es‏ 
ھی وه فی لیا به وهدې السارې وغیره“ 
ف 
ا TS‏ 
ق ا البر“ 
أو العراق کما يأتي 


1 


كتاب الفرائض 8 ۹۳ 


وفى الأساس للزمخشري: (فلان يحتكر في الطعام أي في 
البرء وعن الخليل: أنه العالي في كلام العرب وهذا من الغلبة 
كالمال فى الإبل) انتهى. ومراده بالعالي المشهور» ومراده بالعرب 
رت الحجاز كما علم مما مر عن المصباح» ويميده 
أيضاً كلام شارح القاموس. فتحصل من ذلك أن الطعام عام يشمل 
کل مأکول› بل ومشروب كما ياتي عن تهذيب النووي وإطاف 
لى الب خاصة عند أهل الخجاز اها هوي س 0 ي 
کإطلای المال على الإبل كما تقدم التصريح بذلك عن الأساس 
آنفاً» وفي عبارة صحاح الجوهري التى نقلها العلامة السيد عمر 
إشارة ما إليه أا 
الجاصا أن المعنى اللغوي هنا مضطرب فرجع للعرف؛ 
وفي الوصية من فتاوى صاحب التحفه: الا ا 
داره من طعام هل بتناول الجلجلان؟ فأجاب بقوله: الطعام لغة 
يتناول حتى الماء كما في التهذيت للنووي م ر ا 
e‏ وفي الأيمان يستثنى الدواء للعرف. وفي الوكالة: لو وكله 
بشراء طعام لا يختص بالحنطة. ا : لو آذن له فی 
0 الطعام الم يتجر إلا في الح 
ذلك فإن أطلق في 
e‏ ويؤيده قول 
E‏ طاق فى العرف بالعراق على الحنطة. د 
2 1 فى لفظ الموصي على عرف بلده 
تقر هذاءفالمتجه حمل الطعام 


GE:‏ ® المتاوى الممتمدة - الجزء التائي 
و 


فإن لم یکن ثم عرف مطرد؛ تخیر الوارث في أي 
یعطیه منه) انتهی . 


تأمل هذا ينبئك أن وجه العدول إلى العرف هو الذى اش 
إليه من اضطراب اللغة» وقد علمت مما تقدم أن إطلاق الطعام 
EOE‏ 


في فتح الباري في شرح هذا الحديث: قال هو أي الخطابى 

وعيره: وفد كانت لفظة الطعام تستعما فی اڵ دطة عند الإطلاق 

حتى ذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح»› وإذا 

غلب العرف نزل اللفظ عليه ؛ ناما غل اتان اللفظ فه كال 

۰ رد ذلك ا‎ 2 a 

ححه ۳ 

e‏ ا TT‏ ذلك أن 

ا أ ثم أورد ‏ أي ابن المنذر ‏ طريق 
مسيرة فی 

ظاهرة فيما قال أى ا a S‏ 

م ر - ولفطظه 

د امتا ارذ mS‏ 

بر والرايف وَالاقظ وَالتَمُرًا 9 

: وتر ر0 دولا برج 

وجَاءَت | E‏ دلیل 


ا 
ب کن ونا ہمز نمدا نا 


أنواع الطعام 


1 


كتاب الفرائض %8 ۰0 


على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً» فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم 


یکن موجوداً؟! انتهی كلامه) أي ابن المنذر. 


ثم قال في فتح الباري بعدما أورد طرقاً كثيرة في حديث الباب 
ىا نصه: (وهذه الطرق كلها تدل على أن المراد بالطعام في 
حديث أبى سعيد غير الحنطة» فيحتمل أن تكون الذرة فإنه 
0 الحجاز الآن وهى قوت غالب لهم. وقد روى 
الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث آبي سعيل 
«صاعا يِن تَمُر» اعات شلک اودرو )اتی 

ثم قال في فتح الباري: الا ال اغا ل 
القمح خبراً ثابتاً عن النبي اة يعتمد عليه» ولم يكن البر بالمدية 
في ذلك الوقت إلا الشيء مالسي فته الحا انى 

آقول : ٠‏ وقد راجعت كتا كثيرة من كتب الحديث» فرايت في 
ا طف لر را ی ا 
طعام. CC‏ 
طعام» ر بع لر لظمت انمه غل اعا من طحا وت 
هنا تفا الاختلافافي تفشير الظعام المذكورء فمنهم من ر 
بالبر» ومنهم من فسره بالشعير؛ ومنهم من فسره بالتمر. قال في 
التاج: (وهو الأشبه؛ لأن البر كان عندهم قليلا ایح ري 
ورادا ونحوه في مجمع البحار. وفيه أيضاً نقلاً عن 
ORT‏ 
ا 


ا 
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اوغا وأطلق هنا على ما عدا الحنطة؛ لا ستشنائهاء إل 
ا لأنه الغالب على أطعمتهم ولرواية: 
اا ون تمر اتی وبما تقرر زال استشكال العلامة السيد عمر 
البصري تمسكا بما في الصحاح وحديث أبي سعيد المذكور» وال 


فيمن وكل من يكتب له الوصية ولم يتلفظ بها: 


سئل ق فيما إذا أمر إنسان غيره وهو فى صحته. وكمال عقل 
a‏ اوصی بکذا لفلان ويکذا بعد موته» فک | 
ما ەا ر ت ا 

ا د ت مات الامر ولم تلظ بشیء,اضلاء بل انا 


أمر بالكتابة فقط ِ 0 ٍ 1 
ا و ت رات اب جر 
ر 


فأجاب پقوله: 

ا : ٍ 
a‏ نصه : (سئل عمن وکل من یکتب له الطلاق 
ا اغا فكت ال ERTS‏ 


راق e‏ ی با 
FS‏ ي عمد بالكتابة لا تنفذ إلا إن كال 


النا 
وي سواء الا < 
ومن هذا ی ) 


يعلم أن الأ أف د - 2 
سا اليترلن الجانة امار | 
> لوی وة م ن : : 

وله أعلم. لوصية وإلا فلا بل هو لغو . 
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فيمن أوصى لابن أخ له شقيق بمثل نصيب أبيه الحي 
على مذهب الإامام مالك طه: 

سعل كه عن رجل مات وترك بنا وأختين شقيقتين» وأوصى 
لابن أخ له شقيق بمثل نصيب أبيه لو كان أبوه حياً. تفضل بين لنا 
وجه القسمة بينهم على مذهب الإمام مالك وآما الإمام الشافعي 
فقد وافقنا في قسمتها ا 


فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - لابن الاج 
الموصى له ربع التركة في صورة السؤال على قاعدة الإمام مالك 
ت بزيادة مئل سهم المشبه بنصيبه على سهام الورثة كما يعصج 
به کلام الىلامة الطب الدردير المالكي في بلغة السالك وكرم 
من تعرض للخلاف العالى من أئمتنا الشافعية. 

ومعلوم أنه على قاعدة إمامنا الشافعي ب يكون لابن الأخ 
الموصى له خمس التركة› والله أعلم. 

ثم لما وصل الجواب إلى السائلء أرسله مرة ثانية بعد ما كتب 
تحته ما لفظه : جزاک اله خيراء لم أفهم كيفية مخرح الربع بن 
الأخ الموصى اغ قاغدة الإا مالك أو من راس العا 
ويقسم الباقي على أربعة أسهم : یکول ي سهمان» 
وللأختين النصف سهمان» لكل واحدة منهما سهم او هو وارٹث 
e a yT‏ 
اة :الت الف أريعة» وللإخوة الصف أربعة» لابن الأخ 


aS 
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میراث أبيه ا ي وللآختين الربع سهمان؟ تفضل بين لى 
الوجه في ذلك ماجورا. انتھی . 
الجواب - والله الموفق للصواب -: من المعلوم أن الوصبة 
تقدم على الإرث بالاتفاق» فيدخل ضررها على جميع الورة 
ال الول من الاحتمالين اللذين 
ا السائل - كثر الله تعالى فوائده -؛لأنه على الاحتمال 
افير يحص الضرر للاختين فقط وهو خلاف الحق» ولا يقول 
ت ان ابن الاج في صورة السؤال مغلا وارث الوص 
E‏ وإنما وقع خلاف بينه وبين غيره في مقدار 
ا ا E‏ و الخلاف أن الموصى بمثل ل 
ك و ابل اة اربق 
0 بعد القسمة مع مزاحمة الوصرة؟ 
E .‏ دافقه يقولون بالأول» والإمام الشافعي ومن 
محتمل وعند الاحتى 


< يجوز إخراجه عن ملك الورة 
صالة المفيرة | . ^ 
احفيدة لليقين أو الظن القوي بمج 


وموافقوه بجعل ابن 
: ویکون ما شتت ان الا 


> وال کا“ ا 
بسحف الربع ٤ا‏ لأنمغه ات0 
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اة فيكون ذلك الربع الذي کان تسعخقه الات مدير کا 
امرگ لرل تص لی كان جا 

رعا الثاني الى ری عت ارام ای ن و 
كأن أباء حي وكأن الموصي مات عن أخ شقيق وأختين شقيقتين 
وبنت » ثم يزاد على ذلك مثل نصيب الاخ المىت المقدر وجوده 
وهر سهمان من ثمانية» ثم ايعطى ذلك وهو الخمس لابن الاج 
ا ت 

کا نهم من کلام الائ وفوق کل ذي علم عليم» واله 
8 
ورد هذا السؤال من صحم: 
فيمن أوصى بنخلات يفطر بغلتها صوام رمضان: 

سئل کا عمن وصّی بنخلات يفطر بغلتم صوام شهر رمضان› 
جوز رارت ان اکل مها سرا لرا ا 
دعم رام مان داراف ااا ا و 
اة لار دل ا ي 

فأخات :برلل الزات وات الهادي للصواب - قال في 
التحفة: (ولو أوصى للفقراء بو اك ارايو صي ان ج 
انی ر ری رل زو کال ااا ی 0 م 
کو د 
E‏ 
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رارقا لا ک٣‏ لأنه إنما يجوز له ما کان يجوز للمیت› بل يصرف 
في القرب التي ينتفع بها الميت. انتهى. وإنما آخذ الواقف الفقر 
مما وقفه على الفقراء؛ لأن الملك ثم لله تعالى نی ا 
وجد فيه الشرط» وهنا الحق لبقية الورثة وللميت فلم يعط وار 
وقضية تعليله وي عدم إعطاء الوارث بما ذكر» أن بقية الورثة لر 
رضوا بإعطاء الوارث الفقير جاز وهو محتمل ؛ لأن الوصية له إذا 
ا 4 م 
ت برضاهم مع التصريح به فأولى إذا دحل ضمْناً ولك رده 
0 دخوله ف N E‏ 
و لكلية؛ لہ يأتي أنه لا يو صىی له عادة» 
رة جل حلاف ما إذا نص عة :وها 
E E‏ ر و اہر 
9 نتهى كلام التحفة بحذف. 


ویعلم من هذا أنه لا ی . : 
کا | يجوز للوارث الصائم فى رمضان في 
يغطر بغلة النخلات المذكررة؛ 


الموصى لهم الذر. a‏ 
ال ن م صوام رمضان» کما آنه لا يدخحل وارث 
صي في الوصية للفقراء وإ 


ن كان فقيراً كما تقدم عن التحفة 
1 و د و 
e‏ ولو أوصى لجيرانه فلأربعين 

کا بظی وا انه ٢ین‏ اه 
وکنا قال في کل ما ن لک نے ل اد 


عن الأم» وظاهر أ 
صوم؛ ففي شرح 
دارا کل جائی 


۶ دمن بعدهم» ثم رأيت نص 


ي مہحث | 1 : 
لوصية للوارث وهو صريح في 


حاب الفرائض | | ٠١١‏ 


وقول السائل - حفظه الله تعالى -: «نظراً لكون الإيصاء لجهة 
عامة. . . إلخ» قد علمت مما تقدم عن التحفة» أن الوارث لا يدخل 
في الوصية بجهة عامة» وحينئذ فلا يتأتى النظر المذكور. 

وقول السائل: «أم لا يجوز نظراً لكونه من باب الوصية 
للوارث» قد علمت مما سبق من استيجاه التحفة» أن عدم جواز 
إفطار الوارث بالغلة المذكورة إنما هو لعدم دخوله في الجهة التي 
هي تفطير صوام رمضان لا إفضاء الحال إلى كونه من باب الوصي 
للوارث؛ إذ لو كان الأمر كذلك لجاز أن يعطى للوارث برضاء 
لةه وقد مر رد هدا الاحتاال عن الح قال في ك 
في شرح قول المنهاج: ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورنته 
في الأصح» ما نصه: (لأنه لا يو صى له أي للوارث عادة فتختص 
بالباقين» وفي اأروضة: لو أوصى لأهله فهم من تازمه نفقتهم أي 
غير الورثة فما يظهر من كلامهم»› ویظهر أيضا فيمن أوصى بزكاة 
أو کفارة عله آنه يجوز للوصي والقاضي الصرف للوارث في 
هذه؛ لأن الآخذ فيها لم يأخذ بجهة الوصية اإليه قصدا؟ لأ 
E E‏ 
a e CS‏ لأنه لا يوصى له عادة 
بخلاف الوصية ll‏ 
من نحو الفقراء؛ لها مر أن غالب الوصايا لهم ٠‏ ومتى أدير الأمر 
عل اق اال رف ضح عدم دخول ورثته نظرا للعادة اللمذكورة) 
انتھی' 
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تامل قول التحفة: «ومتى أدير الأمر على قصد المصرف اتضح 
عدم دخول ورىتة .2 . الحا تجده نصا صريحا في ا00 قاطعاً 


للنزاع. 

ويفهم مما تقدم عن التحفة من قولها: «وإنما أخذ الواقف 
الفقير مما وقفه على الفقراء؛ لأن الملك ثم لله. .. إلخ» أنه إن 
وقف نخلة مثلا؛ لتصرف غلتها لإفطار صوام رمضان» جاز للناظر 
صرفها لوارث الواقف الصائم في رمضان وهو كذلك» وصرح به 
الشيخ ابن حجر في فتاواه وأبدى فرقاً ب بين الوصية والوقف کما 
أوضحته في بعض الفتاوى» واه أعلم . 
ورد هذا السؤال من بلد الصويحرة: 


في قول الموصي ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه: 


یمیت ماله روجمل لم وصیاً من.ورثه اب 
اي کو کی به فۍ ربب الوصی» 02 


عيره من آنواع الخيرء فهل يہقى 
0 الحاكم ویقېبضه من يراه UL‏ وهل 


کیا ن ال ر 
کو نہ فی رہ | 


كتاب الفرائض |8 1۳ 


[و حیث يراه هو آنه لا ياخذ منه لنفسه شيا ولا يعطي منه وارثا 


للميت؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت» بل يصرفه في 
القرب التي ينتفع بها الميت» وليس له حبسه عنده ولا إيداعه 
لغیره ولا يبقي منه في يده شیئًاً یمکنه أن يخرجه ساعة من نهار) 
انتهی . ونحوه في فتاواه. 

تأمل ما نقله العلامة ابن حجر عن نص إمامنا الشافعي وه 
الم سن اقل :هری لهااي الوا ج ای او 
عتلاه ولاز قي مته في له د بک ان ج ا ن 
نهار» تعلم أن ما صدر من الوصي المذكور من حبس ا به 
عه وم صرفه في مصرفه موجب لفسقه وانعزاله إن لم يکن 
معذوراً كما هو ظاهر كلام السائل› فيجب على الحاكم وفقه الله 
ل للح أن ينزع الثلث المذكور منه ويقبضه رجلا أمبناً 
a e‏ 
حلط على الموصى به يل انعر 
فصلحاء البلد» واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد الصويحرة: 


اا يي بيد 
ب ال دارثه أو يكون أمره للحاكم؟ أفتونا 


فق راا د ا و 
ليصرف من ريعه (لفقراء وأذن له ان يأكل الباقي» فهل 
ذلك وصية لوارث: 

سنل كله فمن قال :#أوصيت 
وصيا ان ارک افیا وکنا ا 


و خلا س د 


pey 
“© 
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ا کن ال رل ال ذکرر وارثاء نقول:#الموصي : وار 
بأكله» هل هو وصبة للوارٹ أم لا؟ آفيدونا تؤجروا. 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - في البغبة 
للفاضل الحضرمي بعد كلام نقله عن االإمداد غي 0 ١‏ 
(فلو أوصى بعقار يخرج من غلته للقراء كذا وما بقي لابنه فلان 
فإن لم تجز الورثة للابن كان الزائد على أجرة القراء تركةء وكذا 
إن أجازت ومات الابن كما اقتضته فتاوی ابن حجر) انتهی . 

ويعلم من هذاء أنه إذا كان الوصي في مسألتنا وارثاً» يتوقف 
ارا منه على إجازة بقية الورثة؛ لأنه من فبیل 
للوارٹث» ا کا ا ار ل بک زارا لا رر 2 
الاستقلال» بل يجب عليه أن يرفع الأمر إلى حاکم أمين ؛ ليعطيه 


في شخص وقف وقفاً على جهة يصح الوقف 
ي داك لشخص عینه » وجعل للناظر 
ا ل لطر قال: (والذي بظهر آنه 

ا ار لأنهم لحقوه بالوكيل 
وإن د ا ا له موكله: أعط هذا للفقراء 
عرض لكونه أجرة ستحقه ولا 
رفع الأمر إلى الناظر ال٠‏ 
رط له وهو الأكل. وظاهر أن 


۱ 


كتاب الفرائض 8 10 


المراد به كفايته اللائقة به يوماً بيوم كنفقة القريب» وليس له إطعام 
واه لأن شروط الوقف يقتصر فيها على مؤدي الألفاظ الدالة 
عليها» ومؤدي ما فى السؤال أكله وحده فلم تجز الزيادة عليه من 
آکل غیره وکسوته ھو) انتھی . 
والظاهر أن ما ذكره ابن حجر من الاقتصار على الأكل فقط 
ا أنضاً إلا أن بط رد الرف ال ع الا حا 
بالأكل وعلم ب الموصي» فعطي للوصي المدذكور جم ما فل 
ای انل بک واا وکذا e‏ وأجازت 
بقبة الورثة» وإلا فالفاضل عما عيّنه يكون تركة كما علم مما تقدم 
عن البغية» واله أعلم. 
فمن رأوطى اتقرظ نياع وجج ويحنهن عه من ي 
سغل له فيما لو أوصى رجل بنحو قرط يبح ؛ ويحج ويعتمر 


عنه بتمنه» ولما راد الوصي وهو من الورثة تنفيذ ذلك ری ضیق 


ا ونداء اليا عله › e‏ 
¿ الق ط 

6 و فالزائد عن 
a‏ هو للأجير أو الوصي أو الورثة؟ أفيدونا 
تۇجروا. 

E AGE ISE EL 

التحفة والنهاية: لی ارک االو االو ا ا 


1 
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ا رجع إن کان وارثاً وإلا فلا آي إلا إن آذن له حاكم أو 
ات وقد ؛الحاکم ولم پم 
فأشهد بني الرجوع» ولو أوصى بيع بعض التركة وإخرام 
ا ن ات رض الو صي دراهم وصرفها فيه» امتنع 
کک کے ا ا المریی ,هرمن التر وإخراج كفن 
من ثمنه ولزمه وفاء الدین آي الذې اقترضه من ماله ومحله فیما 
ا ا اين ماله وإلا كأن لم يجد 
EON aL‏ : 
ل له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير 
e‏ اشبراملسي في حواشي النهاية : (قوله: «فاقترض 
lS‏ ظاهره ولو كان وارثاً. ويمكن الفرق بين هذه 
ا یوان برعل e‏ 
و قال: أعطوا زيداً كذا من الدراهم مثلاً. فعْلَظ 


و وڪي جت الف غ | e.‏ 
ل رت كا غرضى الموصي فالزم بقضاء الدين بين 
»> بحا2ف تلك فار 
فانه لما لم يعيّن له فيها جهة» کان 


الأمر أ 


وسع فسو NOL‏ 
4 کک للوار اقتا مقام ا 1 ET‏ 


فال د .٠‏ 
واا 3 
وال راپاس ا في حواشي التحفة: (وهذا أي ما تقدم 
Lg N ETS‏ 
> ره ابن قا L‏ 


كتاب الفرائض E‏ 1۷ 


اجعل كفني من هذه الدراهم» فله الشراء بعينها أو فى الذمة 
ويقضي منھا) انتھی . 


والذي مر عن الرشيدي هو هدا: (قوله: «ببيع بعض التركة 
ظاهره وإن کان غير معین بن قال: بیعوا بعض ترکتي وکمنوني م 
فلیراجع) انتھی. وحاضل ما أشار اله شخنا المذكور أن التحين 
ليس بقيد» وإنما المدار على مخالفة غرض الموصي» فحيث عين 
الموصي شيا من تركته لجهة وخالف الوصي فلا رجوع له على 
التركة» بل يجب عليه الوفاء من ماله. 


ولا قر كله اه ل للا اا ف ا 
يبيع القرط الموصى به الآن- أعني بعد أداء الك عن المت 
ویوفی أجرة الأج من ثمنه؛الأن غرض الموضي كما يشير اا 
کلام السائل أن يباع القرط ويحج ویعتمر عنه بثمنه ولم يوجد ذلك 
من الوصي. وبتقدير ضيق الوقت عن ذلك يجب عليه مراجه 
الحاک جتى ادن له في الإحراج ن ج ثم يرجح و 
الحاكم يجب عليه اشد الج ا ا 
e‏ 
لم يشهد بنية الاجا 2 ا 
إخراج تلك الريالات من ماله رد كون القرط له الذي نزله منزلة 
شرائه له» لا يغني عن الإشهاد بنة:الرجوع. وحيتذ يجب علي 
TE CO SNES AEG‏ 


| 
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ورد هذا السؤال من القسم: 
فيما لو أوصى إنسان بثلث ماله يصرف منه في كذا وكن 
وما فضل يصرفه الوصيٰ في وجوه الخير: 

سئل کلف فیما لو أوصی إنسان بثلث ماله يصرف منه فى كذا 
وكذا وما فضل يصرفه الوصي في وجوه الخير» هل يجوز للوصى 
أن يعطي منه شيئاً لاأّبيه وابنه وزوجته الرشداء إذا کانوا فقراء أو 
لا تجرز مطلةا؟ بينوا تۇجروا. 


فأاجاب بقوله: الجواب _ وال الهادي للصواب _ لا يجوز 
كي اك يعظي مته شيا لمن ذكر مع,إطلاق الموصى كما هر 
ظاهر كلام السائل مطلقاً. 1 

عبارة | : 
N‏ لعباب والشهاب الرملي في حواشي الأسنى: (فرع: لو 
) 2 «فرى ثلثي» لم يعط نفسه وإن آذن له ولا أصله 
و بلجب وإن قال له: «ضع ثلثي 
حيتت شئت) ا ۰ 
2 ای رل عاد ل وفرعه) 
ىهب . 
وعبارة التحفة: (قال |[ 
ا 1 اطي ولو قال: ضع لي 
ا لل 
اتحاد القابضل و لمقبض. ا واد يروب | 


هھ | Ef‏ » 
سهادته. أي إلا ا را : ولا لمن ٥‏ ا 
وکا | هلاي باولا 


ارشید؛ اتاد 


ولا تهمة نز 


تاب الفرائض EN‏ 


قال: «ولا لمن يخاف منه» أي ولم يوجد فيه شرط الإعطاء 
و إلا فلا وجه لمنع إعطائه ولو ا منه. قال: «ولمن يستصلحه») 
کأن مراده أنه غير صالح فیعطيه لیتألفه حتی يبقى صالحا وفيه نحر 
با قبله وهو أنه إن وجد فيه شرط الإعطاء جاز مطلقاً أو عدمه لم 
طاتا ) انتھنتا: 

وعبارة فتح الجواد: (ولا يعطى وصي تفرقة ممونه وان آذن له 
| قال له: ضع لني لحت سمت ولا من بحا )ا ري 
حاشية الفتح لمؤلفه: (قوله: «وصي تفرقة) أي الموصي في تفرقة 
المال ممونه أي ممون نفسه کأولاده) انتھی . 

STR SE 
الوص أن يأخذ لنفسه ولا أن يعطي لممونه كأولاده الصغار وال‎ 
اال آل ولال لا تقل له هاده من اله وور ا‎ 
آذ لہ وکانا مقلین وآته لا فرق عند فیما ذکر بین آن یکول‎ 
0 رل0 ي‎ 03006 0 0 
وهه القهاب الريلي جوار اع‎ N 
ا‎ 
ورد هذا السؤال من بندر عباس:‎ 
فيما لو أوصى رجل ونذر ببعض أمواله لبعض ورثته او‎ 
غیرهم:‎ 


ا ىما لاا وى وجل اندر ب ر أمواله لبعض ورثته أو 
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وزوجة» والمال والورقتان في تصرف الزوجة وتحت يدها فوع 
أسماؤهم في الورفة» فإذا قالت الأخت لها : أظهريها أو انقلى 
مضمونها في ورفة أخرى حتى نعلم ما هو الموصى به والمنذور به 
ونقسم التركة» فأبت بعد إقرارها بوجودها عندهاء فهل للحاكم ار 
رئيس البلد أن يجبرها على الإظهار أو النقل أو لا؟ 
وهل للورثة حق وملك في تلك الورقة لأنها من بعض أموال 
ا ول ن اة دتا تافهة لت اء ار 
كالورقة الرائجة في البلدان المسماة بالنوت E‏ 
ارال کنر فتکون و تھا مات 
| ال؟ 
2 دمل فرف بين ورقة الوصية NS‏ وقائمه 
ر ل؟ اُرادت الزوجة ر 2 تاذل 
ي ا ا 


تۇجروا. 
ات : 
et‏ واب - واه الهادي للصراب - من المعلوم أن 
بصحته » ا لھ يثبت ولا یحکم 
لم تقر الورثة الك 
ن عد الا دا a e‏ 3 شاهدين 


اودر سر نمه به» وحینځذ فلا یځلو 
ر ن جه زو جھا نفد 00 
RR‏ 


كتاب الفرائض @ ۱۲۱ 


ففى الحال الأول - أعني فيما إذا كانت هي منصوبة من جهة 
زوجها - لما ذكر يجب عليها إعلام الورثة إن كانوا كاملين كلهم 
وكشف حقيقة الحال لهم» فإن أقروا أو صدقوها فذاك ظاهر وإلا 
فتقيم الحجة عليهم فإن أخرت ذلك بلا عذراتص غاص ة فتنعزل 
عن الوصاية كما هو مقتضى كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى -. 

ففى التحفة: (قال أي الإمام الشافعي وله في الام في قول 
الموصي آي في شأن بيان حكم قول الموصي : : ثلث مالي لفلان 
أي مره مفوض إلى فلان یضعه حیث يراه الله تعالی آي آو حيث 
براه هو أنه لا يأخذ منه لنفسه شيت ولا يعطي منه وارثا للمیت بل 
إصزفه آفي,القرب التي ينتفع بها المارلن ن ج 
ولا إیداعه لغیره ولا يقي منه في يده شيعا یمکنه أن پخرجه ساعة 
من نھار) انتھی . 


E Ea ا‎ 


wı,‏ ا عن ا 
وفي الحال ٠‏ ا إذا كان ا ان 
e ey‏ 
الأحوال الثلاثة 


والحاصل TT‏ 
أن ينزع الوثيقتين من الزوجة؛ 


ثم في الحال الأول والغالث ينفذ 


۱۲۲ اھ الفتارى الممتمدة _ الجزء الائي 
ت 


مضمون ما في الوثيقتير انمت ارجا أميناً لتنفيذه» ونی 


الحال الثاني ينفذه الوصي كل ذلك يكون على الوجه الشري 
لا على وجه العادة وهوى النفس» ثم بعد التنفيذ تسلم وثيقة النذر 
للمنذور له کما یحکم به العرف والعادة» وونيقة الوصايا تکون 


عند الوصي إن كان وإلا فعند عدل نصبه القاضى للتنفيذ» ولاحق 


للوارث فيهما؛ لان غرض مورثه بكتابة وثيقة النذر إحكام أمر 


النذر وإتقان حجته» وغرضه بكتابة مشهد الوصية إحكام أمر 
وصاراه وإتقان حجته وضرطه »› ومن فواعدهم أن الامور بمقاصدها 
ان الاد کت > فهاتان القاعدتان تحكمان بما ذکرناه. 


نعم إن طلب الوارث الوثيقة حتى يكت امت الان حه ااه 
ما | 

آل من التركة إلى الإرث وما الما إلى بالنڈر والرصادا د 
ابت كما يدل عليه تعليلهم الآتي آنغاً. 


ففي فتا ى العلامة 
ا (ییجب 2 وقف 


ا 
ال تلف كنار ا 


مما لھا آن برها زرل اا 


| 

0 ل سماعه منها) انتهیئ: وارتضیاه 
اا 2 أقراه قال شيیخنا عبد الحميل 
حواشي التحفة: وکت الج 0 

يظي 2 ا يٹ لست رمل 

٠‏ ومعلوم أ 
المذكور عند طبه وعند ر RT‏ ذلك أي التمكين 
ئه) انتهی 


1 


کتاب الفرائض 8 YY‏ 


والتعليل بحفظ الاستحقاق وباحتمال تلف الكتاب يميد 
ما أشرت إليه من إجابة الوارث لما ذكر» واختلاف جهة 
الاستحقاق غير قادح في ذلك كأمكنية الوارث عن مستحق 
الوقف› والظاهر أن التقيد الذي تقدم عن شيخنا عبد الحميد آنفا 
اھا اتا 

وقول السائل - حفظه الله تعالى 
الروجة وتحت يدها» صريح في أن الزوجة استولت عايهم بير 
ان ی کون اشر کا الات وحينئذ فما تلف من المال فضمانه 
علبها مطلقاً سواء تلف بتقصير منها آم بغير تقصير كما هو صريح 
کلام ائمتنا رحمهم الله تعالى -. 

ففي فتاوى العلامة الشهاب الرملي ما نصه: عا 
حلب الدابة المشتركه أحد الشركاء من غير إذن شرکائه» فهل 
N‏ أو لا أو بإذنهم فهل تصير عارية؛ فأجات؟ بأنه 
يصير ضامناً لحصصهم بالحلب المذكور فإن حلبها بإذنهم صارت 
حصصهم عارية وإلا فمغصوبة) انتهى . 
E E I i‏ 


کک «(والمال والورقة في تصرف 


فتری آنه صرح 
تدخحل في انه 0 إدا کان الحلب بعير إذن ال اء رحد 


غصباً لها فرضمنها ضمان المغخصوب؛ وأمثال هذه العبارة في 
e TT‏ 
الزوجة بای ھام ارت وناد اوا ۲ 
قف اهاقلا مها دمطاغا ثم ف إن الذي يقتضيه كلامهم الآتي أن 


ورقة الوثيقة تندرج تحت ما له قيمة وإن كان كلام الشهاب الرملى 
کالمتردد فيه وأقره ولده. 


وعبارة أصل الروضة في أواخر الوديعة: (لو أودعه قبال 
ل زد تی بحطیك دینارا فدفعها إليه قبل أن 
يعطيه فعليه قيمة القبالة مكتوبة الكاغد وأجرة الوراق) انتهت. فال 
في النهاية: (ولو أودعه ورقة مكتوبة بإقرار أو نحوه وتلفت 
بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة» وأجرة الكتابة ووجهه واضح كما 
أفاده الوالد أي في حاشية الأسنى» وهو أن الكاغد قبل كتابن 
لكر فيه الرعبة؟ للانتفاع بالكتابة فة ) فقيمته مرتقعة وبعد كا 
کر له اده فلو ل تاراح ي ا 
أجرة لكتابة الشهود لأجحفنا بمالكه) انتيي ٠‏ 


فوله: «وأجرة الكتاة» قال ١١ء‏ أ 
1 ال الشيراملسي : أى المعتادة وا 
0 ا 
۰ و ا انرما رلا نظر با ا 
ا جين أخذها؛ لتعدي آخذي. انتھی . 
E‏ 
E O‏ غصب وثيقه بدین 
۰ كبر ارجا 
ورفة فيها إثبات ذز اال ل 
E‏ و إلى 
لات مل اهذا بالل . aa‏ 
: 
وإ ان ا #١ ٠‏ ما يهي إليه االتقري اتيف 
TT SS‏ ) 


مجاه صي = . 


۲0٥ E کتاب الفرائض‎ 


وأجرة الوراق أي الكاتب» قال: ولابد من اعتبار أجرة الشهود 
أي أجرة إحضارهم وإن لم يكتبوا شهادتهم) انتهى. 

ا قال آۍ الأستري : اث رابت الادرعى 
بالغ في الرد عليه أي الأسنوي» فقال: وهذا كلام رديء ساقط) 
انتھی. 

وفی أواخر الؤديعة مما كته الأستوي على الرافحي والروضة 
قله الكادة الذي نقلتاة عن أصل اروا وا و ج 
( 5 أحدهما: أنه لابد من اعتبار أجرة الشهود› وسواء 
کتبوا رسم شهادتهم أم لا وقد أهمله. وثانيهما: أن اعتبار قيمة 
الكاغد مكتوباً مع أجرة الوراق عجيب لا وجه له» بل الصواب 
عه انضن: فتأمله» وقد ذكر ابن الصلاح عبارة سالمة من هذين 
الاعتراضين نال ما حاصله: إن الواجب عليه ما يغرم الشخص 
على تحصيلها أي القبالة في العادة) أنتهى . 

واعلم أن منازعة الأذرعي مع الأسنوي ا هر في اعار اي 
ا2ے لا فی وجوت اجره اوران ا 
قائلاً به بل استصوب وجوب قيمة الكاغد مکتوبا بدون اجرة 
E N‏ 
کلام: Eg E E‏ 
القبالة مكتوبة مع أجرة الكتابة» فإن القبالة O‏ فإذا تلفت لزم 
قيمتها ولا نظر لأجرة الكتابة فالصواب لزومها أي القيمة فقط) 


1 
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وعلم مما تقرر أن ورقة المشهد مما له قيمة فيجب على متلفي 
ضمانها مكتوبة مع أجرة کتابتها» لا ضمان ما يمکن تحصيله به 
خلافاً لما تقدم عن ابن الصلاح» وهكذا حكم الورقة المسماء 
بالنوت. على أن شيخنا العلامة عبد الحميد صرح في حواشى 
التحفة بأنها - أعني الورقة المسماة بالنوت - من قبيل ما ليس له قيمة 
أصلاء قال: (ولا تصح المعاملة بها؛ إذ من شروط المعقود عله 
کرت ف في جد ذاته منفعة مقصودة يحتك بها رش ٤‏ 
بحيث يقابل لمتمول عرفا في حال الاختيار» والورقة المذكورة 
كلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما. هو ببمجرد حك 
ان بتنزيلها منزلة النقود» ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم 
اد صیح متها رقم لم یعامل بها ولا تقابل بمال) انتهی . 
د كم ك البعاملة بها فيه نظروواضح ب ل 
O‏ 
2 ا ا تحالى ٠‏ وهل فرق بين ورقة الوصا 
ا فن م الغلاث كما 
,عار ن مر عن | E‏ ت : 
اا مان وري اله أعل. فحکم کل منھا هو ما تقرر من 
یک ب یک د 
أن 


E?‏ يهل له التهليلة إلا دة في 
ي کل على حسب 


تاب الفرائض E‏ ۱۲۷ 


الناس من آهل بلده - فهل تصح هذه الوصية وتدخر دراهم لذلك 
أو يشتري الوصي من ماله نخيلاً تكفي غلتها لذلك؟ وإلى كم سنة 
يفعل عنه ذلك؟ تفضل ببیان شاف. 

فأجاب بقوله: الجواب: مقتضى كلام السائل بل صريحه أن 
الموصي لم يعين لما وصى به من الأمور الثلاثة شيثا من ريع ملكه 
ولا عين مقداراً من ماله لذلك من النقود أو غيرهاء وعلى هذا 
فال رة اباطلة لالبة لغير الست الاولى) وام بال ا 
إلأول ف حة فقرا له فيها كل بوم جزء من القران وي ل 
ويهلل له سبعون آلف تهايلة. 

ومما يصرح بما ذكرته ما في التحفة وعبارتها: (فرع : 
آوصی بن یعطی خادم تربته أو أولاده مثلاً کل يوم و شهر أو 
ا آعله ذلك ان عن اعظطاء من ربع ملک وإلا ا ععع 
اليوم الأول أي مثلاً إن خرج من الثلث ورطلت الوصية فيما بعده؟ 
ا یا ی کی الل ی 
© ا و ا 
بمائة ديتار ما دام وطياء وم بإالبائة الاولى إل حرجت من 
الثلٹ لا غير خلافاً لمن غلط فیه) انتهى . 

والتعليل الذي ذكره في التحفة من عدم معرفة قدر الموصی به 
ا الع حى بعلم أيخرج امن الثلث أو لاء 
ای اسشا مهات ا ٠‏ 


يدور مع العلة؛ لما صرحوا به» والله اعلم. 


e 


$) 
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كتاب القرائض 8& ۲۹ 


ورد هذا السوال من ظفار: 


في النذر المعلق والرجوع عن الوصية الاأولى وما بعدها. 


سئل نه فيما لو كان إنسان فيه جرح لا يمنعه من السف 


والكسب» وطالت مدة جرحه فأوصى بوصايا نم بعد مدة مديلة 
ت ا الوصايا» وقال: رجعت عنها وأبطلتها. وأوصى مر 
ثانية بما أراد ومع الوصايا الأولى نذر ببعض أمواله لأولاده نذرا 
معلقا ثلاثة أيام قبل مرض موته» ومع الوصايا الثانية نذر لهم بها 


1 
راد اله 
ق الد مونه» ar‏ 


الا 
سنة م٠‏ | 
و ا Re‏ ۹ أ جيبو 


اجر اله تعال. 


ا 1 لجواب > - واه الهادي للصواب _ عبارة متن 
مة أبن حجر : 


ا ا جوع عن الومية إجماعاً وعن بعضها› ویحصل 
ا ٠‏ صت الوصية أ ا فيها اد 
و رددتها أو أزلتها أ ا اور جحت 
ار الارن مسألت: ها 
ا ّ لتنا مرجوع عنها في 
e ّ‏ وأما النذر الواقع ج 


بسبعة أيا 
ر 2 


الوصايا الثانية المعلق بسسمة 


وكذا الواقع مع الوصايا الأولى المعلق بثلاثة أيام قبل مرض 
موته» فكل من النذرين يحكم عليهما بالبطلان؛ لحدم وجود 
المعلى عليه فيهماء والمعلق عليه هو تحقق مضي سبعة آيام من 
أيام صحة الشخص الناذر بعد التعليق وقبل طرو جرحه اللي هر 
مرض موته في النذر الثاني» وتحقق مضي ثلاثة آيام من صحته 
بعد التعليق وقبل طرو جرحه الذي هو مرض موته في النذر 
الأول» ومعلوم أن كليهما أعني السبعة والثلاثة - لم يوجدا بل 
ال ن المذكور بالتعليق كما صرح به السائل» وحيث 

تین عدم انعقاد النذرين؛ لعدم وجود المعلق عليه فلا حاجة إلى 
EO E E Oh‏ 

TRS, 
بخلاف ما الو كان المعلق عليه ثلاثة يام مثلاً قبل موته بدون فيد‎ 
رض فال ارا نةا ا ا دا‎ 
توقفت صحته على إجازتهم حينئذ لتنجزه ۾ في مرض الموت لوقوع‎ 
المعلق عليه فيه» والتبرع الواقع في مرض الموت للوارث تتوفف‎ 
م‎ ET 
. عير مخوف‎ 

والمرض المخوف هو ما يكثر عنه الموت 
TT‏ 


والله أعلم. 


عاد ولا بشترط 


nn 


E ۰‏ الفتاوى المفتدة ‏ الحء انو 
SO EPS‏ 


ورد هذا السؤال من الباطنة: 
فيما لو أوصى عصر يوم ومات فى الليلة المتصله به: 


ا د ب ی رمي باشیاء في عم م 
الأربعاء ومات ليلة الخميس المتصلة به قبل انتصافهاء فهل تصح 
وصایاه او لا؟ بینوا آجركم الله تعالى. 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - نعم» تصح 
وصایاه حیث کان عقله اتا حالة الوصية وهذا واضح» ولكن 
أسوق لك عبارة فتاوى أبن حجر في نظيره ففيها: (سئل عن 
شخص باع بيعاً وهو منزول به باع مثلاً يوم الأحد ومات ليلة 
ت ا وم بدن لمن هل يصح البيع أم 
ا و کے کان دعن الباتم,المدکور اضرا بان کان 
ا صح بيعه وإن مات في الحال ولا قبض الثمن 
الحيع فقوم الوارث مقامه في إقباض المبيع وقبض 
E‏ رى انه صرح بصحة البيع حيث كان ذهنه حاضرا 
و طك في الحالء فصحة الوصايا مع ثبوت العقل 
0 0 کا نبا أولی؛ انه لم يمت الموصي 
يها في الحال» والله أعلم. 
و 4 السؤال من الباطنه. 


في الدعاء للف +| 
واوا لیت واب 
ستل كل فيما لو قرا 


الداعی: 
ا 
چ داور غیره أن دعر ال 0 


كتاب الفرائض @ ۳۱ 


رز ۾ بعد | PEE‏ منوا تۇ جروا 


اجات قول الجواب _ والله الهادي للصواب - في فتاوى 
العلامة ابن حجر: (شئلت عمن قرا وهلل وأذن لآّخر أن يدعو الله 
أن برضل ثواب ذلك إلى فلان» ما الحكم حينئذ أو قرأ ودع 
ابصال ثواب ذلك لحي م حكمه؟ فأجبت بقولي : الدعاء للخير 
الحى أو الميت بثواب الداعي أو غيره الآذن له لا ينبغي» و 
انل بقل عه إلى عفرن لدعا ا اک 
وهو ممتنع»› ما إالرعاء ول مل ذلك ارات ت ف ن 
لأنه من الدعاء للأخ المسلم رظهر الغيب» والأحاديث دالة على 
قبوله بهذا ارا ا 
TE TEE‏ 
إضمار «مثل» في نحو ذلك سائغ ج e‏ 
ا را ل ا 
E E O IE‏ 

E‏ ان لو ت ط امول الراك ال ر 


ءِ Shae‏ ۰ له 
القارئ بنفسه» بل إما يدعو بنفسه أو اذن لغيه أن يدعو بإيصا 


المجزي . 
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لمن قرئت الختمة له؛ لأن المراد كما أفاده فة المثل» لا عين ذلك 
الثواب لدي للقارئ؛ ا للتصرف فيه» وفي المقام كلام 
طويل الذيل ذكرت طرفاً منه في بعض الفتاوى» والله أعلم. 

ورد هذا السؤال من جادي: 

فيما لو أوصی بريالات من ماله لبناء مسجد فتعذرت 
الريالات فهل يجوز إخراجها بالربابى: 


ء اله فما 
سئل ا في لو آوصی رجل بریالات من ماله لعمارة مسجد 


کذا فتعذرت ال رالار ز | 


TONS 
صرف الوقت أو لا؟ پينوا تؤجروا.‎ 


فا 6 

جاب بقوله: الجوا : ب 

: ب : - والله الهادي لا | 0 ال 
ع سيء من شرحه للعلامة إر. 4 
3 : بن حجر : (وإن قال : أعطوه شاة من 
< وې ولا غم له عند ا ا 
ا : لموت شت ریت له شاه أو 
2 ي واحدة كما لو لم يقل 5 E‏ ( 
E‏ ون لي ولا من وي 

من هذا آنه دا أوصی بريالآت ماله لعمارة 

مسجد کذاء فار > |۰ “1 و : 
ا فن کان له ریالات عند الموت يجب إخراج 
1 کی ا من ترکته ر چ ج : 

N.‏ يجور شراؤها و 
0 1 


فقول السائل : افتعذر 


إخراجها 
ا من مال المو ¢ 
e‏ ا ھی : ا دها ۰ 2 ۰ 

ر را ا جو في ترکته» فجوابه 


أو ها 1 ۰ 
2# من مال الموصى» وإن كال 


7 ي : 
لریالات» إن کان مراده به آنه تعذر 


+ نه تحن‎ 
a ES 


کتاب الفرائض | ۳۳ 


اده أنه تعذر إخراجها لعدم وجودها أصلاً فجوابه الظاهر أنه 
تجوز إحرلج بدلها على قياس ما ذكروا في البيع» والعبارة للتحمه 
من آنه: (لو أبطل السلطان ما وجب بعقد نحو بيع أو إجارة 
النص أو الحمل بأن كان هو الغالب حينئذ أو ما أقرضه مثلا وإن 
کان إبطاله فی مجلس العقدا لم یکن‌اله غیره بحالء اد سیر او 
رقص أو عز وجوده فإن فقِد وله مثل وجب وإلا اعتبرت فيمته 
وقت المطالبة) انتهت . 

قوله: «وله مثل» قال الرشيدي : لعل صورته كما إذا كان 
الريال مغلا أنواعا وأبطل نوعاً منها انتهى. والجامع بينه وبين 
العا اناو ایال یاف کل عا اد اا ا م 
موجود بين البيع والوصية› والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من جادي: 
في تعليق الوصية بالتركة أو بالعين: 

اناا ف 0 ا 
الاففه عاي رمد ر ك0 فیا یجو ز رالو ارت أن زی ا اوت 
نيل نقسه ي إذرالموصى اقصده التجيل كي هو معلوم أو لا يجوز؟ 
وإذا قلتم بعدم ا طرق اوقفت نخيل االوازت جن ا 
راجعوا عبارة فتح الجواد في هذا المسحث وكذا التحفة. 

فاحات عله ea‏ 
الحال إما أن تكون الدراهم اوا 2 ا بهذه 


٤‏ 8 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الناني 
E TT‏ 


الدراهم لشراء كذاء وإما أن تكون غير معينة كأوصيت بكذا م 
الدراهم لشراء كذا. 

ففي الصورة الأولى تتعلق الوصية بعين تلك الدراهم المعية 
ی هرا ادر تی لو تلفت قبل :الشراء با 
الوصية فلا يجوز للوصي في هذه الصورة الشراء بغيرها؛ لما 
0 وفي الصورة الثانية تتعلق الوصية بالتركة فيخرج منها المبلع 
ون ادرا ويصرفها الوصي في شراء ما ذکر» ولا يجوز 
ار روا وي أن يخرج نخيلاً يساوي ثمنه المبلغ الموصی به 
چن ذل المبلغ» ويفوز هو بذلك المبلغ المتعلق بالتركة؛ لأنه 
چ 2 يرچ به الموصي وذلك غير يجائز» فقد صرجوا باه لو 
أوصى بأحد أرقائه فماتوا أو قتلوا 
للوصية. 

فالا في التحفة والنهاية: ( 
للموصی له) انتهی. قال 
انه صلح على مجهول 
فلانا شاة من غنمى 
لم یکن إلا ا 
أن يعطي واحر 
الوارث والمر 


قبل مونه وبقي واحد تعین 


فليس للوارٹث إمساکه ودفع قىمة أي 
الشبراملسي: وإن رضي الموصى له بذلك 
٠‏ انتهى. وصرحوا أيضاً بأنه لو قال: أعطرا 
کاز .1 ۰ ie‏ 
و ع ع فو و کح ا 
٠ E.‏ لا في النهاية والمغنى : (ولا يجوز 
ن ا ر : 

ا ر 
صر اا ٭ صح على مجھول) انتهی : 

|د : 9 يضا بأنه لو قال. أعطوه شاة 2 له 
سريت اله شاه أو ول e‏ ة من مالي ولا عنم 

عطي واحدة. انتھی. و 8 لم پجوزد 


كتاب الفرائض ® 0 


فی نحو هذه الصورة دفع القيمة وإعطاء البدل مع كون الموصى له 
ا وإں رضي ففي مسالتنا من باب آولۍی؛ لأن الموصى له فيه 
غير معين بل كالجهة . 

زا تقر تبن اتجاه اما أشرت إلبه من تجن اجراج ا جح 
الد كر رشن /الدراه في الصورة الثانية من التركة؛ لشراء ما ذكر 
وعدم جواز استدال الوارث بنخيل من عنده» ومما يؤيده بل 
يصرح به ما ذکروا في الوقف من أنه يتبع سائر شروط الواقف 
التي لم تخالف الشرع› والوقف والوصية من واد واحد كما قاله 
ابن حجر فی فتاويه وعیره؛ وعبارة .الأول في موضع من وفف 
فتاویه ي (ولا فرق فى ذلك بين الوقف والوصيه 
لاتحادهما في أكثر المسائل) انتهت . 

ومما يؤیده اا ذكر وا والعبارة للتحفة والنهاية - من أنه : 
(لو أوصی ببیع کذا یات اا اک 2 
فیما يظهر؛ نقد کر لیف اذك غ ف ا ا ر 
إلا أن.يقول ORE‏ لغیره») انتهت. ویؤیده أيضا 
ما فيهما في شرح قول المنهاج: ورعين .أي 'والوصية بعين هي فدر 
ا ی 
الاختلاف الاقف مى اعانرا 0ا د 


من ماله لزید) انتهی . 
قال [الش امل : (قرله: «ولذا صحت ببيع ين إلخ» اي 
ويتعين على الوارث ولام اف را 5 1 


لال ان 


N 
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الدراهم لشراء كذاء وإما أن تكون غير معينة كأوصيت بکذا من 
الدراهم لشراء كذا. 

ففي الصورة الأولى تتعلق الوصية بعين تلك الدراهم المعينة 
ت لے اء ما ذکر حت لو تلفت قبل*الشراء بطلت 
الوصية فلا يجوز للوصي في هذه الصورة الشراء بغيرها؛ لما 
تقدم. وفي الصورة الثانية تتعلق الوصية بالتركة فيخرج منها المبلغ 
المذكور من الدراهم ويصرفها الوصي في شراء ما ذكر» ولا يجوز 
للوارٹ ولو وصیا أن يخرج نخيلا يساوي ثمنه المبلغ الموصی به 
عن ذلك المبلغ» ويفوز هو بذلك المبلغ المتعلق بالتركة؛ لأنه 
جلاف ما صرح به الموصي وذلك غير جائز» فقد صرحوا بأنه لو 
أوصى بأحد أرقائه فماتوا و فتلا قبل موته وبقي واحد تعين 
للوصية. 

قالا في التحفة والنهاية : (فليس للرارث إمساكه ودفع قيمة أي 
تتهى. قال الشبراملسي: وإن رضي الموصى له بذلك 

لانه صلح على مجهول. انتهھى. وصرحوا أيضا بأنه لو قال: أعطوا 
ماه من يي رکانت له ضتم عند نرنه می واحیه متها اذ 
ا e‏ فالا في النهاية والمغني: (ولا يجوز 
a‏ ا > کا رر ارر مر اااي 
لوارث والموصی له؛ لان صلح على مجهول) انتهن : 
وصرحوا أيضاً بأنه 


لو قال: اعطوه شا مز رما 
اشتریت له شاة أو وله من مالي ولا غنم له 


عنم أعطي وأاحدة. انتھی. ف لہ ا 


فی نحو 


عد سات |8| ۲۰ 


معيناً وإ 

ل کالجهه. 

E E 0‏ 
ال كه؛ اء ما دکر 

ا مایا الوارث بنخيل من عنده» و يود : 


۶ وط الواقف 
و ر ا لو 


2 واد واحد کما قاله 


ایالم تخالف الشرع» والوقف والوصيه من 
- ب 


ابن حجر فی فتاویه اوعیر 
نتاویه بعد كلام : . (ولا فرق في ذلك بين 
لاتحادهما في أكثر المسائل) انتهت . 
aa‏ 
لو اوصی بییع کذا و رطلت الوصية 
a‏ ییاه ضا 
لا أنيقول ويتصدق/بغمنه فيبّاع لغيره) انتهت. 
“ فيهما في شرح قول المنهاج: وبعین 
كشك ية رتغ لى الاجا الوصية ببیع عدن 
ااختلاف الأغراض الا اا ج 
و )تھی . 
ر الشبراملسي : (قوله: «ولذا صحت بییع کی | 
ال ارت O‏ 


۱۳٢‏ @ الفتاوی المعتمدة - الجزء الانى 
O‏ 


يتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعدماله من الشبهة) 
انتهی. 

وبهذا وبقولهما المار: «أي وإن لم يكن فيه رفق به ظاهراً. . . 
إلى آخره» يعلم أن ما في فصل تعلق الدين بالتركة من التحفة من 
فوله بعد نقله عن الرافعي آنه: لو آوصی ببيع عين من ماله لفلان» 
عمل بوصيته وامتنع على الوارث إمساكهاء وإنما يتجه ما ذكره أي 
الرافعي أن قال: بدون ثمن المثل أو بغير نقد البلد أو بمؤجل 
ونحو ذلك» مما يظهر فيه أن للتخصيص معنى يعود نفعه إلى 
ر و ای دت الت أن بكرن ل عرض زفل. خض رط 
ا ا ر ین ن لی امازل قال توالا 
مغرو ركفا 
ی لاما گالت)رانتهی نه 
ما فيه وإن آقره محشوها غفلة عما ذئ 

وأنت إذا علمت أن ال 


الدرا ااا : 

و سین رتا 
الحيل»› کأن i‏ تلك الوصية إلا بارتکاب نوج من 
یف على الا واب فیتولی الامر الحاكم فیشتریه 


7 
رسه ی الوم اورت اال 


كتاب الفرائض ا ۲۷ 


قول الفتح أن يوديها أي الكفارة المالية الوارث ولو من ماله؟ 
عا رومن قول التحفة ن المج والأصح أن له أي 
إلوارث الأداء من ماله في المرتبة والمخيرة إذا لم يكن له تركة؛ 
وكذا مم إوجود,التركة كما راعتمده جمح مهم البلقني ٠‏ اى 
ا ونجرهء آنه يجوز اللوارت ادات ا یی به في 
مسالتنا. وهذا وهم بعید شتان بينهما؛ لأن في مسالتنا الوصية 
بعاقة بين تلك الدراهة .أو بذلك المبلغ من التركة؛ و الا 
ساو بزمة الت وإن كان مح لها بحن الك ا 
ری الات اج ا ص د ا د 
أن يؤدي عن الميت . 

ات ورن لور ا ا د 
کا ا انتک لک ذا ران او ت ا 
إنما هو بالذمة حقيقة وبالرکة توثقا) انتهى» والله أعلم 
ورد هذا السوؤال من الباطنة: 


في عقد الجعالة اللنسك لمن بخل بصلا 


. ړ. ماله لحجه 
سثل م فیما لو اوصی رجل بمقدار ل 
Eo‏ 9 


داحد من ورثته رجلا و . 2 

ھاو و ۔)ء. ولان حجه وعمره 
الرجل للوارت الک إن حصت انا لميتك فلال ) 
. والوارث المذكور مخل 


فعليك كذا لى من مالك فقال: نعم 


5 رة _ الحا ء الفاني 
۱۳۸ | ا 


بصلاته فإنه بخل بالفاتحة في غير موضع مع كونه بين أظهر من 
مكة ورجع ويقول أنه حصا الحجة والعمرة لميت الوارث 
المذكور» فكيف يكون الحكم في هذه المسألة؟ بينوا فإن الحاجة 
داعبة. 

فأجاب بقوله : الجواب عقد الجعالة المذكور باطل؛ لعدم رشد 
الوارث المذكور بالإخلال بصلاته بل يحكم بفسقه كما هو معلوم 
من كلامهم في الحجر. وصرح به العلامة ابن حجر في الصلاة من 
فتاواه فهو محکوم علبه بالسفه» والسفيه لا يصح منه عقد الجعالة 
ك ك في الفح للعلامة الكردي بل ولا غيزه كاضر خر ابه 

فا : ا ۶ ٍ 
م مي الجعالة من الأنوار: (وشرط الملتزم للعوض 
يي ة التكليف وإطلاق التصرف فلو التزام الصبي 
والمجنون والسفه ,ل : 9 
ا ر شيء للراد علیهم) انتهی . ی لمن رد لھم 
نحو ابق بعد التزا ی ا 
٠ 1 E‏ : : ءال 
لات العامل الشيء ال صيغة العقد ما ذكر في السر 
وار المذكور ا ك 
الا إن كان ذلك الوارت وصيا. 


ل 
االتركة 2 الوصية من ماله لیرجح في 
a ٣‏ ا إو آذ ناک أو 


کاب اشرات | | ۱۳۹ 
سء رقت الصرف الذي عيّنه الميت وفقد الحاكم ولم يتيسر له بيج 
لک فأشهد بنية الرجوع كما هو قياس نظائره) انتهى. 

قوله: «ولو أخرج الوصي“ قال العلامة الشبراملسي: (قضية 
التقييد بالوصي ٠‏ أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع ل بجوز له 
ان ما ر من التركه وإن کان وارثاء فطريق من اراد 
کک الت ولا وصاية له أن يستاذن الحاكم؛ فتبب 
إن بقع كيرا) انتھی : 

أقول: فطريق اتاق العامل فى عقد الجحالة مثا اجيل 
E‏ 
ESOT ET‏ 
وأما إِذا ورد العقذ على مأ هو حاضر متها فد ا التصريح 
ایی است قاق العامل له كاو ر واله أعلم. 


ورد هذا السؤال من خمير 

دة ىة العقل او 
مرض الموت: 

سئل كلم فيما لو أوطى إنسان U E‏ 
ALE‏ الل ووصى اخد E‏ 
الرصاياء ثم أن الموصي باع بنه ۾ في مرس ٤‏ ر 
المذكورة بالثمن انی ا به آهل الخبرة والمعرفه 2 ا 
a‏ وص 


رخیل تباع ويصرف ثمنها في 


E 
الفتاوى المعتمدة - الحرء اائى‎ & 6١ 


وصاياء واستولى المشتري على النخيل وتصرف فيه با لا ستغلال 
ند و ثم مات المشتري وخلف ايتاما ومات 
اا وصي المبت» فقام أحد من ورنۀ الموصي واستولی على 
النخيل المبتاعة مدعياً أن البيع باطل؛ لاّنه وقع في مرض الموت 
وأن الموصي البائع كان غائب العقل عند البيع » فهل تقبل دعراه 
ذلك؟ وكيف يكون الحكم؟ 

فأجاب بقوله: الجواب قال في العباب وشرح الروض 
والعبارة للأول: (ولو باع أي المريض في مرض موته ما له بثمن 
مثل جال بلا محاباة أو بها بما يتغابن به ولو لوارث نفذ من 
الاصل أو بما لا یتغابن به فان کان من وارٹ فالزائد وصية له 
الا و e O BO OA A‏ َ 
وا من الثلث فإن ضاق عنها وأجاز الورثة نفذ فى الكل وإل 
ردوا انفسخ في الزائد) انتهت. 1 


وی شی الا پت 
ا ان جر والريلي.: (من وهب في مر 
ورنته عيبة عقله حا E.‏ ا 

غيبة قبل الهبة ل الهبة لم يقبلوا إلا إن غلم ل 


| 
د دعوا استمرارها | Ea ECL.‏ 
في البينة بغيبة العقل إن : إلبهاء روجزم بعصهم : بانه 


البیع» لكونه | لك 
لا یکون ما ع ي عرض الموت | 
تة وآ | 


لیوط ال للنخيل 


کاب الرائشن 1&8 ۱٤١‏ 


وا رازه إلى البيع يقبل وإلا فلاء إلا أن يقيم البينة بغيبة عقله 


حالة البيع ٠‏ وقبل إثبات ذلك لا يجوز له آن يستولي على النخيل 
وينزعها يى ور المشري و عي ج ي 
إن باون الع الملكرر لا ي ل بل هي باقية 
بحالها تخرج من الثلث إن وسعها؛ وإلا فيقدر ما يسعه وكدا 
الباق إن أجاز جميع الورثة» فعلى تقدير بطلان E‏ يجوز 
لرارت إمساك تلك النخيل وصرف قدر ثمنها من جهة أخرى في 
الوصية» بل یج صرف تلك النخیل فیما وصی E‏ 
كر ناله غرض في تمتها بال ا ا 
أمواله وأطيب كما هو مصرح به في کلامهم؛ والله أعلم. 


ورد هذا السوال من فارس: 


في قضاء دين المورث: 
ف ژداء وم أ 
سل ةف الر توف رج کن 0 ومنهم 
A‏ ال شلام 
ERE N,‏ الر 
E e‏ 
1 1 به چ حا 2 0E‏ 
الان الرر ةوا > ا ي 2 
ولك أن يلرم ذلك ار ا ا 
ESL‏ 
فأجاب بقوله : الجواب قال في تلخيص a‏ 
ب e‏ 
زياد : n‏ 


> وجهاً أنه إذا كان في 


مورثه کما صرح به في الروض؛ و 


i‏ 8 انتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
a E,‏ 


إذا لم يوص إلى أحد فى قضاء دينه يكون آمره إلى لقا 
العدل) انتهى . 
وفي التحفة للعلامة ابن حجر: (إن الوارث إذا كان حائزا 
يجوز له الاستقلال بقضاء الدين من غير إدن القاضى ؛ اذ لا ولا 
OTD sn‏ : 
عليها أي التركة حينئذ» قال: وقولهم : «إذا لم يوص بقضائها 


ضى مفروض فيما إدا E‏ : 
| : يما إدا كان في الورثةه محجو 
غائب) انتهی . و 


وا ستفیل مما زه ا : J‏ ع 
o f :‏ و نه لا يجوز ارث الراشد أن يستقل بقضاء 
دين مورئه فی أ 
بي اربع صور: 


الأولى: إذ 
ولی: إذا لم يكن هو حائزاً. 


ألثانة ٠‏ ا : 
ادا کان للہیت %0 
2 روصي دقضائه . 


الاك ٠‏ 
: إدا كان و | 4~ 
ي لورثة محجور عليه . 


الرابعة: ادا کان : 
O LAE 1‏ 
“م عنبا. فعلم أنه ليس للوارث ثي 


صورة السؤال أن 


a |‏ بقصاء الل , آ. : 

رات ال وانه ليس لذلك البحض س 
TT‏ م 
yy‏ 


۰ اا 
٣ :‏ محج في حیاته» وات 


عد سات |8| ۲ 


ا رتبا اج اعا 0 
به» والحال أنه ليس له وارث غير الفقراء» فهل يخرج جميع 
ا فضل عن الدين للحج أو ل؟ 

فأجاب بقوله : الجراب الواجب أن بحج عنه ويعتمر باستنابة 
رجل عدرل عارف بارکال السك وواجباته وسننه المشتهرة كما 
أفاده ابن حجر يحج عنه من الميقات بأجرة المثل وهذه الأجرة 
من راس المال کالدیوں والزائد عنها بخرج من الثلث كما صرحو 
اوإدا كان ألجرة الا جير العوصوفت الصفات المذكورة عشرين 
A E a‏ 
التركة» ولا سبيل EF‏ 
لجميع ما ول ان الین ؟ ب الورك افر حاص كما ع 
السائل ‏ حفظه الله تعالى - بقوله: رس له وارث غير الفقراء' 
وكان الأوضح أن يقول غير المسلمين› والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
في الوصية بثلث المال رن تمن ال قار ر و 

و 
ات 
e‏ ذکر صحیح او 
a‏ 
لا؟ أفتونا فإن المسألة واقعة والحاجة إليها داعيه. 


٤٤‏ %4 الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
a maa‏ 


نأجاب بقوله: الجواب الوصية المذكورة صحيحة وكز 
الإيصاء» واعلم أن من أوصى بثلث ماله فإن عين له مصرفاً فذال 
رالا بان آطلق ولم بین له مصرقاً؛ يصرف للفقراء والمساكين بناء 
على أن الوصية تصح في حالة الإطلاق وهو المعتمد» وقيل: 
ا یي الأسنى مخالفاً لأصله قال: (لعدم ذكر 
امرصی له الذي هو ركن من أركان الوصية) انتهى. وأشار فى 
لی شان ارعان قصت بها الفا 
و 2 إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة 2 
٤‏ و وف فإنه لبد فيه من ذكر المصرف) انتهىء وفال 
ت اون لحف : راتما صح أوصست ذل 
للمساکیر أن e‏ صح . اوصيیت بثلثي. وصرفد 

> وصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم) انتهى. 

والمراد بالمساكين 
طب البديعة: (إذ 
فترقا) ونير 
ا 


ال ۰ | : + 

لخیر اا“ : 2 مر وما 0 
a‏ لستة المذكورة إ ڊ e‏ بقي للوصي › وو جر 

یه کما | : اد 

تمل E‏ 1 
ی E‏ 
نصمنه و ا I‏ (إن وجو 

. و رر 2 2 ت 
ال 9 ق لمال عل حب ری الک٤‏ 


دک ا 0 
کر ي البلقيني في وجوه ال 


عب سرت |28| ۰ 


أي ومثلها وجوه الخير كما صرح به في التحفة في شرح قول 
المنهاج : أو لجمع أي أوصى لجمع معين. ٠‏ . إلى آخره. 

الك كاياتي عل الاد اعا د 0 ة0 
اند البر أو الخير أو الثواب كان قال: لبيل البر اختص باقارب 
أي غ الوارثين لا ا ا ا ا ا 
ذلك جمع وأطالوا لاسيما الأذرعي في التوسط) انتهى. وت ذلك 
ا اله المقداامفوض للوصى دون الوا ر يعلم من 
د 0 و 0 
ذکر فله کذا فولدتهما أي زک والأنثی استحق أو ولدت ذكرين 
الاح طنتها ويعطية الوأرث ما نصه:ا(إن لم يكن وصي دالا اي 
ا اا ر یرای اف مرای اي و هو ظاهر من 
کلامهم› ا ا 
ف ع قله «أعطي اعا ا اا ا 


الوارث دون الوصی ؛ لآن ذاك أي ما E E E‏ د 


ففوض للوصي؛ لأن ا الت ااا ةا ن و 
O A IIE‏ 


(بشخصه») قال شیخنا عبد الحميد في حواسی ايحي 


قوله: 
(وینبغی أو بقدره ونوعه وصفته) انتهی . 


SS 


1٤٦‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
RES Rya‏ 


ٺم إنه هل يجوز أن يستقل بأخذ ما أوصي له به وهو ما بفي 
بعد إخراج البعض المذكور أو لاء بل يعطيه القاضي؟ في فتاوى 
العلامة ابن حجر عن الصيمري وغيرهما هو صريح في الأول 
حيث قال بعد كلام : (والذي في التوسط عن الصيمري لو قال. 
او لاوا لجر ج اني؛ روعن اليج 
أبي حامد لو قال: فرق هذه الدراهم للفقراء والمأمور فقير هل له 
الأخذ منها؟ وجهان: أحدهما: لا يجوز اعتبارا باللفظء والثانى: 
يجوز اعتباراً بالمعنی وهو الفقر) انتهى . 

ويا 


العلا 
٣‏ 


تي ما فاله الرركشي مما يوافق ما مر عن الصيمري وكلام 
ت ا رالتاری وغیرمما SEA‏ 
عني عدم جواز الاستقلال مطلتةا مطلقا ‏ وعبارة ES E‏ 
+" 
ا نهل له آن يعطي نفسه أو لا وإن ذكر صفة 
ا : لا يجوز كما اقتضاه کلا الروضة وأصلها 
أواخر الوكالة م الرو 
شئت أن ٍ ا ر NE‏ وإ 
تضعه و 
لض اتی , 


جزم بما اقتضاه 
E‏ أي الروضة آي کلامهما E‏ 


وهو العلامة إر |٠‏ 2 
من المنع e‏ 


عد ست |8| ۷ 


اي ورجح الجرجاني واا ار ا و ا 
اى في البيع لنفسه بو جهن 


آحدذهما : : تضاد الغرضين وهو منتف هنا بل فيه وفاء بمقصر 
الاد والثانى اتحاد الموجب والقابل وهو منتف أزشا؛ لاه 
IR RG E‏ 


وهو منتف هنا) انتھی . 


ا ما قال الزريي في الوجه الفا مي عل ا 
بقول الشيخين لتولي الطرفين اتحاد,الموجب والقابل والصجح 
خلافه» ومن ثم قال العلامة لیات الرملى فى حواسي شی الااسی 
ما نصه: (قوله: «لتولى الطرفين' أي الإقباض والقبض وبهذا 


التقرير اندفع الاعتراض DE‏ ازيي» أي وهو قول الزركشي . 


ا E‏ و mae‏ 
آنه لو قال: a‏ 
E oT‏ 
( فلت فهل 

دذکرهما س اش ا 
ا رعطی من 
اناظر العام وهو yy‏ ار د غ 
کان وصياً» فان قلت: لا ا 4 
۽ لأنه لا ولاب 

القاضى أو نائىه جاز له إعطاؤه» فلت : ممنوع ' 


٤ 
4 


e 


| الغ رة _ الحإء النانى 
۸ اا افتارى المعتمد لجرء السادو 


للقاضي مع وجود الوصي فعلم أن بقاءه على وصيته من عير قادح 
فيه مانع للقاضي من التصرف وله أي الوصي من الأخذ) انتهى. 

أقول: وقد يجمع بين القولين بالنسبة لمسألتنا ونحوها بحمل 
الجواز على آنه يملك الوصى المأخوذ؛ لأآنه مسنتحق له بالوصة 
مع القبول وحمل عدم الجواز على أنه يأثم لا 
المحذور الشرعي وهو اتحاد القابض والمقبض وهذا الجمع حسن 
وإن لم أر من تعرض له على أن القاضي الأمين كالكبريت الأحمر 
في هذه الأزمان» وأما غیره فوجوده کالعدم کما صرحوا به» وعند 
كمه يجوز للوصي الاستقلال بأخذ ما يستحقه من باب الظفر 
س بصم من کلامم فی تاتا الدعوئ. 

ll OT 
الحضرمي من أ زه‎ 
للقاضي إعطاڙه له‎ 


رتکاره ما اوقعه فی 


: (لو ی ی و وی ر 
TT e :‏ 
کر وار انتهی فيه نظر حکما ونقلاً 0 ۳ 


I 


گناب التكاح 


ورد هذا السؤال من مسقط: 
فى تزويج الولي لبننه البالغة البكر بإذنها من ولد صغخير 
لا يتأتى منه الوطء: 

سئل ا في امرأة بالغة بكر زوجه آبوها بغير إِذنها أو e‏ 
E A‏ م یقفا 
الطاء غ راك ة ذلك الو 


2 
حا جتها > فهل هذا العقد صحیح او لا؟ بينر ينوا تۇجرو 


فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - الذي 
العلامة ابن حجر في فتاواه ص حه ة النكاح ا 3 س 
الفتاوى : (امراًة أذنت لوليها أن يزوجها ولم نعیں a‏ 
أنه لا يزوجها إلا 

من طفل قبل بلوغه وهي تظن نه لا یزو Ea‏ 


توقانها إلى الوطء ٠اا‏ السک؟ فأجاب قول يصح 

من الطفل المذكور إن کان کفۇا 
الكناء :رل ذظ لهد در فاا ! 
ولا مطالبة إلا عند اليأس منه بنحو 


SS 


ر تمدة _ ألحزء الا 
| الفتاوى المعتمد لجزء الاد 


للقاضي مع وجود الوصي فعلم أن بقاءه على وصيته من غير قار 
فيه مانع للقاضي من التصرف وله أي الوصي من الأخذ) انتهى . 

أقول: وقد يجمع بين القولين بالنسبة لمسألتنا ونحوها بحمل 
الجواز على أنه يملك الوصي المأخوذ؛ لأنه مستحق له بالوصية 

مع القبول وحمل عدم الجواز على أنه يأثم لارتكابه ما أوقعه في 
المحذور الشرعي وهو اتحاد القابض والمقبض وهذا الجمع حسن 
وإن لم أر من تعرض له على E‏ 
في هذه الأزمان» وأما غیره فوجوده کالعدم کما صرحوا به» وعند 
علمه يجوز للوصي الاستفلال بأخذ ما يستحقه من باب الظف 
بحقه كما يعلم من كلامهم في كتاب الدعوی . 

د ‏ ال رل شال 
الحضرمي من أنه: (لو أوصي ا ی وهر مکی رز 
للقاضي إعطاؤه ل ه اذالم يعزل نفسه» نقله پو مخرمة عن ابن 
ور دافر) تھی فبه نظر حکہا ونقلاً والله آعلم. 


3چ 


گناب التكاح 


ورد هذا السوؤال من مس ةط : 


فى تزويج الولي لبنته اليالغة البكر باإذنها من ولد صغير 
ب بتاتى مته الوط:ء: 


سئل 4 في امرأة بالغة بكر زوّجها أبوها بغير إذنها أو بإذنها 
المطلق فى التزويج بولد صغير لا يتأتى منه الوطء» وهي تائقة إلى 
راض بذلك الولد الصغير؛ لعدم قدرته على قضاء 
حاجتها» فهل هذا العقد صحيح أو لا؟ وا تۇ جروا 


02 0ا ١‏ واف الهادي للصرات “اللي اعتما 
العلامة ابن حجر فتاواه صحة النكاح المذكور» وعبارة 
الفتارى: (امراة آذنت لوليها أن يزوجها ولم تعيّن أحدا 
من طفل قبل بلوغه وهي تظن أنه لا يزوجها Ga‏ 
توقانها إلى الوطء ما الحكہ؟ فأجاب بقوله: يصح تزويجه المرأًة 
ا 
الكفاءة» ولا نظر لشدة توقانها إلى الوطء 
را مطالبة إلا عند اليأس E ME‏ 


a 


SS 


0 ® الفتاوى المعتمدة _ الجزء الثاني 
TT‏ 


فی الإیلاءء وأما في غير ذلك كما في هذه المسألة فلا حق لها 
ا 

وال ى ووي اجرى له : إن صريج ما في الخادم عن النص 
في مبحث ما لو زوج المجبر الصغير أو الصغيرة بنحو أعمى عدم 
الصحة أي عدم صحة النكاح في مسألتنا وجزم به بعضهم ؛ لأن 
الولى عند الإذن المطلق يلزمه مراعاة المصلحة ولا مصلحة لها 
عند التوقان في تزويج الطفل وهو ظاهر ارک انقلا انتھی. 
ومال العلامة ابن زياد في فتاويه تبعاً لشيخه العلامة الطنبداوي إلى 
موافقة ما في الخادم من عدم صحة النكاح إذا علم من حالها أنها 
إنما أذنت في التزويج لحاجتها إلى الوطء» قياساً على منع تزويج 
الصغيرة من هرم ونحوه إذ لا حظ لها في ذلك» قال: (وليس 
ك رن اي الكفاءة» بل من باب كول المتضرف عن غيره 
مامررا بالا حتاظ: قال: هذا ما ظهر لى الآن ولعلنا نزداد فى 
المسألة نقلاٌ فإن ظفرنا به ألحقناهء قال : اک نی ذلك ونا 
سميته بالنصوص المفصحة ببطلان تزويج الولي اا ف 
الحظ والمصلحة) انتهى . 


وي وصح آحر من فتاواة: (رجل زوج ابنتهبالإجباز والحال أن 
ا زائدة على البلوغ والزوج ولد طفل لا يتأتى منه 

| ء ا 1 اة 
ج اي الوط و ت ی آلکاے ناز یح 


النکاح أو لا؟ أجاں: اعلم أن المتصرف عن غير عليه 
الاحتباط ; 2 ف 0 1 
در ا مص لحه فيه ولي اليتيم وولي النكاح› 


٥١ E کتاب النکاح‎ 


إن اذا زرف على خلاف المصلحة فهو باصلء فإدا 2 القرائن 
ا إلى الوطء وتوقانه إليه» وأن غرضها الأعظم الوطء 
انت ل تاذ ن فيه اي في اتزويجه بالطفل المذكور 
ر فا روح باطل؛:لانه تع على خلافالمصلحة 
ن الکاح شی م E E‏ 
ایلنداوي به وقد ألّفت في المسألة مؤلفا مبسوطا آوردت فيه من 
اقول ما فيه مقنع والافتاء رصحة هذا النكاح خطاً مخالف للقواعد 
لرزهة لا معول ولا اعتماد علیه) انتهی . 

فال العلامة الكردي في الثغر البسام: (وهو أي ما مال إليه 
العلامة ابن زياد من عدم صحة النكاح قوي» ويعرى بينه وبين 
صحة النكاح بدون مهر المثل مثلاً بأنه هناك منعقد بمهر المثل فلا 
ضرر علبها بذلك بخلافه هنا فلا داقع (ضررها) انتهی. وفیه ميل 
و 
عدم صحة تزويج الصغيرة بهرم ونحوه الدي ` E.‏ 
قبسا عليه في فتواه الأولى هو أحد وجهين جرى عليه شي 
اسیا رخبت 
بل قال: (أو زوج الصغيرة بهرم أو اعمى 
نتهی. قال شيخ الإسلام في شرحه: (وقضية كلام ا 
الكلام على الكفاءة تصحیح |[ حة قال: وكالصغيرة الكبيرة إدا 
انت لوبي مطلقا) انتهی . 


E 
رالحاصل أن الظاه االأقرت نملا اصحة النكاج في‎ 


aan 


Ss 
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والأقرب ارک عدم ا ا و 
الخادم a a‏ به وهو الڏي اعتمده ا ابن 
زناد وشيخه الطنبداوي واعتمد العلامة ابن حجر الاول وهو 
مقتضی کلام الجمهورء والله أعلم. 

ورد هذا السؤال من الباطنه: 

في الرسالة في وكالة الزواج: 


سئل كته فيما لو قالت امرأة لرجل: يا فلان دع أبي أو عمي 
مثلاً يوكل في عقد نكاحي إذا لم يجئ بنفسه» فھل هو کاف فی 
الإذن في التزويج فلا حاجة إلى استئذانها مرة ثانية أو لا؟ آفتونا 
تۇجروا . 


فأجاب بقوله : الجواب الحمد لله وحده مقتضى كلام أمتنا بل 
صريحه أنه يكفي ولا يحتاج إلى إعادة الإذن» فقد صرحوا بأن 
الرسالة تكفي في الوكالة. عبارة العباب: (الركن الرابع أي من 
أركان الوكالة الصيغة مشافهة أو مكاتبة أو مراسلة وهى الإيجاب 
کک إلى آخره) انتهت. وعبارة الروض وجا (وتکفي 
ا في الوكالة) انتهت. وقال فى الأنوار: (وهى آي 
ةة في الركالة كل لفظ يدل على الرضاء ولا بشترط علم 
ل بالتوكيل وينفذ القصرف قبله إن اتفق ولا القبول لغظاً 
شعفد هي بالكتابة والرسالة) انتهى . 


وعبارة شا 0 
رل آي من زین !الركالة 
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جاب کوکلتك في کد أو ما يقوم مقامه من لفظ مشعر با لإذن 
لم یکن االجقة كع اعبدي»واعدىء والكتابة والرا له 
لے عطفاً على بع› فلو كتب إلى زيد آني وكلتك أو ارسل إليه 
ا کا علی ما في التتمة والحاوي والبحر والعزيز 
إا قل النووي: يث لا يشترط القبول تكفي الكتابة 
آ ا ل ماذونا في المصرفء وحيث اشترطا القيرل 
زےکہه کما لو کتب بالبیع. وقطع الروياني والماوردي وكثيرول 
الجواز وهو الصواب› لا القبول لفظاً فإنه ليس ركنا للوكالة ولو 
كان التوكيل بصيغه الأنشاءء وفى وجه مختار في الوجيز: شرط 
القبول لفظاً إن أتى بصيغة العقد كوكلتك؛ لأنها من حخيث الصيغة 
ای ولا لظم دون ما أتى بصيغة الأمر نحو بع واعتق؛ إذ 
کر اتيت فة 

کے ال زد ئی کلت او اسل ب ا ر 
ا ا ان کب انی الول اي ر ر 
ولم يفرع على الشق الاد اع قول اوي يقوم مقامه - فلو 
کا کا بے عدي ملا ای رمل اله به کان الحكم ل 
ا او 

"در من قولها المذكور ب : 
نکاحي» والمعنى اا ل عل اللفظ ع ال وإن لم 
يوه كما صرحوا به. 

وإيضاح ذلك أن دع CS A‏ وکت انه ثم إل 
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وجل کا في التاج افمعنی. دع 
يا فلان أبي مثلاً يوكل في عقد نكاحي : اجعله وصيَرَه يوکل في 
عقد نكاحي› ولا يتبادر من ذلك الجعل والتصيير معنى إلا 
ما أشرت إليهء وهو مره أن يوكل في عقد نكاحي . 


والحاصل» أن قولها المذكور أمْرٌ منها لأبيها مثلاً بالتوكيل في 
ا ا ال ال حاطب رعلی لسانه وهو 
يستلزم الإذن فيه» ويبقى شيء وهو أنه» هل يصير الأب مثلا 
ل صر مأذونا إلا بحد أمر الواسطة؟؛ينبغى 
اا رة ی انام للمخاطب بالامر 
حل عو اهر للغر لذلك الشيء أو ليش أمراً لذلك 
الغير بالشيء المذكور؟ رام الثاني» وعبارة 
التمهيد للجمال الأسنوي: (مسالة: الأمر بالأمر بالشىء كقوله 
2 عل گرن آم منه لالت وهو 
عمرو ببیعها؟ فيه خلاف» صحح ابن الحاجب وغیره أنه لا یکون 
مرا بذلك» ومن فروع المسألة ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني 


ا تر ام 3؟ وكلام الرافعي وغیره يقتضی أنه لا يصح 
تصرفه إلا بعد إذن الثانى) انتهت. : 


| ا کر ماد را فی الترکین لا بعد 
ی ور لرا زاء آن یرکل اع الان 
اه ف انر :رمان بجر زه آن 


ا 


اور التزويج يسه أو لا؟ الأصح نعم» قال العلامة المحلي في 
بح المتهاج: جد مته ماله التوكکل ف) انتمل 

ا رة :فن كان آي الولي غير مجبر؛ لكونه غير 
رؤں والجد أو کانت ٹیب ففيه صور : 

a‏ قالت: زوجني ووک فله کل واد 6 الثانية: 
زړن عن التوکیل › لا يوكل . الثالثة: قالت: وكل بتزويجي. 
ت عله فله التوکیل» وهل له آن يزوج بنفسه؟ وجهان: 
أصحهما نعم . الرابعة : قالت : أذنت لك في تزويجي. فله التوكيل 
على الأصح لا معصرف بالولاية) انتهت» ونخوه في النهاية 
و 

ٹم اعلم أن قولها فى صورة السؤال: «إذا لم يجئ» تعليق 
اال فالركالة فاسدةء اولكن الإذن منها في التوكيل يحصل 
بلك جرياً على القاعدة آنه إذا بطل الخصوص بقي العموم؛ 
نحيث بقي أصل الإذن في التزويج فله التزويج بنفسه» بناء عى 
ا ر رکا ھا امانا الترکیں فیا قالت: انت 
ك في تزويجي على الأصح. قال العلامة الشمس الرملي في 
انهابة: (ولو قالت للحاكم : آذنت لاخی أن يزوجني فإن عضل 
وجني لم يصح أي إذنها للحاكم کا ا ستظهره الزرکشي ۰ ي 
دنھ لوليها أن يزوجها إذا طلقها E‏ 8 
لرل المرعة ارز دريل بالولاية الجعت: 
الأرلی آقری ,می الان تھی( فبھا ابا لا ایکتفی في 


| اسای اام لد ام 


الجعلبة» ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة» كذا ا 
اة ابن حجر فن التحفة زار 
ع ان ا ي چ في صر توكيل الولي وإن كانت الوكال: 
فاسدة» قال: عملا بعموم الإذن دف ما جرى عليه الشمس 
الرملي كوالده. 

وفي حواشي العلامة را يغای النهاية: (قوله أ 
الرملي: u‏ تقدم عنه آنفاً لان تزویج الولي بالولاية الشرعية 
وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية قد يشكل على هذا الفرق ما مر 
د ادي أذنت لخي ان يزوجني . 
أا ا عل بوت الولاية للخاص أقوى منها لغيره» فأذ 
تعليق الإذن للقاضي ثم ولم يؤثر هنا ااال : الولاية لآب ثابتة 
هنا حال الإذن وولاية القاضي لم تشبت إلا عند عضل الخ ومن 
ت بي ردج الجاكم حينئذ أي حين العضل 
و أو الوكالة وهذا| الثاني هو الأقرب) انتھی. وواضح أن 
ا ا الرملي في صحة النكاح عند 
فساد الوكالة فيما اا راه تارك رعا 


أعلم. 
ورد هدا السؤال من بندر عباس: 

فی | 

وا اال والجلي هل تستحق المؤنة وتصدق 
بیمینها ام توجه اليمين على الزوج إذ أتكر الضرب: 


سئل كلل فيما إذ| EE‏ 
! و من بي زوجي واذعت بان الزوج 
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رپا وسافرت إلیابلد آبیها من غير إثبات مدعاها» فهل تستحق 
صر 
نة والنفقة وتصدف أو تتوجه على الزوج إذا أنكر 
جرا أ 1 
1 فتوى بعض آهل العصر الذي أفتى بأن الزوجة مصدقة 
E e‏ نفو ال . : صيححة أو لا 
رلها الفسخ إذا لم ينفق عليها ت ) 
وأجاب بقوله: الجواب - واله الهادى للصواب ‏ الفتوى 
المذكورة لم يظهر وجه لصحتهاء والظاهر آنها ليست بصواب بل 
حطأء وليس ذلك من قبيل ما يأتي عن التحفة من تصديق الزوجة 
فى عذر مجوز للخروج من المنزل ادعته إن کان مما لا يعلم إلا 
ای و السارق أو اله دد من الضرت أو 
الانهدام كما يعلم مما يأتي» فالصواب آن الزوج المنكر للضرب 
وسوء العشرة هو المصدق بىمىنە ؟ لآن الأصل عدم الضرب 0 
سوء العشرة . 
ومعلوم أن الأصل دلیل من الآدلة التي عليها مدار E‏ 
الشرعية فلا تصدق الزوجة في الضرب وسوء العشرة؛ لان 
ندعيه خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا ببينة شرعية تقيمها على 
على أن وت ضبربه لها ابالبينة لا يجوز لها الخروج من 
المسكن الذي آقامها فيه؛ لأن الزوج مأذون من جهة الشرع في 
Fr E . ۲‏ |[ 
وو بی ییا ی 
معاد نن 
لاعن الي کال EE E‏ رفع 


ass اا‎ 


کد تع |8| ٠۰۹‏ 
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َي َا أَدَنًا رأَحِفْْْ في ا [رواه ال e‏ ومنها 
ما روى أبن عمر مرفوعاً: ١لا‏ رفع العَصًا على آهلك وَأخِفهم في 
الله ّث» [رواه الطبراني]› ومنها ما رزوی عمر بن الخطاب ووب عن 
النبى كل قال: «لا يسال الرَجُلٌ فیما صرب امُرآته» [رواه آبو داود 
ار وان ماجه]. 

وكالشتم ففي المغني: (وليس من النشوز الشتم ولا الإيذاء له 
باللسان ولا غيره» بل تأثم به وتستحق التأديب عليه» ويتولى 
تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض ليؤدبها؛ لأن فيه 
مشقة وعاراً وتنكيداً للاستمتاع فيما بعد وتوحيشاً للقلوب بخلاف 
ا لو شتمت اجنسا)انتھی› ونحوه في التحفة وغيرها. 

واعتبر الزركشي في جواز ضربه لها بنفسه آن لا تظهر عداوته 
لها وإلا تعين رفعها للقاضي› ولكنه ما ارتضاه فى التحفة حيث 
ال: (هو متجه مدرکاً لا نقد انتهی آي لمخالفته لإطلاقهم. ٹہ 
إذا ضربها فاختلفا في وجود السبب المجوز للضرب» فالزوج هو 
المصدق بيمينه لا هي كما ستعلمه» قال العلامة الشهاب الرملى : 
وإباحة الضرب في هذه الحالة أي حالة وجود/السيب المجرّز له 
ولاية ين اشع للزوج لأخذ حقه. قال ابن عبد السلام: ولیس لنا 
موضع صرب فيه المستَجق من منع حقه أي بدون واسطة الحاكم 


عير هدا والعبد إذا منج حق سيده؛ لأن الحاجة ماسة فيهما لتعذر 


لالى: (ولو ضربها وادعی أنه لسبب نشوزها وأنکرته يحتمل أن 
رل ولا لن الأصل عدم عصيانها» لكن عارضه أن الأصل 
ظلم الزوج فیکوں ا قوله» قال: وهذا الذي يقوى في 
زی فإ إا جعلة وليا في ذلكا» والولي يرج إليه في مثل 
زلك) انتهی . 

هذا هو الذي اعتمده جميع من جاء بعده من محققي آئمتنا 
المتأخرين : كالشهاب الرملي وولده» وابن حجر» والخطيب»› 
رشيخهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري» وسائر أرباب الحواشي : 
كابن قاسم» والشوبري والشبراملسي . 

وعبارة التحفة: (ولو ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت› 
صلق كما بحثه فى المطلب؛ لأن الشرع جعله وليا فيه ويتجه أنما 
بصدق بیمینه ا و الولي واضح وأن محله فيمن لم 
نعلم جرأته واستهتاره وإلا لم يصدق) انتهت ونحوه في المخني 
زس المنهج. وعبارة!النهاية: (ولو ادعى أن سبب الضرب 
اک ت دی تة كما باه اف( المطلب ؛ لا ن:الشن 
علا أمانبالسبة السقو طا شىء من حقها فلا) 'انتهت ' 

ال العلامة الشبراملسي في حواشيها: (آي فإن لم يقمها آي 
ازج البينة نامدای بضربها فرعزره القاضي) انتھی. 


: نال | : or‏ 1 رید نقل بحث ابن 
ا کرد (وییغی ران المزاد ان ابضدق بین بالتسبة ل 


#رفعة في المطلب العالي في شرح :وسيط 


أ 2 بالسبة بلست طا فته اوكرت هاا وحقاقننمها؛ 4ي 


Ss 
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۵ ) ا »> و متله 

ا e‏ ومثله فی 

ا ٹٹ r‏ 
وبين 

أزكر ذلك الإنسان النظر إليها مطلقاء فإزه 

ر | ا تأدیب الزوجة؛ 
المصدّق كما هو ظاهر بشدة احتياج الزوج ر 
لأن من شأنها إالجرأة عليه ومخالفته ولو لم يقبل قوله لاش صرره 
وتعطل غرضه) انتھی. 

وعبارة متن المنهاج للإمام محيي الدين النووي مع شرحه 
للجلال المحلى : (فإن أساء خلقه أي الزوج وآذاها أي الزوجة 
بضرب أو غيره بلا سبب نهاه أي نهى القاضي الزوج عن ذلك) 
«بلا سبب» ولا يقبل قولها أي الزوجة فيه أي في عدم | لسبب إلا 
ببينة) انتهى . 

وقول العلامة ابن قاسم فيما مر: ل۷ بالنسبة لسقوط نفقتها 
وكسوتها وحق قسمها فهي المصدفة. . . إلى آخره» الموافق لما 
تقدم عن النهاية» محله إذا اتفقا على وجود > 
e‏ نه مطلقاً حتی 
د 
وأنكر ولا بينة قرله : : فيه بيمينه؟ لأن 


کات الاج 8 ۱٦۱‏ 


لأصل اماف اها روا فاشو مما بل القول 
رما قولها بیمینها ؛ لأن الأصل عدمهما فيهما وبقاء التمكين في 
إلثانة) انتهی. ومحله أيضا بالنسبة للنشوز الخفي كمنع الاستمتاع› 
رأما بالنسبة للنشوز الجلى الذي هو الخروج من المسكن الذي 
للع عليه الناس علا اليما مموالتمادي والا ستمزار عليه كما 
ی مسالتنا ا مح خحروجها من بلدة إلى بلدة آخرى» فمعلوم 
أي لا وجه لتصديقها في عدم النشوز؛ لأنه تكذيب للحس؛ 
المصدق هو الزوج مطلقاً بالنسبة لجميع ما يترتب على النشوز. 
ا کا وای فاد کرد 
ارچ إلى القاضي 
اكنسامها لنفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى الاستفتاء إن لم يكن 
زوجها فقيهاً ولم يستفت لها وكمنع استمتاع) انتهت ملخصة. .ودا 
علمت ذلك کله تعلم أن ما صدر من الزوجة في مسألتنا من الخروج 
د 
ا 
کک م المتزل نشوا صورا 
RENEE Sj e,‏ 
أ سانا هاب قد شم فر بړ( رال روج من بيه آي من 
مه وعبارة التحفة ن المنهاج: بلا إِذن منه 
لمحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها آى بيت بيه 
را ؛ إذ له عليها اف ا 
طن رضاه عصيان ونشوز؛ إد 


0 
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مون إلا أن يشرف البيت على انهدام» ويكفي في ذلك قولها: 
شيت انهدامه مع قرينة تدل عليه عادة على ا احتمالین أو 
تخاف على نفسها أو مالها من فاسق أو سارى أو اختصاصها 
الذي له وقع أو تحتاج لخروج E‏ الخروح 
لتعلم أو استفتاء أو يخرجها معير المنزل أو معتد ظلما أو يهدده 
بضرب ممتنع فتخرج خوفاً منه» فخروجها حينئذ أي حين وجرد 
واحد من هذه الأمور غير نشوز للعذر فتستحق النفقة ما لم يطلبها 
لمنزل لائق فتمتنع ويظهر تصديقها في عذر أي من هذه الأعذار 
المذكورة المجوزة للخروج من المنزل ادعته إن كان ذلك العذر 
الذي ادعته مما لا يعلم إلا منها كالخوف مما ذکر وإلا احتاجت 
إلى إنباته) انتهت ملخصة مع بعض تصرف. 


ويعلم من قول التحفة: «أو يهددها» أي الزوج بضرب ممتنع 
آي اج والفر ب الذي لج السب يقتضيه 


النشوز أو الشتم له وخرجت من المنزل خوفاً منه فناشزة وهو 


كذلك 
و و داورل التحغة: 
اكالخوف مما ذكر) 


أي من الانهدام والفاسق والسارق والضرب؛ 


دطاهر انه لای فی تصدتیا .۰ 
جود نحو السارق أو 


a‏ ا کہا يتنه مادتقده عن 
کف قزل 


ر : جشیت انهدامه قرينه 
ل إلى آخره» انمق 


كتاب النكاح 


AS 
a 


ا اا ا وم اا الور 
0 فلا رحق النفقة والمؤن حتى ترجع إلى المنزل الذي 
آامها فيه مع ما تقدم» وأن الزوح هر المصدق بيمينه في عدم 
ىء العشرة وفي عدم الضرب أصلا وفي عدم الضرب بغير سبب 
e‏ وأن الافتاء بأن الزوجة مصدقة ولها الفسخ إذا لم ينفق 
ا ہے طا ناخس إماوکؤن طا بالدة لص دیا 
فلہخالفته لکلا م أئمة المذهب _ كما علم بما ا 
ا یی لابق فی رصدر ,الجواب“ واب د کک 

: - : ى إلكاح؛ فلأن عدم الانفاق تغلبا وتعديا إل 
E e.‏ رانا المجوز له اللإإعسار 
بلا انها تستحی ١‏ يجو 
بشروط مقررة في محلها› واه أعلم. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في تزويج غير الكفء بلا رضا اللولي على مده 
الشافعى والحنفي: 

ا ل فما ال طاات رأة التر وجا عير كت E‏ 
کا ور 
۲ د E‏ مز الشافعي 
لا؟ ومن الذي يكافئ ومن الذي لا يكافئ : 
والحنفي؟ أفتونا آجركم الله . 


لله الهادي للصواب ˆ 
الاک و : ٤‏ 
ب بقوله: الجواب لأن الولي 


اا 


ET 3 


Ss  حاخا‎ 
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امتاعه من تزويج غير الف" ء لا يصير عاضلاً فلا ولاية للقاضى. 
ففى الروض لابن المقري: (فإن عضل الولي بالغة العقل من 
E‏ أمره القاضي به» فن امتنع منه او سکت بحضرته 
زوجهاء وله آی الولي الامتناع من التزويج لعدم الكفاءق 
فلا يكون امتناعه منه عضلاً؛ لأن له حقا في الكفاءة) انتهت مع 
زيادة من شرحه لشيخ الإسلام زكريا. 
والصفات المعتبرة في الكفاءة: خمس فقط على المعتمد: 
الأولى ؛ التسب: فالعجمي أبا وإن كانت أمه عربية اليس كفو 
للمرآة العربية وإن كانت أمها عجمية» قال في التحفة : (لأن الله 
الى أصطفى العرب على غيرهم وميزهم عتهم بفضائل جمة كما 
صحت به الأحاديث. وفد ذكرتها وغيرها في کتابي مبلغ الأرب 
في فضائل العرب) انتھی. > وفي حواشي الأسنى للعلامة الشهاب 
اپرملي: ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة لا يعرف 
الحربية بل من ليس أ بوه عربياً؛ لأن أكثر الأع- ا أولاد 
الحرب لأن الصحابة لما فتحوا البلاد :. 
الاعاجم ونشأت فيها أ أولادهم) انه 
ررد وللا غير 


هاد 
مي ومطلبي كفو 2 2 
اش وى أو المطلبية والمطلبي كف 


الثانية: ا 


فارقيق ليس كفواً لحر: ة أصلية ولا لعتبقة› 
ا للا التي لم 


AMS 
مادا نے‎ 


الرق واحدا من آبائهاء ولا من مس الرق ااا 
اسا والعتيق كفء للعتيقة. 
إلنالغة : السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح»› 
زین به شىء منها كالجذام أو البرص ليس كفؤاً للمرأة السليمة من 
ذلك العيب. واعتمد في التحفة تبعاً للزركشي والهروي أن التنقي 
من العيوب معتبر في الزوجين خاصة دون آبائهماء فابن الأبرص 
كفؤ لمن أبوها سليم» وخالفه في النهاية فقال: الأقرب خلافه فلا 
يكون كفؤاً لها؛ لأنها تعير به وعليه جرى في المغني . 
الرابعة: ا ا یکون ابن فاسق 
أو مبتدع أو ابن أحدهما I‏ لامرأة عفيفة أو سنيةء 
واعتمدا في التحفة والمغني أل ال ا02 ا ا 
ارشيدة وتردد فيه الزركشي . 
الخامسة: الحرفة فيه أو فى أحد آبائه» وهي صناعة يرتزق منها 
سيت بذلك »ا لأنه يتحرف الها قاله الزمخشري› فصاحب حرفة 
ية اليس هو آو انه وإن سقل كفو لبنت صاحب حرفة أرفع منها ؛ 
اس وحجام وحارس ودباغ هو أو أبوه ليس كفؤا لبنت خياط؛ 
حباط لبنت تا جر أو بزاز ولا هما لبنت اعالم أو قاض . 

و ا الکو بلا رصا اولي م 
فولان: الد راخت رامن ا : ول ا کان ا 
"راض في غير الکفؤ أي في تزويجها نفسها من غير كفؤ؛ 
ا ایی زین خر کرابم جوا اا در 


1٥ 


MCS‏ لفساد الزمان» والأول: هو ظاهر الروايةء 
والثاني: هو رواية الحسن بن زياد عن بي حنيفةء ا 
الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط؛ لاأنه ليس کل ولي يحسن 
المرافقة والخصومة ولا كل قاضي عدل» ولو أحسن الولي وعدل 
القاضي فقد يترك أتفة للتردد على أبواب الحكام واستثقالاً لنفس 
الخصومات فيتقرر الضرر فكان منعه دفعاً له) انتهى مع زيادة من 
اجار 

وقال في البحر الرائق للعلامة ابن نجيم : (والمفتى به أي في 
كا اكور رواية الحسن عن الإمام من عدم انعقاده أي 
e‏ 0 لي لم برض به قبل الحقدا فلاا بشید 
الرضا بعدهء إلى أن قال: وأما تمكينها من الوطء فعلى المفتى به 
حرام كما يحرم عليه الوطء لعدم انعقاده أي العقد» وأما على 
. الرواية ففي الولوالجية: لها أن تمنع نفسها ولا تمکنه من 
لو ۶ حتی یرضی الولی» هكذا اختاره الفقيه أبو الليث) انتهى . 

تل وارك ایر اشد 
e‏ واياك من موجبات الندامة يوم a‏ المذاهب إنما 
جد من آربابهار کین 
E‏ > كير واحد من أئمتنا النحققين 

ل اشن وه في 


ا 
. د 2 E‏ پرا TÎ‏ 
E‏ جع عالما حنفياً ثقة جلياد 


ل ا و 
يكفي في ذلك الزال ا 
عن عالم شافعي ولا الأحذ من 


$ 


ی الحنفية كما هو صريح كلام القرة الحجرية وغيرها» ولهذا 
اکا عن ذكر خصال الكفاءة عند الحنفية بالنقل من كتبهم. 
وعبارة ابن حجر في موضع من فتاواه: (له تقليد أبي حنيفة 
ومالك ويا في التزوج بشرط أن يرجع في ذلك إلى ثقة من علماء 
ذلك المذهب ويستخبره عن شروط تلك المسالة وجميع ما يعتبر 


کتاب النکاح 


“ 


فها) انتهت بحذف كلمة. وفي حواشي الجامع للعلامة الحفني 
بعد ذکر شروظ التقليد ما نصه: (وبهذه الشروط يعلم عدم صحة 
تقليد العامى الذي لا يعرف الشروط بل ولا معنى التقليد» إذ ليس 
د قول انا تابع للحنفي مثلاً؛ لن هذا کک معناه أن 
تقع له حادثة يقصد فعلها على مذهب الحنفي مثلا إن وجدت 
الشروط) انتهى. وفى جواز تقليد القاضي الشافحي لخير إمامه في 
2اطات واختلاف بين أئمتنا الشافعية ليس هنا 
محل ذكره» والله أعلم. 

رد هذا السؤال من المرير: 


في عضل الولي: 

سل كه فيما لو طلبت إمرأة من وليها أن يزوجها ولم برص 
بان تعطه دراه رشوةء فهل إذا طلب ما ذکر يفسق ویزوجها 
فاضي أو لا؟ بينوا ذلك لا عدمناکم ا 

فأجاب بقوله: الجراب وا الهادي لاصواب- في 0 
کل ادن رلذردیل ما رنصه: ولا رشت ااا ا اي 
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الولي ليعطيه الزوج مالا على ما هو المعهود في وقتنا أنه يكون 
عضلاً وهو جلي لا يستريب فيه محصل) انتهى . أي لا يشك فيه 
ا عل ناف حاشيته المسماة بالكمثریى. ومقتضى هذا أنه 
لا يحكم بفسق الولي على الإطلاق في مسألتناء بل هو كغيره 
ممن يعضل فحينئذ يجري فيها التفصيل الذي ذكروا فيه. 


فقي التحفة للعلامة ابن حجر مع أصلها: (ويزوج السلطان إذا 
عضل القريب بعد ثبوت العضل عنده أي السلطان بامتناعه منه أي 
التزويج أو سكوته بحضرته بعد أمره به» والخاطب والمرأة 
حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه. نعم إن فسق 
بعضله لتكرره آي العضل منه أي ثلاث مرات ولو في نکاح واحلد 
مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قل بما قاله جمع أنه أي 
العضل كبيرة» زوج الأبعد وإلا د9 الل طخير ةا وإفتاء 
المصنف أي النووي أنه جام المي اراد آنه اعدد 
عدم تلك الغلبة أي غلبة طاعاته على مى 


صیه مع تکرره منه في 
حكمها أي الكبيرة لتصريحه هو وغیره 


اه صخرة» وحکایتهہ 


ل ا ضعا رن ا لجرا 
العضل كذلك أي وجهاً ضعيفاً. 
ج لی كفو وقد حطبها رطنت 
ویشمل السلطان حيث أطلق الق 
زيادة من حاشية شيخنا 
والاسنى وغيرهما. 


وحصل العضل إذا دعت آبالغة 
> وامتنع آي الولي من التزويج 
ضي ونائبه) انتهی ملخصاً مع 
ا د علا ومدله فيل النهاية 


ت ھی | 


ريعله من هذا أن الولى ف الت إذا امتنع من التزويج 
رها أمره القاضي به لتعطيه المولية مالا» وثبت ذلك عند 
فاضي مع حضورها وحضور خاطبها الكفؤ أو وكيلهما زوجها 
إلناضى بخلاف ما لو فقد قيد من هذه القيود فإن القاضى 
لإيزوجهاء وأنه إذا تكرر منه الامتناع على الوجه المذكور ثلاث 
مرات ولو في هذا النكاح ولم تكن طاعاته غالبة على معاصيه 
بفسق فيزوجها الولي الأبعد لا القاضي» ويعلم مما تقدم عن 
الأنرار أن ما في فتاوى العلامة محمد الخليلي من إطلاق أن 
لولي بامتناعه من التزويج ليعطى مالا رشوة يفسق» مبني على 
الفول الضعيف أن العضل كبيرة الذي حكاه في التحفة عن جمع› 
وعبارة الفتاوى المذكورة: (سئل في الرشوة المسماة عك العامة 
البرطيل وهي إذا زوج الإنسان ابنته أو قريبته لشخص يتمنع من 
زایجها حتى يدفع له شيء من الدراهم» فهل يجوز له ذلك وإدا 
اخله کان حاولأ وهل إذا كان كفله بها شخص تلزم الكفالة 
جب على الكفيل دفعها؟ فأجاب: هذا البرطيل باطل بإجماع 
| 0 ل يجوز العمل به» ريل .يق الولي إذاءامتتع من الزداج 
جل أخز الجعل؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل فيجب 
لار اید الله تعالى. المنع من ذلك بل وعلی 
ب المجروف والنهي عن المنكر) انتهت. 
اک ان يحمل ما في هذه ا 2 

N N 
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أخذه کان حلالاً؟» أي ات کان لدا فیکون ور 
الامتناع في الجراب المذكور لتحقق كون المدفوع برطيلاً» وحینئز 
اة ب ون فاا تدمع الانوار؛ لآن كلام الأنوار كما 
يصرح به سياقه فيما إذا امتنع الولي ليعطى مالاً فلم يأخذه بعد 
وعلى هذا فلا ضعف في كلامه ‏ أعني العلامة محمد الخليلي ‏ 
المذكور؛ إذ لا شك أن الولي بعد أخذه البرطيل المذكور بالفعل 
يجكم بفسقه؛ لأنه في حكم الغصب كما يقتضيه بل يصرح به 
كلام أئمتنا ‏ رحمهم الله تعالى - ففي الهبة من التحفة بعد كلام 
ما نصه: (وحيث دلت قرينة أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم 
الأخذ ولم يملكهء قال الغزالي : إجماعاً وكذا لو امتنع من فعل 
أو تسلم ما هو علیه إلا بمال کتزویج بنته بخلاف إمساکه لزوجته 
حتى تبرأه أو تفتدي بمال» ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع 
المتقوم عليه بمال) انتهى . 

ری آنه صرح بن ما يعطاء لأجل امتناع فعل ما هو عليه من 
و بت أي مغلا يكون مثل ما يعطاء للحباء) ونما بعطاه للخياء 
و و ال في االعصيت بن الحنة: (وآخذ مال غیره 
ا ر د ل رلرا مطل س غير 


ماد ال 

|[ و د اا مان بہار لایس 
لتصرف فیه) انتهی . 

وعبارة 


المغني: (وآخذ مال إز. : 
اوی وچ لابا وهو كاد 
e.‏ ى راز الهابةانجد 
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) تقد عن التجفه : (قال العلامة الشبراملسي فى حواشيها: قوله 
ائ المدفر لباعث الحباء جك العم ااي وإ 
ا اال خد فالمدار على جرد العم بان ا 
لال دفعه حياء لا مروءة ورعبه في خير› ومنه ما لو جلس عند 
نوم بأکلون مثلاًء وسألوه أن يأكل معهم وعلم أن ذلك بمجرد 
حبائهم من جلوسه عندهم) انتهی. 

تأمل هذه النقول التي سقناها لاسيما ما نقله في المغني عن 
الزركشى من أخذ مال الغير على وجه المحاباة وهو كاره له في 
لے تجدها نصا ربا فيا اشرت إليه من أن الولي 
ال ل ؛ لا علمت من انه فی معن الح 
والغصب من الكباثر كما صرحوا به في الشهادات وغيرهاء وهل 
يشترط بلوغ المخصوب أو نحوه كالمسروق والمأخوذ رشوة دبع 
مثقال فى كونه كبيرة أو لا يشترط؟ فيه خلاف» والمعتمد الذي 
جری ول العلامة ابن حجر والعلامة الرملي ووالده ان 
لخطبب والزيادى أنه لا يشترط وما في بعض الحواشي من ال 
ولي اعتمد اشتراط ا غه اواب سرقة آي د د بینت 
فی فض الفتاوی. 

لدم این ززتاذ المت نقل في تار | 
انی ہا تة امن الکیل المذكور حيث قال: (ودكر 
اھ وا اماتا اولي افا مقابلة اعقدهاښخولیته بيه ب ر ر 
ل لک كالقاضي إذا أهدي إا ولخیدعذ ایکون عاص 


عن الكمال 


۱۷۱ 


ES 


۱۷۲ 8 ا 
a aaa)‏ 


بمجرد قوله: لا أزوج حتى تعطيني كذا وإن لم يعْطه فإن أعيل 
ورد هذا السؤال من المرير: 
فى مهر المتل ومخالفة الوكيل: 


لو وکل رجا آذ یروج ته بإنسان|معین ابمهر 
معين؛ فخالف الوكيل فزوج بأقل منه ودخل الزوج على الزوجةء 
اد جح اورلا؟ وإدا قلتم بفساده فهل يجب المسمى 
أو مهر المثل؟ بينوا فإن المسألة واقعة والحاجة إليها داعية. 


۰ EEG 
جاب بقوله: الجواب واه الهادي للصراب _إذا خالف‎ 


الوكيل فزوج بأقل مما ار له الولي» يصح النكاح بمهر المثل على 
لمعتمد الذي جرى علي محققو المتاخرين من أقمتنا - رحمهم الله 
تعالى ‏ كالعلامة إل: 


ا شخ ابن حجر والشمس الرملي والخطيب 
کک الک ا عليه في الأنوار وتبعه العلامة ابن المقري 
ا C0‏ 0 وکل زلبون مااقدا 
ا رى غلابن المقري ES‏ 
الزوج ا 0 دعارة فتح الجواد: (وينكح وكيل 
کا ۳ ١‏ ل للوي به فاکتر »فر ن زد الاوك اي 

ا ای ھت اکم ہلال 
عن المقدر) انتهت. 


لونقص آي وکیل الولی 


VY E 


فالو اجب في مسالتنا هو مهر المثل بناء على صحة النكاح وقد 
ررر أن هذا هو المعتمد» وآما على القول الضعيف القائل 
رمللان العقد فمعلوم أن الواجب هو مهر المثل أيضاً لدخوله بهاء 
والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من جادي: 
في زيادة لفظة مناك في قبول النكاح: 

سئل كن في زيادة لفظة «منك» في قول قابل النكاح بأن يقول 
عد يجاب الولى أو ناثبه: قبلت منك تزويجها أو نكاجها. فهل 
تفر زيادة هذه اللفظة. أو لا بل زيادتها مستحسنة؟ بينوا - جزاك 
الله خيرا -. 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - واللي يتج 
اه لاطت مك فى اة القبول الا نكرع الاين ار 
الا :ع الا کیا غا مار ولا مادکره 
وحدفها ان دف لفت ما اتی عن جر النجاح. 

اما E E‏ 
رلأنه من مقخضى العقد؛ إذ مخاطبة الشخص EE‏ القابل 
کے انان ازو اا ورا ضا هده الل ج 
ا وات والفلر ن یل سن جرا القبول» ويغتفر هنا 
لا يغتفر ثمة بالنسبة لمثل هذه اللفظة. ثم رأيت في جزء انح 
في ركان النكاح لمفخر القضاة ا 


۷ا || کدی امد لجن تنم 


بل بصرح به حيث قال بعد ذكر الإيجاب بالفارسية ما نصه: (قور 
آانست کم شوهر کویه قبول کردم ازتواین نکاح باین کاوین) 
ترجمته : فقبول النكاح هو أن يقول الزوج: قبلت منك هذا النكام 
بهذا الصداق. 

وأما عم الاستحسان فلانه مقتضى كلامهم حيث لم يذكروه 
ویوجه بأنه ل١‏ حاجة إليها؛ إذ قرينة كون الولي أو نائبه موجباً على 
وجه الخطاب تعين أن قبول القابل ما ذكر من ذلك الولی أو نائہه 
کا ار ال آنا فتلك القرينة مغنية عن التصريح 
بلفظة منك› عدم ذكرهم لتلك اللفظة في تمثيلهم للقبول لذلك» 
ألا ترى أن عند انتفاء الخطاب المد کر أو 


الق ول د TT HE‏ 
ابول ذكروا تلك اللفظةء ففي الروض وشري: (ولو قال الوكيل 
اي وکیل الزوج: قبلت : 


الولى: , : ح فلانة منك لفلان» فقال وكيل 
e‏ م ا م اقول على الإیجاب جا 
ا في المغني والأنوار وتاتي عبارتها. 

رمعلوم أنه حبث : 


جن تيان بلفظة مرف : الزو- 
روج يفسية أرش)؛ من وکیل لزروج 


نقد ا٠‏ 
ا او 


ممن ذکر بسبب تقدم 


وعرر هاي , ' a‏ 
متقدماً 0 ا یط لاد امقول 
e‏ تاس منك) | 
وعلم مما تفرر أن التیان ا ة المز ا 
O |‏ مطلةا؛ 


يله لدم الفارق فتلك اللفظة مطلقاً أو عند تقديم الإيجاب 
ىال كالة بالنسبة للتوكيل فإنه لا يشترط التحرض لها عند العلم 
رزلك كما هو مقتضى ظاهر كلامهم أو مطلقا كما حققه العلامة 
حير في التحفة وكالولاية بالنسبة للولي فإنها لا يشرط 
عرض لها أيضاً. 

ففى الأنوار: (ويقول وكيل الولي للزوج: زوجتك بنت فلان 
ولا e‏ أن يقول: وكالة أو بوکالتي› ويقول الزوج: قىلتها 
ولا حاجة أن يقول: بوكالتك» ويقول الولي لوكيل الزوج: 
زوجت بنتي فلانة من موكلك فلان» ولا يشترط أن يقول: ولاية 
أا را رقول الوكيل : قلتها ولا حالجة أن يقول: وكالة او 
وکالتی» ولو قال وكيل الزوج: قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال 
الولي: زوجتها جاز) انتهی بحروفه» والله آعلم. 
ورد هذا السؤال من جادي: 
في تزویج الول ابنته على المذاهب الأربعة: 

سئل كاه فيما لو قال الولي: روجتك ا اف ا ا 
أربعة المذاهب». وقال الزوج: قبلت تزويجها مقلدا على أربعه 
نیل هذا رالد رمحم ارا لایو 

رب از رتاه اله دي االلصوات- لمآ في 
ذلك نقلاًء ولکن الظاهر أن اد قول داف اع عى د 
المذاهب حالة العقد _ شدة العناية والاهتمام بتصحيح عقد النكاح 


4 
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له من مذهب من المذاهب الثلاثة» لا التعليق على وجود شروط 
عل ن تلك اذاه ايضا: 

فإن أريد ذلك فلا ينعقد النكاح وحينئذ فينبغى مراجعة 
المتعاطي للعقد» فإن أريد ما ذكر فالعقد صحيح»› وإن أريد 
التعليق بأن قصد إيقاع قبول نكاح» اتفقت المذاهب الأربعة على 
صحته على وجه التعليق فباطل؛ لأن النكاح غير قابل للتعليق وإن 
أطلق حمل على الأول لاه المتبادر ولان اف المكاف يصان عن 
الالغاء 
لی دنا على سار اذاهب ماایؤیذ 
ما استظهرته . فليتأمل» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من بركا: 


ت زوج بامراة من الولي الفاسق تقليداً لأحد الأئمة: 

سل اة فیماالو تز 
أنكر عليه ذلك فال: ا 
تقليده 


وج رجل بامرأة من الو الفاسق فلما 
قلات بنفسي لاومام الغزالي. فهل يكفي 


كو د 
من عير تقلید ال ا i‏ 
اجاج داعية والمسالة وإوء: ازدجة والولي أو نائبه؟ بينوا فإ 


فأ 
جاب بقوله: | 

في ھی ر العلامة الشيخ 
ي عن قول السا أبي. 3 
كين جميعا إذا كانوا شافعية فيجب 


VY E کتاب النکاح‎ 


م كل منهم التقليد أي للإمام بي حنيفة له مثلاً إذا كان الولي 
تا أو لا يجب آي التقليد على كل منهم ما ملخصه: 

زى يجب على العاقدين التقليد للإمام أبي حنيفة في العقد 
المذكور والحال ما ذكر لأنهما؛ إذا لم يقلدا کانا متعاطیین عقدا 
ناسداً في اعتقادهما» وتعاطي العقود الفاسدة حرام كما صرحوا 
به وكذا يجب التقليد على الزوجة البالغة؛ لأن جواز تمكينها 
للروج ونحوه من الآثار المترتبة على صحة النكاح متوقف على 
وجود تقليد صحيح منها لمن يقول بجواز ذلك» وأما الصغيرة ققد 
صرح ابن زياد في فتاویه : بأنه يكفي تقليد العاقدين. . . إل 
آخره» وكذا يجب تقليد الشاهدين فقد صرح في التحفة بأنه ليس 
لشافعي حضوره ولا التسبب فيه إلا بعد التقليد. انتهى. 


اة ال فة ال أشار إلا بعد كلام: (ولشافي حصر هد 
الد رل لف ف الفاق الرلى مغلا الذي باشره الي 
الشهادة بجريانه أي ذلك العقد لا بالزوجية إلا إن قلد القائل 
ا ا زکذلت :دال ل خضوره والتسبب ف ا 
این اہ اربع من ذلك آنه الا یکن نقلي ار 
رحده في مسألتناء لای تلا غ اا ا 
العقد کالولي اة ان كازت بالغة والشاهدين› وأن الزوجة 
الصغيرة يكفي تقليد وليها عن تقليدها. 

ر را و نادزی واا ذکر حت ام بک 
اکم غیررفاسق وإلا فلا اجوز تقلیده فیما ذکر؛ لن مختاره 


۱۷۸ @ الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الثاني 
ت 


أنه ل ولاية للولى الفاسق مع وجود حاكم غير فاسق» والمعتمر 
في المذاهب أنه لا ولاية للولي الفاسق مطلقا وبناء على أنه - أعنى 
الإمام الغزالي من أصحاب الوجوه - وبناء على أنه يجوز تقلرد 
أصحاب الوجوه وهو المعتمد فيهما كما يعلم من قضاء التحفة 
وغيره» وتحصل أنه لا يصح العقد في مسألتنا ؛ لعدم وجود التقلير 
من غير الزوج ممن يعتبر تقليدهم أيضاً في صحة العقد» وال 


أعلم. 


کتاب اتصد اق 


ورد هذا السؤال من ودام: 
في المرأة إذا ادعت على زوجها أو ورثته صداقها العاجل 
والآجل: 

سل کل في المرأة إذا ادعت صداقها العاجل والاجل على 
زوجها او على ورثته من بعد موته› فهل تصدق بيمينها أم لا؟ وبلغنا 
عن شيخنا محمد صالح كن أنه كان يفتي بأنها المصدقة بيمينها في 
الصداق» وهذا جواب مولانا یو ا و 
أجاب بأنها المصدقة في صداقها أيضا . فتأمل فى ذلك» وصرح لا 
بما هو المعتمد في هذه المسالة؛ لزه قد اضطربت أقوال العصريين 
اوتنه بياناً واضحاً شافباً - جزاك الله خيرا -. 

فأاجاب بقوله: الجواب _ الحمد لله وحده - إذا ادعت المرأة 
على زوجها صداقها العاجل والآجل » وذكرت تسمية قدر معلوم 
5 ال قد ہخسن ربالا وآنکواالزوح فقا لم يجر در 
يا ری زیکن مداد ایت آکر ابوجل لر 

رت رهت العتاة:) وتحلف الزوجة أنها جرت ثم بعد 
بی لی ای اال الك جل الحا ان کن 


Sr. 


EAN 


۰ کتاب الصداق 
۱۸۰ & الفتاوى أ لمعتمدة ‏ الجرء لاني = 
ل ا 


ما تدعبه أكثر من مهر المثل وإلا فلا تحالف بل يقضى لها ر 
بدونه» وإن صدقها في التسمية وادعى بتسليمه لها فإن كانت ل 
بينة بذلك فذاك ظاهر وإلا فتحلف أنه لم يسلم لها ونستحق 
المسمى المدعى به» وإن صدقها في أصل التسمية دون القدر كأن 
قالت: نکحتني بالف فقال: بخمسمائة» تحالفا اا 
التحالف يفسخ كلاهما المهر المسمى أو يفسخ أحدهما أو 
الحاكم ويقضى لها بمهر المثل وإن كان أكثر مما تدعبه» هذا كله 
إذا ادعت على الزوج. 


ا كى الوارت اء صلاقها العاجل أو الال فن ذمة 
مورنه فان صدقها في ذلك فالأمر واضح»› وإن قال: إن مورئي 
سلمه لها لك فاك فاه ابا و إل فتض دق :المراة 
في بقائه وإن ادعت أن صداقها مائة ريال مثلاً وقال الوارث: 
2 د کے ان بات رض ب 
بمهر المة 0 
امثل وعليها يمين الاستظهارء وإن طلبها الوارث او ادعت 
> مورثه نکحھا ہمائة وقال EE E‏ 
و نكحك بمائة إنما تنكحك 
ن٠‏ تقون الروجة: ران مو رتك ممن انما 
۰ : بمائة 2 : ۰ ٤‏ ) 2 ء 
ا د فخ المدإق ا 
زائدا على ما ادعته کہ تقدم فی نظیره» وهذا 
لتفصيل ي دکرناه نار 6 as‏ : م 
سنی والعہاب. 


ب 


فن أطلق أن المرأة تصدق في صداقها فقد خبط خبط عشواء 
,رکب متن عمياء» وما ا ا 
ی کان يفتى بتصديق المرأة مطلقا فهو افتراء محض وبهتان عظيم 
ري فكف يسعه الإفتاء بذلك مع أن المسألة فيها تقصيل منصوص 
a.‏ الوجه الذي بيناه؟! ولم يقل أحد أن المرآة تصدق ابتداء 
فی غير ضصورة ادعاء الزوج أو الوارث التسليم مع العجز عن البينة 
كما تقدم إلا في مسألة خالف فيها القاضي حسين الجمهور وهي: 
مالو ادعت النكاح ومهر المثل فاعترف بالنكاح وأنكر المهر؛ 
فالجمهور قالوا : يطالب بالبيان ولا يقبل قولها ابتداء؛ لأن النكاح 
تد يعقد بأقل متمول» وقال القاضي : إنها تحلف ابتداء ويثبت لها 
مهر المثل كما في شرح الروض› والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من مطرح: 
ما تخل واذعت ا زوجته أن الها ابه مداق 
والورثة ليس معهم علم: 

N 
E TS AE 
دالورثة بعضهم كبار وبعضهم فار کف االحكم فى ذلك‎ 

فأجاب بقوله: الجواب _ والله الهادي للصواب 2 إن صدقها 
الوارث الكامل فيما تدعيه وصدةها أيضاً ولي غيره فا ٣ر‏ 
کن لک رز ری لو ندر کمااخی‌ظاکز الشوال فا 
لوار الكامل على نفى العلم بما تدعيه ويجب لها مهر المثل من 


Ss 
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التركة بالنسبة لما يخص ذلك الكامل» وعليها يمين الاستظهار إن 
طلبها الوارث» وأما بالنسبة لما يخص غيره فالأمر موقوف إلى 
كماله» ثم بعد الكمال يحلف يمين نفي العلم أيضاً إن ل 
بصدقهاء ويجب لها تتمة مهر المثل من التركة بالنسبة أيضاًء 
وما دكرته مصرح به في شروح المنهاج وغيرها. 

فما وقع من إفتاء بعض فقهاء الباطنة بتصديق ق الزوجة مطلقاً فهر 
علط مخالف للمنقول فيجب الحذر منه» وعبارة الأنوار: (ولو مات 
الزوج وادعت المسمى› فقال الوارث: لا أعلم كم سمي لم يتحالفا 
بل يحلف الوارث على نفي العلم ووجب مهر المثل) انتهت. ومثله 
في شرح ابن النفيب على التنبيه: : (نعم إن اختلف الوارث والزوجة 
في أداء المهر صلقت بيمينها)» والله أعلم . 
الدعوى على الوارن بدین: 


س که ا ا بقاء 
ا ل اا 
اذا د 
ا 
الميت؛ لاحتمال إلأر إل استحقاقهما المهر وبقائه في ذم 
ی الوارٹ في آن له ٠‏ مما ينبغي التنبه له أن الدعوى 
ا مورثه المیت لا تسمم إلا بان بذكر 


۱A۳ ٤ | كتاب الصداق‎ 


لی اموزثه کما في کتاب الدعوی وال یات من 
الأنوار؛ را ا (ولی ادعی علی :وارت میت دنا على الت 0 
کف دکر الدين ووصفه» بل یذکر ذلك موت المديون وأنه 
1 فى يده من التركة ما يفي بجميعه أي الدّين أ او بېعضه ویقدره»› 
رانه یعلم دینه على مورثه وهکذا کل ما یحُلّف المنکر د فيه على نفي 
O‏ ص ا 
مورثك كذا وأنت تعلم» ثم إن أنكر الوارث الدين حلف على نفي 
العلم» فإن نكل حلف المدعي على البت» وإن أنكر موت مورثه 
حلف على نفي العلم بموته كما لو أنكر غصبه أو إتلافه» وإن أنكر 
:ده حالف على البت» وإن انكر الدين وحصول 
إل ها وأرإد أن بحلف على نفِي التركة وحده واراد المي 
ى تى الحصول ونفي الغلم بالدين فله ذلك؟ لإن له غرضا 
في إثبات الدين › فلل رطف بو دة لل تاودن ولو أقام على 
الكل بينة أو على كل واحد من الأمور بينة سمعت قدم أو أخر 
انتهت. وعبارة الأنوار: زفي المسائل المتثورة من الك ار 
الو أدعى على الورثة بدين على الميت وبعضهم صغار لم تسم أي 
لاعوى إن لم يدع علم البالغين وإن ادعاه سمعت) انتهت. 


ترط 
ومعلوم أ ال ادق لد االمداق و ف ر 


قا 
اسماع الدعوى في صورة ة السؤال تعرضص الزوجتين لعلم الأخ 

اصداق على مورثه وإلا فلا تسمع دعواهما وما نقلناه عن الأنوار 
E‏ 


aS 


ا 5 _ الحء الاب 
ا ا اد کو ن 


أبضاً في التحفة قبيل فصل جواب الدعوى ما نصه: (وفي 
لدعوى أي ويزيد على الشروط التي تقدم ذكرها في الدعوى على 
الوارث بدين ومات المدين وخلف تركة تفي بالدين أو بكذا آي 
کالربع منه أي من الڏين وهي بيد هذا وهو يعلم الدين أي ولي په 
بمنة) انتهت عبارة التحفة. 

قال الأذرعي: وهذا التعليل أي تعليلهم المتقدم في عبارة 
الآنوار «لأن له غرضا في إثبات الدين فلعله. . . إلخ» يفهم أن 
المدعي لو اعترف بأنه لا تركة للميت كان له التحليف للغرض 
المذكور وفيه نظر» يعرف مما مر في الكلام على الدعوى بالدين 
المؤجل أو على المعسر. قال: وقولهم: «إن المدعي يقول آنه 
عام؟ بكذا طاهر إذا علم أنه يعلم ذلك» آما لو علم أنه لا يعلمه 
آو غلب على ظنه» فکیف بجوز آن يقول ذلك؟ لالا ا 
کا د کا اک اه يلهاي لجز له ذلك 
بیبه بین الله تعالی كما اله ان حجر رقال: ران يجه 
NT‏ 
4 دکره في حواشي الأنوار» والله أعلم. 
رواج المشروت: 
ر بامرأًة وشرط عليه حالة العقد أن يطلق 
Nel‏ 


8 فأجاب بقوله: الجو| a.‏ 
:۳ الانوار : > وال الهادی رہ واب _ عبار 


(فلو شرط أن له .. 
3 ر ری دراطت 


کتاب الصداق 


AAS 
2 


ا لا پسافر بها أو تخرج متى شاءت أو يطلق ضرتها أو لا يقسم 
ری أو لا ينفق عليها آو لا يجمع بين ضراتها في مسکن» فسد 
إإداق ولزمه مهر المثل) انتهت. وعلم من هذا أن النكاح في 
صورة السؤال صحيح › ویلزم الزوج بمهر المثل لفساد المسمى إن 
کان والشرظ المذكور فاسد. 

قال فى المغنى ومثله في الكمثرى: لأنه إن كانت في الشرط 
د اا دام وو خد رن اناف دور حلا 
برض الزوج سذل المسمى إلا عند سلامة شرطه» وإذا بطل الشرط 
وجب الرجوع إلى مهر المثل؛ إذ ليس للشرط فيمه حتى يرجح 
إليهاء والله تعالى أعلم. 
هل للزوجة الامتناع عن السفر مع زوجها ولها صداق 
الحال: 

سئل ك فيما لو أراد الزوج نقل الزوجة فامتنعت إا ن يسلم 
ناجل والا جل فمل لها ذلك اء لا؟ افوا يم 
الله تعالى -. 

فأاجاب بقوله: الجواب- والله الهادي للصواب - إذا كان للزوجه 
على زوجها اتيا الجال يفلها الامتاع من العف مه جى بن 
نه الصداق المذكور وكذا دينها الحال عليه غير الصداف. 

ففي التحفة للعلامة ابن حجر: (ولو کان لها آئ للرو ج ع 
ي الزوج مهر فلها الامتناع من السفر معه حتی یوفیها ا 
ثول القفال في فتاويه أي بالمفهوم: إذا دفع لامرآته صداقها فليس 


1۸0٥ 


SS 


۱۸٦‏ %8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الناني 


لها الأمتناع من السفر معه» والقاضي في فتاويه أي بالمنطوق 
للولي حمل موليته من بلد الزوج إلى بلده حتى يقبض مهرهاء قال 
الزركشي وابن العماد: وقياسه آي ما أفاده القاضي مما ذكر أن 
لبالغة زوجها الحاكم ولم يعطها الزوج مهرها السفر لبلدها مع 
محرم» لكن توقف الأذرعي فيما قاله القاضيى فهذه أي مسألة سفر 
البالغة المقيسة آولى أي بالتوقف من مسألة حمل الولي موليته 
المقيس عليهاء والذي يتجه في دينها عليه الحال المهر وغ أنه 
عذر في امتناعها من السفر؛ لأنه إذا جاز لها منعه أي الزوج منه 
أي السفر لأجل دينها فأولى منعه من إجبارها عليه أي السفرء 
ويلحق المعسر بالموسر في ذلك أي فى كون الدّين المتعلق به 
صداقاً أو غيره عذراً في امتناعها من السفر معه فيما يظهر» فأما 
حل #ولبته وسفرها المذكورانفالو جه امتناعهما 
ا في مهر جاز لها حبس نفسها لتقبضه) انتهى بزيادة إيضاح من 
حاشية شيخنا عبد الحميد عليها. 


0 ا a‏ مؤجلاً فليس لها الامتناع من السفر معه 
ده تقييد التحفة فيما مر عنها بالحال» واعلم آنه لابد في 


الحكم على الصداق بكرنه ج كرت الل مغلا إلا افبطل 
المسمى ويجب مهر 


المثل بالوطء٠‏ ومن هذا القببل اما جرت به 
دة و قط ور ر 
في مسقط وتوابعها من نواحي عمان من أن الولى أو وکيله 


رة ل | > 5 ٠ a‏ 
يقو اا نمت غاج ونصفه آجل أو 
نصفه مؤجل إلى الموت أو الفراقء فيبطل المسمى ويجب مهر 


کتاب الصداق AR‏ 


ان كان عملهم بحلاف ذلك الذعابا العلم وغل 
رهل. ففي الصداق من التحفة مع متن المنهاج: (ولو نكح بالف 
رها مؤجل لمجهول فسد أي المسمى ووجب مهر المثلء لا ما 
نابل المؤجل لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل) انتهی. وفي 
حواشيها للعلامة ابن قاسم ما نصه: (قوله: «بعضها مؤجل 
لجهرل» ومن ذلك النكاح بالف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل 
موت أو فراق فيجب مهر المثل (م ر)) انتهى» وال أعلم. 
فيمن زوج ابنته وجعل صداقها قضاء دين عليه: 

ستل #5 فيمن كان عليه دين لأخر وزوجه ابنته الصغيرة وجعل 
صداقها ذلك الذّين» فهل تقبل دعوى البنت إذا ادعت بعد البلوع 
رالطلاق على مطلقها بالصداق أم لا؟ بل ترجع على أبيهاء 
فضلوا بالجواب ‏ متعنا الله بكم . آمین -. 

را : الجرات- واش الهادي للماراب إن نواطا ابوه 
#أثته قبل العقد على جعل الدّين الذي في ذمته صداقاً لها من غير 
لك فی صلب العقد: کان قال اهو أو وکله: زوجتك فان 
جر کذاء ای ف ذم القابل فر المطالب ا دون 
اب؛ إذل اعتبار بالتواطۍ قبل الحقد» وإنما المعتبر ما يجري في 
4 العقد» ففي الصداق من التحفة مع أصلها: (ولو شرط في 
4 ا عبر بمابقم قلاا وابحده اولوف امجلمنه بف 
رة آی فى الرزةالأخارة أي بعد القدفي ماج 
| حك أي البيع الخياراكان زمنه بمثابة صلب عقده بجاح 


AY 


Sn 


عدم اللزوم ولا كذلك هنا أي عقد النكاح خي 
النكاح) انتهى» ومثله في النهاية اقتضاء. 
وأما إن جَعّلا الدّين الذي في ذمة أبيها صداقا لها في صلب 
العقد كأن قال: زوجتك بنتي فلانة بما لك علي من كذا أو قال 
وكيله: زوجتك فلانة بما لك على أبيها من كذا فقبل» ففي 
التحفة: (وتلغو تسمية دين على غيرها بناء على ما مر في المتن 
أي في البيع من متن المنهاج من أنه لا يجوز بيع الدين من غير 
من عليه فعلى مقابله الأصح يجوز شروطه السابقة) انتهى. ومثله 
في النهاية : (وإطلاق الغير يتناول أباها ومن جملة ما اعتبره في 
ابع لصحة بيع الدين لغير من هو عليه كون الدين حالاً مستقرا 
والمدين مليقا مقراً وعليه بينة به ولم يكن في إقامتها كلفة لها و 
رالا لم يصح لتحقق العجز حينئذ) انتهى . 
دكم مسالتنا يعلم منه» فعلى ما جرى عليه في المنهاج تبعا 
الجر والشرحین من بن أت بع الذين لغير من عليه باطل: 
ST‏ فیجب 
ر فهو المطالب به» وما على مقابله 
ا ویس والنهاية 
وغيرهما من 
ل تافاشن 
ن 3 اشارنادفیه 


تقدم آنا إلى أن جملة ( 
ویون الو م کک الشردط : کون الین الا مستقرا 


صجيحة إن 


کتاب الصداق | هدجه 


ومقتضى كلامهم المذكور آنه لا يقدم في صحة بيع الدين 
لزور عدم قبض البائع له من مدينه قبل البيع» ويعلم منه أنه 
لإ يقدح في صحة جعل الدين المذكور صداقا عدم قبض الزوج 
من الأب قبل الإصداق› والظاهر آنه لا يقدح في صحة التسمية 
المذكورة لزوم اتحاد القابض والمقبض لكون البنت صغيرة؛ لأن 
الأب يتولى الطرفين في معاملته لمۇلىته كما صرحرا به تاماه 
وعلم مما تقرر أنه إذا لم تكن الشروط موجودة كون آبيها غير 
ملىء تلغو التسمية فيجب مهر المثل بالوطء» هذا كله إذا لم يكن 
ازوج معسراً أيضاً بالصداق حال العقد وإلا فالعقد باطل كما 
صرحوا به . 

ففى فتاوى العلامة ابن حجر بعد كلام ما نصه: (نعم تزويج 
الأب البكر الصغيرة بغير كف باطل وإن رضيت؛ إذ لا عبر 
برضاها وکذا تر ویجها رل و لمل وات اطل عل الا 
کما بینته في شرح الإرشاد» وتزویج البالغة من أحد هذين برضاه 
صسحیح وبغیره باطل) انت ومثله في التحفة وعبارتها : (ویشترط 
لصحة ذلك أي تزويج الأب بغير إذنها كفاءة الزوج ويساره ب٨4‏ 
المثل على المعتمد الذی بینته في شرج اللإرشاد) انتهت . 

دالجاصل أنه إذا صحت التسمية ال_ذكورة بان وجدت 
شروطها فالآب هو المطالب بالصداق»› وإذا لم تصح فالزوج هر 
المطالب , بمهر المثل» إن كان الزوج معنسرً به حال العقد فالطة 
ی بک اع ی ار أيضا بالوطء وال آعلم . 


۱۸۹ 


SSS 


ا ها 


ورد هذا السؤال من الخابورة: 
فیما لو ادعت امرأة بعد موت زوجها بأن لها صداقاً موْجلُ 
ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لا وقت الموت: 

سئل كل فيما لو ادعت امرأة بعد موت زوجها بان لها عليه 
صداقها المؤجل ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لا وقت 
الموت» فهل تقبل دعواها أو لا؟ تفضلوا بالبيان فإن المسألة 
واقعة. 

فأجاں بقوله : الجواب - والله الهادي للصواب - قد ذكر أئمتنا 
0 ا ی ولتار لاروض وشرحة: (وإن اذعت مسمی 
على الوارث روج فقال آى الوارتث: لا أدري أو سكت حلف 
0 0 تفر معرفة المسمى 
٠“‏ وإنما لم يكلف أي الوارث البيان كما في دعواها على 
ازوج یمکنه الاطلاع علی ما عقد به غالا) انتهی أي 
E‏ به غال 
ی دعر اھا خی رارت الروج 
اا انت درام مستموعةء فإن أذر 

رت لکامل بما ادعته فال | . ۶ 2 
کت مر واضح» وکذا إن لك يقر الوارت 

E 
: | صورة السزالء فثبت‎ 
a 
ت المحجور عليه. وكا إن الم بطلبها الولي‎ E 
و 2 ن الح‎ 
- ا سق المدعی به ثابت في ذمة ا‎ 
ل ر ا حو س داقھا‎ 


جل من التركة» وأما إن لم يقر الوارث ولم تكن معها بينة 
فلأمر ما تقدم عن الروض وشرحه من حلف الوارث على نفي 
العلم ووجوب مهر المثل آي كلا أو بعضا. 

وينبغى أن يعلم أنه لابد في الحكم على الصداق بكونه مؤجلا 
ک6 اکل رما رالا دنل انی زیا ھر ا 
بالوطء. ومن ذلك ما جرت به العادة في نواحي عمان من أن 
العاقد يقول : زوجتك فلانة بمهر كذا نصفه عاجل ونصفه اجل او 
نصفه مؤجل إلى الفراق أو الموت» ففي النهاية للشمس الرملي 
انتهى. ونحوه في التحفة قال العلامة ابن قاسم في حواشيها : 
حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل (م ر)) 
انتھی » والله أعلم. 
4 ها الشؤال من بندز عباس 
العقد في السلم وما شابهه: 

ء ب 2 ۳ شا 
ستل كفا فيما لو تزوج زيد بزينب بأشرفي فتحعي 4 
في ذمته عده عشرون آشرفیاً معری بالذهب» وزن کل عرد 
ڪڪ و ع وي 


) هکذا وجدت في النسخة التي بین آيدینا. 


و 


واستَنْذِرَ من زبد لها في دمته عند العقد أَمَة فيمتها مائة ريال 
وسواران ذهبیان وزن کل واحد أربعة وعشرون أشرفياً» فنذر ليا 
ذلك بالالتزام في ذمته ومهر مثلها ثمانون ريالا » فهل یجب عليه 
لها إذا طلقها قبل الدخول نصف المسمى مع كل المنذورات أو 
لا أو أقل أو نصف مهر المثل وهو أربعون ریا لا؟ وقد أفتى 
ل لاء ادنا بهذا الأخير._فال: لأن 
الأشرفيات المسماة عند العقد لما لم تذكر عراها بصفة الكبر 
ال دوعر هاا لا تكرن معلومة.» فيبظل المشمئ وکذا كلمن 
النذرين؛ لكونه متعلقاً بالعقد فيرجع إلى مهر المثل» فهل هذا 
الإفتاء صحيح أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب بقوله: الجواب - والله الهادي للصواب - ظاهر ما ذكره 
رر الحادثة من الاقتصار في 
N‏ اكور جالة العقد على تعبين وزن عروته فقط 
Rk‏ وصغرهاء أن ما وراء ذلك من وصف 
i‏ إن ري يتسامح الناس به؛ وغالی 2 
5 أي هو عشرون أشرفياً معرى بالمقدار الذي 


الما › ۰ 5 
ميل المعلوم كما يقت 2 ب ودر کون د 


رب کلام اتنا ۔ رجهم 

من قبيل النة 7 الف کان آی الضداق دی 
اسل النقد فشرطه آن کر ي | 

بحو معلوم القدر والنوع إن غلب 


كتاب الصداق E‏ ۹۳ 


ران فصاعداً» والآجل إن کان مؤجلاً وإن أطلق تعجّل» وإن 
کان من قبیل الجنس فشروطه شروط المسلم فيه) انتهى. فالأشرفي 
لہعرى المذكور إن جعلناه من قبيل النقد فالأمر فيه واضح»› وإن 
ول الجنن فالا مرا ماءآشرت إلبه في صدر الجوا ت 
ففى السلم من الغرر: (وخرج بالاختلاف الظاهر ما یتسامح به 
الناس بإهمال ذكره غالبا كالسمن وكون العبد ضعيغا او قويا او 
أا وما أشبه ذلك أي فلا يجب ذكره حالة العقد) انتهى . 

و السلم من الفتح اللشيخ ابن حجر: (كل وصف اختت ب 
لفرض اختلافاً ظاهراً أو غلب في الجنس قصده من حيث القيمة 
ولم يكن فضيلة يدل الأصل على عدمها كالكتابة وزيادة القوة 
وجب ذكره؛ لآن عدم ذكر ذلك يؤدي إلى جهالة المعقود عليه 
بخلاف ما یتسامح بإهماله) انتھی. قال العلامة ابن قاسم: (إن 
الا شترط دکره.إذا اشترطه اعتبر» ولم يجب القبول بدونه؛ 
وقرره الرملي وغيره» وقد يتوهم حلاف انوے۔ ت رابکی ایال 
ل فاوی ابن حجر اما تھو اض ربح افیا کرت دی ی ر 
ا ےت دال عد الکلدم علی عدم تراط زیا :ان 
الخف في الحيوان لصحة البيع ما نصه: (واختلاف الأغراض إنما 
ينظر إليه ذا قوي واطرد وإلا لم ينظر إليه» وواضح أن اختلافها 
ع الت نیف وغی ا مطرد افلا بنظربإله) انی 

وبالجملة یعلم بتأمل ما ذكروه في المدله وعيرة أن الأشرفي 
ر کر ن ورن عرزت ما ذکرہ :السات لین ون کل 


0 


ااا ا 


كتاب الصداق E‏ 40 


پجده ا فيما ذكرته من صحة النذرين في صورة الجادنة» وان 
ر بطلان المسمی بل وإِن فرض بطلان العقد؛ لأنه إذا لم يؤثر 
و الطلاق هنا افيص زالی رمح کون درم انذرت لك 
راا لقرله: «إن أبرأتني فأنت طالق» اللازم منه قصدها به 
حصول الطلاق» فعدم تأثير بطلان المسمى بل وبطلان العقد في 
صحة النذرين في صورة الحادثة من باب أولى كما لا يخفى» 
رما أفتی به مَن هو من فحول علمائكم من بطلان النذرين لم يظهر 
ا لمحت د فنا اله عني وعته هذا على اح ما فی 
من کلامهم» وفوق کل ذي علم عليم» وال أعلم. 


المجهول؛ على أن العلامة الأسنوي ذكر»وقال الشبراملسى 
وغبره: إن المعتمد أن العاقدين في السلم إذا توافقا أي على 
ما بيجب ذكره قبل العقد» وقالا: أردنا في حالة العقد ما كنا 
تفقنا عليه صح وهو نظیر من له بنات»› وقال لأخر: زوجتك بنتی 
وربا مجة) انتهى. 

وهذا يأتي في مسألتنا أيضاً كما هو ظاهر» وحيث طلَق زيد 
زينب قبل الذخول في مسالتناء يتشطر المسمى الذي هو عشرون 
م یر المثل »راما النذزان:فهما صحیحان 
وإن سم بطلان المسمى المذكور بل وإن فرض بطلان النكاح من 
آصله کما بسطت الکلام عليه في بعض الفتاوی» ومما صرح به 
ما في الخلع من التحفة حيث قال: (وفي : إن أبرأتني من صداقك 
ا فقالت: نذرت لك به. قال جمع : لا يقع به شيءَ 
ا وار صحح» واستشكل أي ما قاله الجمع المذكور من عدم 
وقوع الطلاق بأن هة 
وقوع الطلاق؛ لكو 


# F# 3% 


الدين ممن عليه إبراء أي وذلك يقتضي 
e‏ ل النذر كالهبة بجامع براءة الذمة بكل منهما 
2 ششک ّ ‌ 
ا المذكوربفقد صيغة البراءة أي والهبة 
N‏ لاله تصن لح 
نی الطلاق حبت لينو اي 


بالبراءة سقوط 2 
الدين عن ذمته ا ۱( 


E 
رض ررم نطلاف‎ 56g ا‎ 


با ا ا اسای ست ج شن 


باب الخلع 
>o o el (>‏ 
ABASA‏ 


الحمد لله المنعم الستار» الهادي إلى فقه دينه من اختار» 
والصلاة والسلام على حبيبه المختار وعلى آله وأصحابه ما تجلى 
الله على المذنبين بصفة الجمال وكساهم خلع اللستار ود 

ج ارح الراجمین!حبیب »بن 
يوس الشافعي - عفا الله عنة وإخوانه أجمعين -: هذان سؤالان 
وردا علي إلى مسقط من العلامة الفاضل السيد عبد الله بن السيد 
ك ي عا حسما ذكره أئمتنا الشافعية 
- رحمهم الله تعالی ۔. 


2 الأول: ۶ م في رجل طلبت منه زوجته الطلاق؛ 
رر هال لاء فة اطالق باثلاث 
E.‏ بان أن البراءة غير صحيحة فادعت عليه صداقها؛ 
رال رای فمل يغب 


و لا؟ اا اوففت على جرا 


| ل اعم ال۲ 
يعز لصاحبه ناطق بعدم الإفادة, 
وصورة الجواب: ا على 


الفقير سؤال وأفتيتكم بوق 


كتاب الصداق E‏ ۱۹۷ 


الطلاق“ وان قصد الزوج صحة الإبراء لا يفيده إلا إذا علقه لفظاًء 
رل تےماواابڈلك'وتفتون بما تهوی آنفسکم وما یوافق غرضکم؛ 
,إل فى ذلك لكم مصلحة دنيوية» وصرتم بذلك من الذين اشتروا 
إلحباة الدنيا بالآخرة» فإن قلتم : وقفنا على أجوبة وعبارات أن 
القصد نافع في ذلك › فنقول كذلك ولكن نحن وأنتم لسنا بأعرف من 
ا بن سليمان الكردي»اوآنه اعتمد اخر اجو إن الف 
ل يفيد وهو أعلم بتحقيق المسائل منا ومنكم ومن أجلاء معاصريه» 
فلعل أنفسكم القاصرة خيّلت لكم أن الشيخ لم بقف على تلك 
النصوص التي وقفتم عليها. فالمراد منكم أن تتقوا الله في الأبضاع 
ولا تفتوا بغير المعتمد. انتهى كلام المجيب . 

و ی فی عار اوی این جا ج 
(إذا ادعت الجهل بما ا منه» وادعی هو أنه لم يطلقها إلا 
طمعاً في البراءة قبل منهما فلا يقع عليه حينئذ طلاق وإن كان 
فاسقا) انتهی کلام ابن حجر. دصل لا تاا ن ع واف 
عن وجه الحال غبار اللإشكال» فإن المسبألة قد عمت بها البلوى. 

الجوابں: ال ت المادى لاصواب - إن کان مراد الزوج 
رل ما رطلقها رلا لد نة االإزاء» إن قصد تحيق 
ا انر ازات نا کان لاف د 
ن الصداق تعلق الطلاق بصحة البراءة› اتال تضحاالبراءة 
طلاق خلاف للشهاب الرملى في بعض فتاواه وللشبراملسي في 
راشي النهاية» بنحيث قال الأول: إن رة التعليق لا تدفع الوقسع ٠‏ 


SS 


a 


2 رة _ الحء الال 
اا الت ا 


وقال الان : أنه بديّن كما ياتي٤‏ ثم شروط صحة البراءة كون 
المرأة رشيدة وكونهما عالمين بقدر المبراً منه ولم تتعلق به زكاة» 
فإن فقد شرط من هذه الشروط فلا يقع الطلاق؛ لحدم وجور 
الصفة المعلق عليها وهي الإبراء. 

قال الشهاب الرملي: (أما في حال سفهها وجهلها بقدره 
فظاهر› وأما في حالة جهله به فلانه يؤول إلى المعارضة فيشترط 
علمه به» وأما في حال تعلق الزكاة فلأن الطلاق معلق بالبراءة من 
جميع الصداق وقد ملك بعضه مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من 
ذلك البعض فلم توجد صفة وإن حصلت براءته مما عداه) انتهى. 

وما فاده من أن البراءة باطلة في GEE‏ | 
د اهمد رر فی فتاوی,ولده.الشمسالرملي أيضا 
وعبارة فتاواه: (سئل فيما إذا كان صداقها على زوجها عشرين 
مثقالاً من الذهب وأبرأت زوجها منه» وقلتم : إن الفقراء تعلقت 
و ك © كل عك الحرل والبراءةاباطلة> فهل هي 
ی الد اراتا ےن للمستحقين؟ 
به كراد بحسمان الحول من وقت عقد الزوج عليها إلى وقت 


البراءة حيث كان حال أ ٤ NEE‏ اا 
il‏ د ولو مجلا وإِن لم يحل أجله؟ فأجاب 


لکن ل باطلة في حصة | لف ا رید ةزو اغد اها 

ور ره | 8 4 : 5 

ا انه علقه على البراءة من جميعه ولا تملك 

EC 

TC‏ إل كاة فيه 
ق مجلا لوجوب الز 


ذلك 


CIES 


ون لم رل مه إخراجها قبل حلوله وقبضه) انتهت. 

ان راد الروج بقولة:٠«ما‏ طلقتها |د اچ ى 
الإبراء) أنه اظن حالة الطلاق صحة البراءة فطلقها معتقدا صحتها 
يقع الطلاق مطلقاً› وإن بان عدم صحة البراءة سواء وقع الطلاق 
ما ابراته غه آم لا لأنه قد أطلق صريح طلاق منجز 
رلم يعلقه بصحة البراءة لفظاً ولا فضصدا وق ن خطاا ذلك الط 
رلا عبرة بالظن البين خطؤه» ودلك معلوم من مواضع من ک2 
العلامة ابن حجر في التحفة وغيرها ومن كلام غيره أيضا»› وقد 
أوضح ذلك المحقق الكردي في فتاواه أيضاً بما لا مزید عليه 
فک اا 

وعبارة التحفة فى موضع في آثناء كلام : (وإيقاعه أي الطلاق 
ال ما ظه ب البراءة لا يميد لتقصيرة بعد االتعليق ع 
N‏ 
إنما طلق لظه سوط العداق عته بذلك لنقصيره بعدم التحليق به) 
س ار ی آما اکا رووا رر ان ع 
LL CC I Ns‏ 
رل یک الزن ای ہڈا ل بال عا ب 
ل کین انورو الیک عرد لماایدل لیک ي 
ي غير موضع» وعبارة التحفة في موضع : و ابر 
ابراته براءة فاسدة» فنجُز الطلاق وزعم أنه إنما أوقعه اظنه صحه 


ا۶ لم یقبل علۍ ما فيه مما بأتي) انتهت. 


SS ss 


1۹ %8 الفتاوى المعتمدة - الجرء الناذي 
اک ج ے 


يقبل» ما نصه: (بل الوجه نا لو قلنا بقبوله لم يمنع ذلك وقوع 
الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة (م ر)) انتهى 
کلام ابن قاسم. فأفاد كلامه هذا: «آنا إذا قلنا بقبوله» وقصد تعليق 
الطلاق بصحة البراءة منع وقوع الطلاق كما قاله الكردي . 

وفي فتاوى الجلال السيوطي #5: (قالت له زوجته: ائت 
بشاهد لابرئك وطلقني» فأتى لها به فقالت: أبرأتك» فقال: أنت 
ل ذل إن شام اھ تعالی) فقال: إن شاء ال 
تعالی. الجواب: إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت 
البراءة وإلا لم تصح» وأما الطلاق فإنه نجزه ولم يعلقه على 
البراءة» فالظاهر وقوعه صحت البراءة أم لا ولا ينفعه قوله بعد 
ذلك إن شاء الله تعالی) انتهی . 

کے کت با تقلا نصه :ب( وآقرل: بنلغی 
أنه لو قال: أردت أنت طالق ثلدثً اف حت رل راءة أن يقيل 
ل وقوله: ولا ينفعه. . . إلخ» وجهه ان 
ل فراع الکاام ولم زیوجد ذلك هنا 
ھی م ابن قاسم . 


وقال الشيخ : 
ا بطى السماد د „ 3 Cts‏ 
في أحکام ر ف کا ب تعبا الماش 


قصد إيقاع الطلاق في 
يحتمله» وأفتی بعدم الوفئ 


لای ان 
کاس 


0 
FRY 


كتاب الصداق E2‏ ۲۰۱ 


الإاسلام محمد الطبلاوي کوالدة) انت وفي فتاوی ا 
. (إالذى أفتيت به غير مرة فيمن سألته زوجته الطلاق» فقال 


ا الي فقالت له: أبرأتك» فقال: أنت طالق» أنه إن اراد 
- 7 ۰ 


زرله: أنت طالق أن ذلك في مقابلة تلفظها بالإبراء أو أطلق فلم 
Si‏ الطلاقء وإن أراد أنه فى مقابلة كونه بَرئ مما طلبه 
زو : 


سح 
حجر 


ها بقوله : أبرئيني من دينك مثلاء وعَلِمَا به وكانت رشيدة مالكة 
لکل الین بان‌الم مض عليه وهو في ذمته حول او کان دول 
زصاب زكوي وقع الطلاق أيضاًء وإن اختل شرط من ذلك کان 
ار هو أو كانت سفيهة أواوجبت فه الركاة وهر ای و 
الزوج لم يقع الطلاق) التھى . اک 
قال المحقق الكردي : وقوله آى ابن حجر: «وإ ن ا حل ر 

: یز ک نه ربط طلاقه بکونه 
مما طلبه منها» ووجه عدم الوقوع حينئد كونه ر 


£ 


بريء مما طلب منها الاإبراء منه» وهو لا يبر إو 
البراءة» ومع ا ري ذلك لاا الاعف ي 
نئ » ارادا مقا را ا ا 
iS‏ 
یں لای رکا ابن اقا فاج ت 

ل التحفة الستائق :عى ماافيه“ a‏ 
مابات NS SES SSC‏ 


Ss 


e 


اق سه سس دع 
تح E‏ 


وبهذا يظهر أن الوجه في قوله: نت طالق بعد قولها بذلت صداقی 
على صحة طلاقي وقوعه رجعياء» وإن ظن أن ما جرى منها 
التماس للطلاق بعوض ص حيح؛ لما تقرر آنه لا عبرة مع الصرب 
بظن يقتضي خلافه» وبه يرد على من زعم حالة ظن التماسها 
المذكور» أنه لا يقع لان جوابه يقذر فيه إعادة کر العوض› فکأزه 
قال: أنت طالق على العوض المذكور» ولو قال ذلك لم تطلق؛ 
إذ لا عوض هنا آي في قولها: «بذلت. . . إلخ» صحيح ولا فاسد) 
ا 

ثم قال في التحفة: (وإنما قدر الثمن المذكور في اللفظ بعده 
في نحو البيع› لأن الجواب لا ر يستقل به قائله لتر قف الصحة على 
الفظين بخلافه هنا؛ لأنه يستقل بالطلاق وهي تستقل بالإبراء فلم 
ا أههى كلام التحفة. رومته اتغلنم أن ابن الحجر 
ي قول الزوج: فلانة طالق بالثلاث› كلام 
| ك ع ا ين البراءة فلي كان!الظلاق ادون 
ع د ليق بحت البراءة واا 
E‏ يق ؛ : 

0 الساء و ٫‏ 
لسائل - حفظه الله تعال _. اما قولك فی عبارة فتاوی 
E NE Et e‏ 
yg 0‏ قول : هله العبار 

المرأة US‏ ا 
ا ا : أ مله 
E‏ ها٠‏ ثم ادعت الجهل بالمبر 
بيمينهاء ا حلفت پحک A‏ إذا 
طلقھا ثم بان ف بعد البراءة» وان لزوج 
۰ د البراءة فادعى آنه لم یطلقها إلا ناويا تعلق 


ردق على صحة البراءة يصدق بيمينه» فإذا حلف يحكم بعدم 
رقوع إزيللدق» فالمراد بالطمع في البراءة في تلك العبارة نية تعليق 
ريللدق على صحة البراءة» من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب 
أ فى الكلام حذف والتقدير إلا طمعا في البراءة وناويا تعليق 
ابلق على صحتهاء» فلا يخالف ما تقدم عن التحفة من أن طمعه 
ني العوض بلا لفظ يدل عليه لا تفيده شيتا لتقصيره بعدم التعليق 
ب لفظاً؛ لما تقدم عن المحقق الكردى أخذا من كلام التحفة أن 
محل ذلك حيث لم يقصد جعله عوضاً. 

ثم راجعت فتاوى ابن حجر المنقولة تلك العبارة عنهاء فرأیت 
سوابقها ولواحقها تنادي بما قررته» وها أنا أذكر ما هو المقصود 
الاوى؛ لعل صحخة ما فرزته من آنه المراد ين س 
العبارة. 

ال ا أي في فاو ابن حجر انه اسل في دجن 
نشاجر هو وزوجته a:‏ البراءة من صداقها لرطلقها فتبراه» 
فبقول مشلا : أبرئیتى ا ل اراتك ر 
تعليق» وكذلك و يقول: أنت طالق بلفظ ا 
ع إفالم صح البرامة لم بغ ر ر ن ير ماه 

8 ی شر را ا 2 
شاغرة لا a‏ أنه إذا قال الزوج لزوجةه . e‏ 
a LL‏ 


۳ 


SS 


کی کن کے م 


وصح طلاقهاء وإذا قالت: لم عرف مهري» وادعت فساد البراء 
رجع إلى ما في نيته من أنه إنما طلقها طمعا في براءة ذمته» وهل 
نأخذ بقوله: إني لم أطلقها ثلاثاً إلا ظاناً أن ذمتي خلصت من 
الصداق؟ وهل يحلفان - أعني الروج والزوجة _؟ فأجابت بقوله: 
بأن الذي آفتيت به غير مرة فيمن سألته زوجته الطلاق» فقال لها: 
ابرتت» فقالت له: أبرأتك» فقال: أنت ٫طالق»‏ أنه إن أراد 
بقوله: طالق» أن ذلك في مقابلة تلفظها بالإبراء أو أطلق فلم 
يرد شيئًا وقع الطلاق» وإن آراد أنه في مقابلة کونه برئ مما طلبه 
ا ارتي ن دينك مثا وعَلما به وکانت رشيدة مالكة 
ل الاين بان لم يعض عليه وهو في ذمته حول أو أحوال أو كان 
ج ج زيري وقع الطلاق أيصاء وإن اختل شرط من ذلك 
ا رار كات سغيهة بأن بلغت غير مصلحة 
لدينها ومالها واستمرت كذلك أو ملك غيرها بعضص ال کان 
ر وهو في ذمة الزوج» فإن مستحقى الزكاة يملكون 


بقدرها م |لرں. E e ١|‏ 
من ين الذي في ذمته» فإذا وجد شىء من ذلك لم يقع 


عليه طلاق. 


ويجري هذا ال : ٤‏ 
| ر السائل ای رذ کرم نآل 


سوال E‏ 4 
O TT TT‏ 
براتك... إل | و مثلا: أبرئيني واطلقك» فخقول 


کتاب الصداق 


8 


| زرعة: من نجز تصرفاً ثم قال أردت التعليق» لا يقبل منه 
ولا باطناً؛ لأن محله في غير هذه الصورة ونظائرها مما 
ړن به القرينة على صدق ما ادعاه الزوج» بدليل كلام بى زرعة 
ى فى نظيرتها» وهي لو قال: أردت بقولي طلاقك بصحة 
اتك أو ببراءتكِ تعلق الطلاق على الإبراء من الصداق وجعله 
عوها لا سبباً فينبخي أن يقبل ذلك منه لاحتماله. 


رأما ما أفتى به السيد السمهودي فيما لو قال لزوجته: أبرئيني 
رأطلقك فقالت: أبرأتك»› فقال: فأنت طالق أو أنت طالق ثلاثاء 
بان أن القدر الذي أبرأت منه غير معلوم من أن المتبادر من هد 
للفظ موضوعه أن الزوج وعذها بالطلاق عند حصول البراءة من 
0 بابل بيا الطلاق. وأن الزوج ظن صحتها فت باد 
لثلاث ولم يجعل ذلك في مقابلة البراءة لسبقها على طلاقه منجرة 
بت لو صحت وامتنع من الطلاق الم يجبر عليه امع حصواها ٠‏ 
فطلاقه واقع » بالالة هذه 0 
بما أبرأت منه. ااا تش رت اما فل 2 
ازوج إيقاع الطلاق لا فى مقابلة شيء أو أطلق فيقع مطلقا؛ 2 
ا الطلدن فى مقابلة طلحة الإئراء فلا بع ا إن 
اا ذکرہ ولا وإذا اعترف أي الزوج ا او 
حدما بعدم العلم بقدر إل أ منه فلا وقوع للطلاف؛ 
فاقھما على عر TT‏ 
دعت عدم العلم ا فقال الغزي : إن الأب إن زوجها إجبار 


Ss 


۰0 


۲۰٦‏ @ الفتاوى المعتمدة - الجزء التاني 


أو وهي صغيرة صدقت بيمينها أنها ا ر و 


البراءة» وإن كانت حين العقد بالغة عاقلة صدق الزوج بيمينه فى 
علمها بقدره حين أبرأته؛ لآن الصغيرة والمجبرة يعقد عليها بغر 
علمها بالصداق بخلاف الكبيرة» قال: وهذا واضح في الثيب أما 
البكر المجبرة فينبغي أن الحال إن دل على علمها بالصداق لم 
تصدق هي وإلا صدقت. انتهى . 

ويما قررته يعلم الجواب عن قول السائل: «فإذا كان آهل هذه 
الشاغرة لا يعرفون. . . إلخ» بما حاصله أنها إذا ادعت الجهل بما 
أبرأت منه» وادعى هو أنه لم يطلقها إلا طمعاً فى البراءة قبل 
منهما» فلا يقع عليه حینئذ طلاق وإن کان فاسقاً» ا 
بين بدي حاكم آنها تعلم ذلك وأنه لم يطلقها إلا طمعاً حلفهما 
الحاكم على ذلك. انتهی ما ردت نقله من فتاوی ابن حجر بنوع 
تصرف مع تفديم وتأخیر» فتأمل قرله. 
N‏ 


أبي زرعة من أنه لو قال: أ 


ردت بقولى : طلاقك بصحة 
براءتك... | ٍ 


لخ وقوله: «أما لر أرار جعل الطلاق فى مقابلة 


عة الربراء فلاا رة 
EC N iê 0‏ 
فدار E‏ ا في العبارة المذكورة نبة تعليق الطلاق؛ 
إن کان e‏ عن مور سؤالنا على ما تقرر SÎ‏ م آنه 
5 دج بقوله: «ما طز E‏ 
كى صحة البراءة» والعوضية عما برئ 


كتاب الصداق 


کت 


کان لا فى ذمته من الصداق تعلق الطلاق بصحة البراءة» 
نه : 
ارا لا الاق کہا جریاعیہ العامة این جر 


ی علمت - والشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة نافلا عن 


الرملی - كما مر - وكذا فى حواشيه على شرح المنهج نفلا عن 
ورخه العلامة البُرلّسي وعن الشمس الرملي» وكذا القليوبي في 
حواشی الجلال المحلى وعبارته: (ولو قال: إن آابراتتی من 
برك مغلا طلقتك» فقالت: أبرأتك» فقال: أنت طالق» برى 
رالطلاق رجعی إن لم يقصد التعليق ویصدق في إرادته بیمینه وإلا 
ت إن کات مراد الزوج بقوله: «ما طلقتها إلا ملاحظ 
صحة الأبراء» أنه ظن وقت الطلاق صحة البراءة يع 2 
ا ران ان فسادهاء لما تقدم في صدر الجوابء و رد 
1 : و 0 ا 5 
يعلم أن حصر ذلك المجيب الذي ذكره المائل - حن ن 
و الطلاق عند فساد البراءة بما إدا ته أفظا المذكور في 
: - : :| عاقه أفظا» 
فوله: دوإن قصد الزوج صحة الإبراء لا يفيده إلا !۵ ا 
تة ت بأنه إذا نوى التعليق 
راء لا بقع إلا إن صحت . 


وقوله آي ذلك المجيب: «وأنه أي الشيخ محمد بن سلیمان 
الكردي اعتمد آخر أجوبته اا ا کا واا على 
لے ور یر راردا کیاد ااه د 
صحة البراءة لا يقع إلا إن صحت» و ا اول ا 


4 


عباراته. وإنما الذي قاله الشيخ المذكور كخيره إن ظن الزوج صح 
الإبراء بلا لفظ يدل عليه لا يفيد» وكيف يسعه أن يقول إن قصر 
التعليق لا يفيده! وقد اتفق هؤلاء الفحول ابن حجر والشمس 
الرملي وابن قاسم والعلامة البرلسي والشهاب القليوبي على أن 
القصد يفده كما تقدم » وکذا عيرهم کابن الصلاح وسیح الإسلام 
محمد الطبلاري ووالده وأبي زرعه العراقي محقق عصره باتفاق 
من بعده» ومن ثم ترجموه بأنه ما رأی مثل نفسه؛ لأنه جمع فقه 
شيخيه الأسنوي والبلقيني› وحديث والده حاط المتاجرن 
زين الدين عبد الرحيم العراقي شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني» 
رالزرکشي في الخادم والدمياطي في شرح المنهاج› والبرهان نن 
أبي شريف. 


وقد وقع في موضع من فتاوى الشهاب الرملي أن القصد 
ا د رتها: (سئل عن قول الدمياطي في شرحه على 
المنهاج: : ولو طلب منها البراءة على الإطلاق EN‏ براك | لله 
ا -فقال لها: أنت طالقء ثم قال: أردت 
E‏ 


أبرأته 
براته لم یقع. انتهی. نسب فلك إلى الخادم إلى إفتاء اجماعة من 


الها 
E‏ ك 


نه أوقعه منجراً »> وأرادته المذكورة 
e‏ 3 ورف بين صجةاإ تزاتما وعدم 


كتاب الصداق EN‏ 

وقال الشبراملسي في حواشي النهاية آنه يدين فيما إذا قصد 
0 و 0 ا 
0 بعد ذلك : أت و والذی e‏ الطالاف 
تو ا بأنا قد صضدقناه ظاهرا للقرينة 
وهى وجود طلب البراءة قبل قوله: نت طالق. انتھی . 


آردت إن ص حت براءتك) انتھت؟ 


أقول: وهذا الجواب يؤخذ من قول العلامة ابن حجر فيم 
تفدم حيث قال : 0 تاف ا قر ای ا اا ي 
الطلاق على صحة البراءة لا يقع الطلاق إلا إن حت فول آل 
زرعة : نتو ترا ف قال: أردت التعليق› ل يقل مته ظاهرا 
ولا باطنا؛ لأن محله في غير هذه الصورة؛ وزظائرها مما قامت به 
القرينة على صدق ما ادعاه الزوج› فتحصل أن في المسألة ثلاثة 
آراء: يقبل ظاهراً وباطناًء لا یقبل لا ظاهراً ولا باطناء لا یقبل 
ظاهراً. 

واعلم أن التفصيل المعروف غ الس الرطلي ووا 
داتباعهما لا يأتي في مثل صورة سؤالنا حلاف لظاهر ما وقع في 
ع من فتاؤی الكردي بقن لان لا ينصور أي ذلك التفصيل ٠‏ 
ع تلفظ الزوج بصيغة الطلاق مرتين كأن يقول لها إن أبرأتيني 
من مهرك مثلاً طلقعك» فتقول: أبرأتك فيقول لها : اوت طإل» 
ان ردررے با طفص باولا تمیق العلا 


۰۹ 


۲ 


ق 


۲۱۰ ا@ الفتاوى الحتدة ‏ لجو اذى 
TED‏ 


بإبرائها وقع الطلدق بائناً إن صحت البراءة وإلا فلا طلاق» وأم 
ا لجل 4 فإن ظن وقوع الطلاق بلفظه الأول وقصد بالثاني 
الإخبار عن الطلاق السابق وطابقه في العدد ولم يعلم فساد البراءة 
لم يقع به شیء کالاأول أي عند حساب البراءة» ا وقع بأن 
قصد الانشاء أو أطلق؛ لأنه عند الإطلاق يتردد بين التاكيد لكونه 
إخباراً عما سبق والتأسيس لكونه إنشاء والأصل التأسيس أو لم 
يطابق الطلاق السابق كأن كان السابق المعلق أصل الطلاق» ثم 
بعد البراءة قال: أنت طالق ثلاثا أو طابق مع علمه فساد البراءة. 
قال العلامة ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بعد نقله ما مر 
عن الشمس الرملي: (فليراجع ما إذا قصد الإخبار مع لهه فاد 
البراءة ومع المطابقة فإن الوقوع مشكل إلا أن يراد الوقوع ظاهرا 
مؤاخذة ثم راجعت (م ر)» فقال: يحكم بالوقوع مؤاخذة له؛ لأنه 
مقصر بالإتيان ا العلم بقساد البراءة» وقال: يقبل دعواه 
الإخبار فيما مر باطتا وظاهراً للقرينة) انتهى كلام ابن قاسم . 

ك ك الرملي: (ستل عمن قال الزوجته: إن 
أبرأتيني طلقتك» فقالت: أبرأك الله تعنى بذلك أبرأتك - فقال 
أت طالق فهل يقع عليه الطلاق آم ؟ فاجاف: بانه إل 
ان الطلاق بإبرائها وقع إن NL‏ 


منه وإِلا فان رة 2 » 2% 2 
ا شع + شيء٠‏ ثم إن ظن وقوع الطلاق به وقصد بلفظه 


ظايقه أ ; : قہ) 
ا ر بغه أي في العدد لم يقع وإلا ولح 
ا 


کے 


کتاب الصداق 


& 


اذى ولده الشتمسش الرملي: ستل إذا اقا الروجته: إإن 
إ اني طلقتك فقالت : أبرتك وذلك من قدر مجهول» فقال لها 
ليا فى صحة ذلك -: آنت طالق. فأجاب: بأنه إن قصد 
اعلق بإبرائهاوقع إن وجدت شروطه الشرعية وإلا فلا بقع 
إن ظن وقوع الطلاق به وقصد بلفظه الثاني الإخبار عن 


ل م الطلاق به رال وقع) انتهى. ووقع في کلام 
ان اارملی ووالده بعض اضطراب في جواب هذه المسألة» 
ارول يض (المحققين ردفغه بما لاأيخلو عن تكليفت ولا ك ج 
لنا إلى الإطالة بذكره؛ ولما قال شيخ الإسلام زكريا في شرح 
المنهج: (فلو قال: إن أبرأتيني من درنك فآنت طالق» فأبرآته منه 
وهو مجهول لم تطلق؛ لعدم وجود الصفة) انتهى. قال الزيادي في 
حواشیه: (محله إذا لم يقل بعد البراءة طلقتك فإل قاله ا 
نظر» إن ظن صحتها وقصد الإخبار عما وفع وطابق الثاني الاول 
في عدد الطلاق لم يقع وإلا وقي ما لر قال ل اا 
انت بريء من صداقي وهي جاهلة به فطلقها نفر؛ ا 
جب مهر المثل له عليها» وإن علم الفساد كال رجعيا› وبها 
ان فی هذ السالة) اہی ووج ال ب ا 
المسألة الأحيرة تعليق البراءة فإنها تفسد به. 

رھ وی ایوس انبتاا ااا ت 
قراب في مسالة بتعليق (البراءة كما اإذا ارت : إن طلقتني فأنت 


U‏ رطلان 
من صداقی فطلقهاء فالذى یایاده ان 


۲۱۱ 


11۲ 


77 
Li 


و س مس ر 
شن م 


البراءة ويقع الطلاق حينئذ رجعيا» نعم اعتمد في التحفة أنها إن 
نوت جعل الإبراء عوضا للطلاق» فقال: انت مطلقة على ذلك 
ا بأن اة على قوله: «أنت مطلقة») وقع الطااق 
ا وإن نوت جعل الإبراء عوضاً للطلاق فاا ربد الليينونة عنله 
من وجود شرطين معا نيتها جعل الإبراء عوضا للطلاق وتلفظه 
بالطلاق على ذلك. 

واعتمد الشمس الرملي آنه إن علم الزوج عدم صحة تعليق 
الإبراء وقع الطلاق رجعياً أو ظن صححته وقع بائناً واعتمد شيخ 
الإسلام زكريا الوقوع بائنا بمهر المثل كذا أفاده المحقق الكردي 
- رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 

السؤال الثاني: إذا حلف بالطلاق فى حال الغضب الشديد 
المخرج عن الإشعار هل يقع عليه الطلاق أم لا؟ وهل يفرق بين 
التعليق والتنجيز ۴ ؟ وهل يصدَق الحالف فى دعواه شدة 
الغضب وعدم الإشعار ام ل؟ 

الجراب: إنه لا اعشار ازا ٠٠‏ 2 
E‏ "ر بالغضب فيها. نعم إن كان زائل العقل 
عدر» هدا ږيل اب الشها ۶ : 
أ ا ب الرملی فی فتاواہء کما أن ما ذکرہ 

1E 3 ٤ 0‏ ك ر r‏ 
2 ا 6ای ونقله آيضا 
E p-‏ تن اشاب 
لرملي» وذكره أيضا الشيخ محمد Sa‏ ا 

2 صالج الرئیس فۍ فتاواه من ٠‏ 


یا ا : 
طلاق الغضبان. NEE N‏ 


کتاب اللصداق 


ل اليهقى : وأفتى به أي بوقوع طلاق الغضبان جمع من 
زي اة ولا مخالف لهم منهم أي فصار إجماع سکوتا كما قاله 
ا د فى حواشى التحفة هذا والله أعلم» وصلى الله 
عل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والجمد لله رب 


اين 


ورد هذا السؤال من ودام: 


فما لو أبرأت زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق 
ولا عوض والحال قد تعلقت به زکاة: 


سئل ما قولکم - أدام الله تعالى النفع بكم - فيما ادات 
ا صلاقها لا في مقابلة طلاق ولا عوص والجا 
ا 4 زكاة فيل بصح الإبراء من جميعة أو ما عدا قدر 
الزكاة أو لا يصح مطلقاً؟ بينوا تۇجروا. 

اا را الیادی للصراب :لن ع اا 
مقدار الصداق الذى اعت بإیرائه وعلمت I‏ علد الین 
الماضية بلا زکاة ا ا ا اا کن وإن لم تعرف 
ك لم يصح إبراؤها لجهلها بمقداره كما أفاده العلامة ابن حجر 
ي فتاواه. 


REE 0‏ 
دإنما صح الإبراء فيما عدا قدر الزكاة في صور" 2 
N‏ ¬ حه 

0 لإمكان معرفته رعده الا 0 الا 0 ي 


NE 


1 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الاي 
a‏ 


الإبراء التبرعى كما أوضحته في بعض الفتاوى وأما قدر الزكاة فر 


المبرأً بفتح الراء بالمبراً منه وهو كذلك كما صرحوا به؛ لعده 
المعاوضة»› والله أعلم. 


ورد هذا السؤال من ودام: 
قي جهل الزوجين أو أحدهما مقدار المبراً منهكه: 


سئل # فيما لو كتب رجل كتاباً إلى زوجته أو غيرها وهي 
في بلدة آخرى أنه إن أبرأتني فلانة بنت فلان فهى مطلقة بالثلاث 
ناویا بالكتابة المذكورة الطلاق» وقالت RS‏ بلوع الخبر 
إليها: أبرأته من صداقي» والحال أن بعض الصداق مسلم لها 
0ق ررد لى الطلاق على البعض 
الباقي› ركن لم يعلما أو أحدهما قدر الباقى المعلّق عليه لنسيان 
ا : 

ا ار ارم فرق ن ما تل 
ر کلت کا فی إعانة الطالے ارہ 
هل إذا لم تحسن المرأء 
عير مصلحة لدينها اء 
المذهب أو لا ناء 


بعص الفاتحة مغ تصبر د هة لآنها 


جمع ومال إليه ابن عبد السلادم 
وهل يشترط في وقوع الطادق أن تبراه 


کتاں الصداة, |ھھ 
کاب الصداق || ۲٠١‏ 


ن بلوع الخبر فوراً أو لا؟ وكيف يكون الأمر إذا قالت: أبرأته 
1 بعد بلوع الخبر وشهد شاهدان آنها أبرأته بعد فل 
بمنع انعقاد الببح إذا ولع بين الإيجاب والقبول؟ بينوا بيانا شافيا 
کافاً - جوزيتم خير الدنيا والاخرة-. 

فأجاب بقوله: الجواب - واه الهادي للصواب - إدا جهل كل 
بن الزوجين أو أحدّهما مقدار المبراً منه لا يقع الطلاق» ولا فرق 
بین مجهول تسهل معرفته بعد ذلك أو لا تسهل؛ لن العقد هنا 
عقد معاوضة» فيشترط العلم بالمبراً منه حال تعليق الطلاق وحال 
اكان بعرفته بح ذلك مع الجهل به حال الى 
ل فد شتا . 

قال في الخلع من اة اما دك أنه و ارات حه 
بالمبرأ منه لا يقع الطلاق ما نصه: (وجهله كذلك أي جهل الزوج 
بالمبرأً منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق» وقولهم : 
الا آي بف راء کل بج عار 2 
كا اعتمد جع محقفون متهم االززكشي وغلط ااي ازدكي 
جمعاً أخذوا كلام الأصحاب على إطلاقه) انتهى. وفي الخع من 
ال ا ا o‏ ای الم را مته 
ا e‏ بالمبراً من 
N‏ : ال ۽ لأنه أي الربح 
ي البراءة كقارضتك ولك سدس ربع عشر الربح 
کک کی اعلہہ ہیں آی رعق االقراض والیرا ت د جر 
للم ای لرا مندعندها ا( 


aS 


ااا ا 


الطادق بها أيضاً فاندفع قياسها أي البراءة على ذلك أي القراض) 
اتی 
وما ذكره الفاضل البكري في الهبة من إعانته من التفصيل عنذد 
قول فتح المعين: لا يصح الإبراء من المجهول بقوله: أي الذي 
لا تسهل معرفته بخلاف ما تسهل معرفته کإبراء من حصته من تركة 
مورثه أي فإنه يصح محله أيضاً محل ما إذا لم يكن ثم معاوضة بل 
محض تبرع كما يعلم من التحفة» وهو أيضاً محل ما في الضمان 
من التحفة في شرح قول المنهاج: والإبراء من المجهول باطل في 
الجديد» ونصه: (نعم لا أثر لجهل يمكن معرفته أي معرفة 
ما يتعلق به وهو المبرأً منه أخذاً من قولهم : لو كاتبه بدراهم أي 
وة ثم رض عنه دينارين مريداً ما يقابلهما أي ما يقابل 
ا و و الام س حصت من مورف عل قدر 
التركة وإد جهل قدر حصته) انتهی . 
اقتضاء | 2 E‏ 
“جهل عدم صحة البيم ما | به فى الكتابة التي 
بدراهم أن السيد ل ,. ا ا 
2 
E‏ 8 | € 2 وري ذلك ,نی سائر الديون؛ لأن 
جهلاه» انظره 


تبرت فيه نیة الدائن) انتھی ٠‏ 
م في حواشي الور وا 


آنه یراه) انتھی. ويدف | ا اا 
: ۰ 


A 
8 


التحفة من أنه لا أثر لجهل تمكن معرفته» والمرأة إذا كانت 
اة عند بلوغھاا باز مها تحدم داك وسی رک 
ذلك مع القدرة عليه فصلاتها باطلة وتعرّر على ذلك ويحكم عليها 
E‏ أفاده الشيخ ابن حجر في صفة الصلاة من فتاواه» 
رحبنئذ فهي سفيهة فلا يصح منها الإبراء لكونها غير رشيدة بناءً 
المد من أن الرشد يكون بصلاح الدين والمال. 


وقول السائل : وهل بشترط في اوقوع الطدف ال ر د 
لوغ الخبر فوراً؟» جوابه : نعم يشترط ذلك» ففي التحفة: (يشترط 
فى أن أو إذا أعطيتنى كذا فأنت طالق إعطاء على الفور سوا 
الحاضرة والغائبة عقب علمهاء والمراد به أي بالفور مجلس 
لتواجب آي أو مجلس علمها بالنسبة للغائبة بان ل ي ب ٠‏ 
ا 5 دک لاطا ي 
أ ا ا إلا 
من ااافا ابرا اک عقب علمةا وا لم 
GE o 4‏ ًا |ًء 
يفع أي الطلاق» e E NE OT‏ 
رجت الفورية أم لا؛ لأنه لم يخاطبها بالعوض»؛ ف 
ا6 کا ای غل جاتب العارة ند احالف لك2 هم٠‏ 

ر 7 : 1 اا ر 
دان نم قال في الخادم : فى فلانة طالق على آلف إل ٤‏ م 

ذا الابراء فه 
تة ا ۵ ت 
ر رک آنه ای ۲ال راء اقا 
به» ليس بشيء كما هو واضصح 
اسقاط ضعيف) GT O‏ 


AA 


o o اس‎ 
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وإذا ادعت هي آنها أبرأته فى مجلس علمها فوراًء وقال الزوج 
أنها أبرأته بعد طول فصل › وأقام شاهدين على ذلك يعمل بشهاد: 
الشاهدين فلا يقع الطلاق» وإن لم يكن معه شاهدان فهو مصدق 
بيمينه؛ لأن الأصل عدم الإبراء فى الوقت الذي تدعيه كما يفيد. 
كلام التحفة وغيرهاء فإذا حلف حكم ببقاء العصمة» والله أعلم. 
ورد هذا السوال من صحار: 
في إطلاق الزوج الوكالة: 


ستل تة فيما لو قال الزوج لرجل: إن أبرأتني فلانة من 
صداقها e‏ فانت رکیل ف E‏ تابرآي 2 وطلق 
ا باتا؟ أفتونا. ا 


فاجاب بقوله: الجواب - وال الهادي للصواب بحت أطلق 

| . 

او ر لعدد الطلاق وطلق الوكيل ثلاث 
۵ الزوج نوی عدداً طلفة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً وقع العدد 


المنوي» وإن 
1 ينر شيت وفعت طلقة وأحدة فيا الوكيل 
TS‏ فقط وإن طلق 


ا ا کات المراة رشید ةا وکان, کل من 
ولم ينو الزو ر ٠‏ ولم تتعلق بالصداق والقرض زك 
ال € ف الثلاث و الطلاق رجعاً؛ اك لن طلاف 
وکیل لها طلاق ; ف 


0 بحوض» فإنها رما أبرأتهالبراء 


كتاب الصداق E‏ ۲۱۹ 


کی فی ذمته شي ء٠‏ ولو شا ۶اا وکیل اعام ا فی 
ززا کان طلاقا بغیراعوض» فاد وجه لكر ن 0ا د لا 2 
يئل يقتضي البينونة لأن شرطها أن يكون الطلاق معلقاً على الإبراء 
| بترن به إعطاء مال أو تمليك وذلك كله مفقود هناء والذي علق 
»الإبراء هنا إنما هو التوكيل» فإذا وجد الإبراء من الزوجة ثم 
رلقها الوكيل كان طلاقه تبرعأ كما تقدم» فالطلاق هنا ليس في 
مقابلة إبرائهاء فإنه لا يكون في مقابلة الإبراء إلا إن صح بصحة 
الإبراء وفسد بفساده» ولا يكون كذلك إلا إذا علق الطلاق عليه. 

فإن قبل : تعلق الوكالة باطل فكيف صح طلاق الوكيل؟' 
أ بان الباطل عند فتباد'الوكالة إنما هو حصرين 
التوكيل الذي يستخق عليه الأجزة المسماة» أما عموم الإذن الذي 
نرد تصرف الوكبل فهو باق :وان فسدت الوكال که 
صرحوا به في بابها» أفاد ذلك كله العلامة اين حجر في فتاواه» 
وعبارة تحفته: (ولو قال: إن ا 
ابراته برئ» ٹہ الوكيل مخبّر فإن طلق وقع رجعيا لأن الإبراء وقح 
في مقارلة التوكيل › وقعلقه أى التوكل آنا د تلان حو 
انتهت. قال العلامة الف الى ف راا 
ی كوه وكبلارحتى يقد الجعل الى ل 
جع لأجرة المثلء وما ا 
”ل الموكل فلا يبطله التعليق) انتیت. 

اا فا فر طمن اال ر رطا المارة:ا بان انت سفبهة او کان کل 


SS 
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منهما أو واحد منهما غير عالم بمقدار المبراً منه» أو كانت الزكا: 
متعلقة بالصداق أو القرض» فلا طلاق لعدم وجود الصفة المعلق 
علبها الإذن فيه وهي الإبراء» أما في حال سفهها وجهلها بقدره 
فواضح» وأما في حال جهله به فلآنه يؤول إلى المعاوضة فيشترط 
علمه به» وأما في حال تعلق الزكاة فلن الإذن في الطلاق معلق 
بالبراءة من جميع ما مر من الصداق والقرض وقد ملك بعضه 
مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة 
وإن حصلت براءته مما عداه كما يقتضيه كلام التحفة . 

e‏ الشمس الرملي فې فتاواه کوالده» ثم ظاهر إطلاق 
كلام غير واحد منهم أنه لا فرق في عدم وقوع الطلاق عند تعلق 
الرکاة به بین کون الزوج عالما پتعلقها به وکونه جاهلا به» وقیده 
ا الت رې فی راشي النحفة وأقره شيخنا 
عا الحميد في حواشيها بما إذا صدر من جاهل بتعلتق الزكاة أو 
م ايراق ادابكبفية تعلق الزكاة قال: أما إذا 
دمن عالم بجميع ما ذكر حالاً فظاهر أنه إنما یرید بالمهر 

و 0 ا مار ال ر كاد لله بان ماغدا للفقراء: 


على سبیل | ± . ۰ 
لشركة» فکیف تملا » = E‏ 
للتحفةت وله أعلم. إسقاطه ثم أيده بکلام نفدم 


فيمن طلق با | 3 ج 
والثالثة: 2 باشنتين بثلاث هل تقع الثاني 
2 جل اٹل 


ددجته: أبرأتك من مالى فطلقني؛ 


ا کے 


۲۲١ E كتاب الصداق‎ 


قال : أزت مطلقة بالواحدة بائنتين بالثلاث» فهل تقع الثانية 
والثالثة أو لا؟ بينوا تؤجروا. 

نأجاب بقوله: الجواب - واله الهادي للصواب - في متن 
المنهاج للإمام محيي الدين النووي انور الله مرقاه وصريحه-: 
(نلو قالهن أي أنت طالق أنت طالق آنت طالق لغيرها أي لغير 
٠ 0‏ فطلقة بكل حال) انتهي. قال العلامة اين حجر فى شر 
المسمى بتحفة المحتاج: (تقع فقط لبينونتها بالأولى وفارق انت 
طالق ثلاثاً بأنه تفسير لما أراد بأنت طالق» فليس مخايرا له 
دت الطف والنکرار) انتهى. وتال اكا 4ا تع ااا ع 
المنهاج› ومغال العطف أنت طالق وطالق وطالق. 

ومقتضى هذا الفرق الذي أفاده في التحفة وقوع الطلاق الثلاث 
ئي صورة السؤال» وإيضاح ذلك أن قوله: «أنت مطلقة» محتمل 
وفابل لأن يراد به الطلاق الثلاث أو أقل» فلما ضم إليه قوله : 
ابالواحدة. . . إلى آخره» علم أنه أراد الطلاق الثلاث فهو تعسير 
للمراد منه» وکونه اب مرلالتاف ال ات 2 
الغظ عند عدم الصارف واشتماله على أكثر من العدد الذي به ك 
رعا لا يقدح في کونه مراداً ل 
کے کار نة ہلا بجی آنه إن لقص الر ت ت 
لاا كه ألار ءارا لمر وة عا رئ نة ما كان الها في د 
أ كال تعلى,الطلدق رة البراءة؛ فحت لك تطح الجراءة 
ل ال ہیں اا ر فی لعل القادی وشرط 


N 
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صحة البراءة كون المرأة رشيدة وكونهما عالمين بقدر المبراً منه ولم 


بتعلق به زكاة» فإن فقد شرط من هذه الشروط فلا يقع الطلاق؛ 
لعدم وجود الصفة المعلق عليها وهي البراءة» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من ظفار: 
الطلاق بالعوض خلع حقيقي: 

عا امل اه طلق رجل زوحته بمائة وخمسین ريال 
فقبلت فورا» ثم بعد نحو سنة طلب وليها منه أن يطلقها مره 
أخرى» فطلقها طلقة ثانية وثالثة» فأفتى بعض فضلاء بلد ظفار 
الواقعة فيها هذه الحادثة بأن الذي يظهر ويترجح عندنا ونراه 
وتفهمه ن المرأة بانت بقبولها العوض المذكور» وصارت مختلعة 
و ی ف ان کہا تقد دید ومهر جدید» 
وأفتى قاضيها أي بلدة ظفار بأنه يلحقها الطلاق الثانىة والثالثة أي 
ل رر ا آن بتكا إلا بعد نكا 'المحلل 
بشروطه المقررة في محلها . 

فقلت في الجواب: الطلاق بالعوض خلع حقيقي» ففي متن 
ع مع شي من شروحه للعلامة ابن حجر والشمس الرملي 
د وه بر ننھ داي بلنة 


شد 
ي للطلاق او کتاة آ 1 أ » » 
ر 2 اراحلن اي او بلفظ + 


خالعتك KE‏ اد 
EO‏ على کذا فتقبل) انتهی. ومثله في غیرھ 
. 6 


وععلوم أن الطلاق بالعوض إذا كان خلعا 


Y۳ E كتاب الصداق‎ 


ل الفاضل الكردي في فتاواه: (وإن كان الطلاق دون الثلاث 
اه ج به في كلامم فد بانت فلا يلحقها الطلاق كما 
لمرن المحتمیرات من کب اا و ي 
أحمر مختصرات مذهبنا كتاب أبي شجاع الذي هو ول ما يبتدئ 
فه المبتدئ في فقه الشافعي حيث قال: (ولا يلحق المختلعة 
الطلاق) انتهى. وهذا كله إذا كانت المرأة المختلعة رشيدة بان 
لنت مصلحة لدينها ومالهاء وأما إذا كانت سفيهة كما هو الغالب 
ا ن الزمان فإن الطلاق يقع رجعياً إذا لم يستوف 
لثلاث» ولغا ذكر المال؛ لعدم صحة التزامها له» ففي المنهاج 
مع شيء من شرحه للعلامة الخطيب الشربيني : E‏ 
أي محجورا عليها بسفه بلفظ خلع› کأن قال : ا 
الك عل الف افقبلت طلقت رجعيا ولغى ذكراالمال ١‏ 
ليست من أهل التزامه وإن أذن لها الولي وليس لوليه صرف مالها 
في مثل ذلك) انتهى ونحوه في التحفة والنهاية . 

املس نے خواشی النهاية: (قوله: «أي محجورا 
عليها. . . آل آی سا بان بلغت مال لدبا ا 
ر لبها القاضی ای شرعا با ر ر 

اى قال فى [الختي: (وجح ب ي 
کے یی رل یر مایا ا بچ تما کی 
صح) انتهى . 


اكلم مما تقرر أن ما أفتى به البعض الملكور دي 


ا 
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الصواب» ولکن إیراده بعنوالٰ البحث من العجائب والغرائی؛ لہا 
علمت من أن المسألة منقولة» وأن إفتاء قاضي ظفار بأن الطلاق 
يلحقها غلط فاحش» نعم إل كانت الهرأة سفيهة وكانت عدتي 
عند الطلقة الثانية والثالثة غير منقضية» يلحقها الطلاق كما علم 
م تقدم» ولکن بقاءها في إلعدة ا نحو لته في غاية الندرة 
على أن إطلاق المفتي الجواب في مقام التفصيل خطاً كما 
صرحوا به في آداب المفتی من کتاں القضاء» وا لله أعلم. 

ورد هذا السؤال من العوفي: 

في الجهل بالمعقود والمعاوضة والابراء التبرعي: 


سئل ما قولكم -أدام الله النفع بكم - فيما إذا وقع تشاجر 
ونزاع بين الزوج وروجته واتمقا على الطلافق والإبراء» فقالت له: 
ازج: فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث من غير تعليق لا لفظا 
وا ا الإبراء صحيح أم النذر مع أنها لا تعلم قدره 
کا ا ا۳ اک ن الرکاة ته وک بقي الها منه؟ أد 
ر صحیح» تفضلوا بالبیان. : 

فأجاب کنر 

ا الجواب ذكروا فى الطلاق أنه لو قال' 
ا ان یکر بوتا بطل 
: 8 ۰ ارا : إلهاية: (إل 
ره ڪي هي جوا شي ي ۽ 
با ع سال عرفا) انتهی. وقا ذلك اذاو 


كتاب الصداق 8 Y0‏ 


الا بص به ابرا !د أن رکون مسبوقا بطل الاراء٠‏ 
رمن متب عليه غرف وتقدم التواطؤ على الطلاق رالإبراء لا يغني 
عن ذلك» ومع ما تقرر يشترط بصحة الإبراء كون الزوجة المبرئة 
رشيدة» بأن تكون مصلحة لدينها ومالها وإلا فلا يصح الاإبراءء 
ففى الأنوار: (الأول أي من شروط صحة الإبراء كون المبرئ من 
إمل التبرع لأن الإبراء تبرع» ولا بخفى مسائله أي بأن لا يكون 
إلمبرئ نحو صبى وسفيه) انتهى بزيادة من حواشيه. 

ثم إن الإبراء إما أن يكون على وجه المعاوضة أو على وجه 
التبرع» لكان عا وجه الخاوضة يشترط في صحته علم کل ن 
رای ا ا فاد بالہرا م ا کک 
إا قال: أنت طالى ثلاثاً مغلا إن أبرأتني من صداقك» فأبرأته منه 
کل م الررین متا ع ا ا 
اا ھن تررم ذلك اصح الإبراء مطلقا کما عل م معا باي 
من أنه إذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها يصح الإبراءء وإِن لم يعرف 
ر حقه وإن كان اعلى وجه اثبع يشعرطاعلم المبرئ > بكسر ار 
کا کل امه ویکیی یناک 0 ر 
اد هله حالة الإبراي وهذا التفصیل ب ا ي 
التحفة والنهاية وغيرهما ق 

ي الخلع من التحفة قي: لان آبراتي ت ر ي 
ا دك ایت طالی فابراته جاهلة به او که ا 
يطلق» لأنه,إنما غلقها بإبراء صح ولم يوج ومثل ذلك 


ET e 
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أى فى عذم وقوع الطلاق ما لواصم للبراءة إسقاطها لحضان 
رلدها؛ لأنها لا تسقط بالإسقاط» وجهله آي الزوج بالمبرأ من 
كذلك أي كجهل المرأة فيمنع وقوع الطلاق. وقولهم : لا يشترط 


علم المبرا - أي بفتح الراء - محله فيما لا معاوضة فيه بوجه كى 


اعتمده جمع محققول منهم الزركشي . فان علماه - آي الزوجان 


المبراً منه - ولم تتعلق به زكاة وآبرأته رشيدة في مجلس التواجب 
وفع بائناًء فإن تعلقت به زكاة فلا طلاق؛ لأن المستحقين ملكو 
بعضه فلم يبرا من كله أي فلم توجد الصفة - وظاهر أن العبرة 
بالجهل به حالاً وإن أمكن العلم به بعد البراءة» وليس أي العلم 
في البراءة كقارضتك ولك سدس ربع عشر الربح ؛ لزه آي الربح 
منتظر» فيكفي علمه بعد والبراءة ناجزة فاشترط وجود العلم 
عتدهاء ومر أي في البيع في شرح قوله آي المنهاج : وفي البلد 
و اي ا مارلا یضر الجهل به | 
ا في الی ید روان ایم بعلم العاقدان أو ف 
معاوضة فيه وهو أي ما لا معاوضة فيه مسألة الكتابة) انتهى: 


ايا شي كل متها يكفي إبكان العلم بعد العقد والخط كما في 
راض المذكورة فمسألة القراض لا معاوضة فيها أيضا 
کما أفاده في 


NS |‏ 
مع من التحفة حيث قال بعد كلام : (: لابد مں 

ذلك آي العلم بال : Sad‏ 
د آلف وها جاهلان بالج 


کل العقدافقی رنہ اسداس :عش ر ت 
ی لیے :ورن ادیک 


YY E كتاب الصداق‎ 


ل نعم در الغزالي خلافا في نظيره من القراض» والفرق أن 
ا اة وهي تشتذعي العم بالحوص ومقابله جل اجرد 
عن ملکه بخلاف القراض فإن الربح فيه مترفب› ا معرفة 
ررك قل حصوله» ويؤيده أي الفرق المذكور ما ياتي قريبا في 
رررة الكتابة من أن الخظ محض تبرع لا معاوضة فيه) انتهى. 


قوله: إن ما هنا معاوضة» قال البصري في حواشيه على 
ا (ند عال: القراض معاوضة) انتهى. واجاب شبح 
ا الحمد فی حواشها : بأن مراد الشارح أي ابن حجر معاوضة 
حالا. 


قوله: «ما يأتى, فريباً في صورة الكتاءة . . . إلى آخره» وعبارته: 
(ثمة ولا ينافى OE‏ اقتضاء الجهل.بالمعقود عليه عدم صح 
ابيع ما صرحو به في الكتابة التي بدارهم بان ال 
دبنارين» ثم ال ا مات اا ار ج 
جهلاه» ویجری اذ سات ادرت لات ا ن ي 
وه تة الدان) انتھی . 


قوله: «وٳن جهلاه» آي لان هذا الجھل ا اثر a‏ 
e E OT NE‏ 
ا 
ا ا ب آي 
عة ثم وضع عنه دینارین مريدا ما يغ ! 


Ss 
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e,‏ 


ی ن الدرا من خي القيمة صح) انتهۍ ومثل 
في النهاية . 

وقد علمت مما تقدم أن محل هذا الااستدراك إنما هو الإبراء 
التبرعي فقط فافهمه» وإذا تقرر ذلك فنقول أن مسألتنا من قبيل 
الإبراء التبرعي كما هو معلوم من كلامهم؛ إذ التواطؤ لا اعتبار 
به» ففي التحفة في: (لو قال: أبرئيني وأعطيك كذا فأبرآته فلم 
يعطهاء وفيمن علق الطلاق بما يقتضي الفورية فأبرأته ظانة أنها 
طلقت أن الأوجه صحة البراءة في المسألتين؛ إذ لا عبرة عند 
الإتيان بصريحها أي البراءة بنية كونها في مقابلة الوعد أي في 
المسألة الأولى أو الطلاق أي في السالة الثانة ولیس هذا اى 
ما ذكر من المواطأة والوعد المذكورين بأولى من مواطأة المحلل 
على الطلاق ووعد به إذ قولها: أبرأتك ناوية ذلك أي مقابلة 
الوعد أو الطلاق كقول ألولي: زوجتك ناويا ذلك أي الطلاف 
لموعود؛ فكما لم ينظروا للنية لم بل عملوا بالصريح المخالف 
#ا أي وصححوا النكاح أي ثم فكذلك هنا بل أولى؛ لأن النكاح 
ا یلوا ا 
که بأن عند الإتیان بصريح البراءة لا اعتبار بنا 

ا ری ان اراد اع 
ابرع - فمسالتن كذلك» وینظر فان كانت الزوکا 
ا e‏ أصل الصداق وبعدد السنين العاضيا 
ار ٤‏ ا با قدر الزكاة“ وإ 


سد |8| ۲۰ 


کانت جاهلة بالمقدار الباقي لها بعد الزكاة لأنها إذا كانت عالمة 
د رة االبافي لها بعد الركاة ولد بان كانت جاهلة 
ا ازصداق أو بعدد الستين الماضية بلا زركاه فالادراء 
اطل يللا وإمكان المعرفة بعد البراءة يكفي في الإبراء اتر 
کہا علمت» ومما یصرح به أيضا ما في النهاية وعبارتها: (وفي 
الابراء أي ويكفي في الابراء من حصته من مورثه علم قدر التركة 
رإن جهل قدر حصته) انتهت ومثله في التحمفة. 

ئ لالش ر املسی فی جواشی النهاية : (قوله: «علم قدر التركة» 
کأن يعلم ان ھا ا قوله: «وإن جهل» بان لم يعلم قدر 
ما يخصه أهو الربع أو غيره) انتهى. وفي البجيرمي على الإقناع 
عند قوله: «فى الإبراء من الدين الك حاون 6 
ےک عن الکدی ای لني لا کن ر 
کر ری کا رکا اخم ته امن درک مورت ا 
حتى يصح الإبراء؛ لأن الإبراء من الأعان ل اا و 
جهل قدر حصته لكنه يعلم قدر التركة) انتهى. 

ارا ري ر 
E‏ 
i a E. e.‏ آي 
E, e ° E‏ 

رئ والمبراً بالمبراً منه إن کان في صەں 
خالعها على ما فى ذمته لها وإلا فيكفي علم المبرئ فق : وع 


Sa 


2 

Ri 
Ata 
0 


ار ا ا اک 


فيه أي الإبراء التوكيل وإن لم يعلم الوكيل بالمبراً منه» ویکفی 
العلم بعد الإبراء حيث أمكن؛ لأن فيه شائبة الإسقاط وبذلك 
فارق الضمان ووجوده في الواقع» فلو برآ من حصته من التركة 
بأن كانت ديوناً للميت وهو يعلم قدرها أو علم بها بعد عند 
قسمتها أو أبرأه من قدر معين أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه 
صح الإبراء في جميع ذلك) انتهى . 

قوله: «يكفي العلم بعد الإبراء) تقدم غير مرة أن محله الإبراء 
التبرعي لا غير» ثم رأيت مسألتنا في فتاوى ابن حجر وعبارتها: 
(سئل عما لو كان لامرأة على زوجها مهر زائد على نصاب الزكاة 
وأبرأته من مهرها بعد سنين عديدة» ولم تعرف الباقي بعد الزكاة» 
هل الإبراء صحيح أو لا للجهل بالمقدار؟ فأجاب بقوله: إذا قال 
ها : إن أبرأتني من مهرك فأنت طالقء فأيرأته من مهرها الزكوي؛ 
لم يقع عليه طلاق وإن علمت مقدار مهرها لعدم وجود الصفة 
المعلق عليها؛ لأنه إنما علق بالبراءة من جميع المهر ولم بر ااام 
جميعه لان مقدار الزكاة لا يصح الإبراء منه وإن لم يقل لها ذلك 
وإنما ا فإن علمت مقداره وعلمث السنين الماضية 
مح راذعا مما عدا قدر الركاة»إوإن لم تحرف ذلك لم 
يصح إبراؤها لجهلها بمقداره) 0 
ا ی ا الا یاعدا 

رت بعل وازضا ایشہلي CT‏ 


E‏ ىز یتور ىنغي 


كتاب الصداق 8 ۲۳۱ 


اوی العلامه ابن حجر إذا علم دين مورثه الذي على زيد ولا يعلم 
مه فابزاين الجميع المعلوم له مخ الإيزاء أخذاين 
فولهم عن زص البويطي وغيره» يستثنى من الإبراء بالمجهول 
|ی منه ما إِذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها فإنه يصح الإبراء وإن 
ی تہ نكا صح هذا مع جھله ابقر یه ف 
a O o‏ 
هذه المسألة داخلة في كلامهم ذلك لأن من صوره أي كلامهم 
المذكرر أن يبرأه من مائة اوهو يتحقق أن دينه دونهاء لكنه لا يحم 
كر له منها فإذا صح الإبراء في تلك صح في هله. 

فالصورتان داخلتان تحت کلامهم الذي دکرته وکذا نحت و 
ادا اراد أن یب رامن ورل فالطردی ان ب ع 
ا د الین علي فلو کان ملم نحق لا دزی لی 
رل رل يرانك من مات آوالف ع 2 
لاصبحي أفتی ہما ذکرته) انتھی. 

ت » 3 ٠‏ ا : 
جواشي الغرر: لعل هذا التقيد بالنسبهة لج ول اراو ن ج 
ا LY‏ 
بن لا لصحة البراءة مطلقا O‏ 

۶ ء۶ 1 ۵ 2 
ا ارک وان غك ادعات 8 2 2 
مائ صو ن هنا ۔ أعنى قولهم: !دا 

حت البراءة منها. انتهى. واعلم ال الا 
د ع | وضه 
لن خر بای فی الاراعای د 


a ag 


- = وہ 
. ت ا 
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أيضاً كما يصرح به صنيع التحفة في أواخر الخلع» وعبارتها: 
(ولو قال: إن أبرأتني من مهرك وهو عشرة أي فأنت طالق فأبرأت 
منه» فبان أقل مما ذكره أو أكثر فالذي يظهر الوقوع أي وقرء 
الطلاق في الأولى أي في صورة تبين الأقل لأن الشرط علمهماء 
وقد صرحوا بأن الإبراء من الأكثر يستلزمه من الأقل فصار أي 
الاقل لشمول كلامه اله كأنهايعلمه دون الثانية أي في صورة تبين 
الأكثر لآنه أي الزوج حينئذ أي حين إذ بان اكثر جاهل به أي 
بالمهر ومع جهله به لا وقوع؛ لأن الطلاق بالإبراء محاوضة وهي 
لابد فيها من علمهما بالعوضص وإطلاق الوقوع هنا آي الشامل 
لصورتي الأفل والأكثر أو«عدي آی عدم الوقوع غاط فاحذره) 
آ 


ثم اعلم آنه إذا صح الإبراء فلا ينعقد النذر لعدم منفذ له» وإن 
لم يصح الإبراء منها لعدم رشد المرأة فلا يصح النذر منها أيضاً؛ 
لان الرشد شرط لصحة النذر في القرب المالية مطلةاً كا صرحوا 
به» دا م يصح الإبراء متها لخدم امعرفتي بعدد الستين الماضية 
بد إجراج د ج دايعا انام نة النذر 
اک را من کل اتر جره و لد افد یس 
عي فتاوى العلامة 0( 
ونذر آن يلم لجدها ما بدت به السا 
بخير إذن آبويها وجدها أنه 
يتعذر الوصول إلى 


تزوج بامرأة في بلد آمها 
إن نقلها إلى غير ذلك البلد 
لا يصح النذر؛ لاشتماله على غرر 
و مکل م لیذ الہپ رل ارذ انت 


کتاب اللصداق 8 ۳ 


لحهالة ىط العلم بها ولو من بحض الوجوه) انتهى. والخرر في 
ا رف عدد السيين الماصة بد إجراج كاد ي 
ار مى الغرر في مسأالة ابن زياد كما هو ظاهرء فبطلان النذر 
ل بطلانه في مسألة ابن زياد المذكورة. 
داق المؤجل لابدٌ من بيان أجله عند العقد وإلا فيبطل 
السمى ويرجع إلى مهر المثلء والواقع من آهل باطنة عمان التي 
أت فها هذه الحادثة؛ لفشو الجهل فيهم اراح العلم عنهم؛ 
أنهم يجعلون حالة العقد نصف الصداق حالا والنصف الاخر 
ن بان الأجل »ومز مرجب ابطلان المسمی که 
صرحوا به فی كتب المذهب ومنها : النحفةء والنهاية كما أوضحته 
کے اوی ولعل العقد الذي حله الزوج بالطلاق في 
ی ف اذ الضداق:ال وجل كذلك ٤او‏ احیدا فالربراء من 
امسمى باطل مطلقاً؛ لأن الذي تستحق المرأة حينئذ مهر المثل 
E SS‏ 
ا ف و ق o‏ والله 
راء راز ماتا ارف 


RO 


کتاب الطلائق 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
هل تطلق زوجة من قيل له: طلق زوجتك فلانة فقال: 
طلقبٌ أو مطلقة أو طالق أو مسرحة بدون لفظة هي التي 
هي مقدرة أم لا: 

مسالة: ما قولكم في رجل قيل له: طلق زوجتك فلانة» قال: 
طلقت أومطلقة أو طالق أو مسح بدون لفظة «هي» التي هي 
مقدرة» هل تطلق زوجته أو لا؟ مقتضى قولهم وسياق عباراتهم 
وقوع الطلاق في كل منهاء ولا يحتاج إلى التافظ بلفظة «هي' 
افم الذي ذكره ابن حجر كه هو في معرض رجوع الضمير 
ا و ا اشر ط ين الشروط على .ما يظهر:. 

ا ال ا نر ما :کرت في 
ا العمل الشخ علي القاضن لدایژافی؛ذلكحتۍ على 
رة الانوار التي كتبتموهاء وإن قلتم على ما قلعم فبازم 
E CS‏ 


کو وم ت اع بالطلای؛ قان + ین انا 
جری بیتتا طلاق. 


کتاب الطلاق E‏ 0 


وول و یدوا بغیداولا شراط اود ریه دان 
الت به في أمكنة متجددةء ولا حف دل عا و 
E‏ 1 7 ا ن .|“ 
علمکہ وسبی اطلاعکم المرجو حل هده اللإشكالات المغلقة على 
امالا لا على آمثالکم› مرادنا الإفادة والاستفادة لا غير حاشا في 
اک أرجو أن أكون متأدباً بآداب أهل العلم وأن أحشر في 
ا يم ف الدنا والدين» وفى ظننا واعتقادنا 
م ل و 
المرجم وأنت أهل الرتق والفتق مح الصدق والإخلاص والسلام 
i‏ ا < iS US Sl‏ 
الجواب: هذا السؤال نشا من جواب سوال رفع إلى قبل 
ا . 
O RIE 0 ٣‏ أن 
ر ا 
ا : أ ولا - وإں 

نوردهما هنا - أعنى السؤال والجواب المشار إليهما او 3 
a‏ ا اس هذا الس 
كان مستلزماً لبعض التطويل ثم نذيلهما بجو اب 
اناشئ منه صورتهما : 

ماو حفظکم ا الى واک اال و بېقائكم - 
8 ی ها إلى والى الل 
ي رجل تشاجرت زوجته مع غیرهاء ورفع ا٣ر‏ 2 ا ر 
ر الوالي زوجها بأن ينصحها ويضربها تطييب u‏ 
ن E e‏ 
حلت بيت ذي قدر فلم يصل إلبها ليضربها؛ EREN‏ 
فال ناو افدر عها e‏ ۴ 

ّ : دو فال ا تک و 
رر ك فال تة يفال :ل طلقة :فقاو 


nnn. 
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aa‏ 


بالثلاث» والزوج المذكور أعجمي والمحاورة التي جرت هكذا: 
چرازن څود نزدي» قال: من نمیتوا نم ازمن مرخص است؛ 
قالوا: جد نوع مرخص است» قال: به طلاق است» قالوا: 
بجند» قال: بدسة طلاق است» هذا لقظ ما جری بینه وبینهم› 
أفتونا فإن المسألة قد وقعت» والرجل يدعي زوجته ويقول: 
ما قصدي طلاقها ولم أذكر اسمهاء فهل هو مصدق في دعراه 
فيحلف أو يديّن؟ أو هي مطلقة ولا يسمع منه؟ 

0 کا المائل راحرہ تخالف حیث قال اول 
في ترجمة كلام الزوج: هي مرخصة مني» وهذا صریح منه ان 
عبارة الزوج: وت أو ازمن مرخص است» وکلامه فیما 
بعد يصرح بخلافه حيث قال عند حكاية الكلام المترجم عند 
(ازمن مرخص است) من غير أن يقول: انت ازمن مر خص 
و م ع کل م الشقین عون انث تعالی ومدده- 
وا ل کات ی ا ازم مر حص آست) کہا 
ا کم الال اولا یحک بوقوع الطلاق الغلاث؛ لان 
د ي ا کات كان لك ال طلق بنفسة بن 
و الرحصة وصفتها بالطلاق الثذن فاح بقار 


لی ای کے الاک 
الزوجة باسمها 


لمیر الماد إل ہازازدی/ :اعرف 
سم العلم مع تقدم ذكرها فيعين رجوع الضمير 


کاب ادد |3| ۲۲۷ 


الواقع بعده إليها فيحصل ربط الطلاق بها ويقع عليه الطلاق› 
لا بقل منه إرادة غیرها . 

إل العلامة ابن حجر في التحفة: (ومنه أي ومن الخطأً في 
الى بها بضر أن تقول له: طلقني» فيقول: هي مطلقة› 
إا ل اراد رها آي غير الزوجة؟ لان تقدم سزاله برف 
اومن ین ا لیل ایتغ دم لھا ذکڙ؛ رجح لته في نحو انت 
طالق وهی غائبة وهي طالق وهي حاضرة) انتهى كلام التحفة. 

وقال في الفتاوى : (إذا قال: هي طالق» فإن سبق لزوجته دكر 
ر طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت کذا» فقال: هي 
طالق» وقع علبها الطلاق بخلاف ما إذا لم يتقدم لها دكر دا 
لابقع عليه الطلاق إلا إن نواها. وصحح الشيخان في الروضه 
والمنهاج وأصليهما فيمن قال : زينب طالق وآراد و 
نلا يقبل مطلقاًء» رشك أن قوله: هي طالق بعد تقدم ذكره 
صرح من قوله: انتک طالق؛ لان الضمير أعزف من العلم لانه 
في مثل هذا عر ا ا 
له بمكن صرفه؛ إذ لفظ زينب موضوع لذوات ر را 
ر 
ا ا تناول 0 ا 
ا E E‏ 
4 لا بقل مه اإرادة رها وإذا اكعي ي 
رت الخارجية المحتملة فمن باب آولى إن تكتفى بالصرج ي 


Ss ٠ 


۲۴ || اوی اتد لجن اش 
ت E a ma o‏ 


مسألتناء وهو تقدم ذكر الزوجة ثم إعادة الضمير عليها فيقع علي 
الطلاق حينئذ ولا يقبل قوله: ردت غيرها» وأما إدا لم يتقدم له 
ذكر فالأمر محتمل فرجع فيه إلى نيته» فإن نواها وقع وإلا فلا 
والحاصل أن هي طالق بعد تقدم ذكر المرأة صريح ومع عدم 
تقدمه كناية في الزوجة) انتهی ما أردت نقله من فتاوی ابن حجر. 

وقول الزوج: «وما قصدي طلاقها» يقال عليه: إنه يكذبك 
تفسيرك للرخصة بقولك: «به طلاق است. . . إلى آخره». 

ونظير مسألتنا في الجهلة ما نقله العلامة جمال الدين يوسف 
ا لاض جسن رأقره من:أنه: (لو.قالت: دست 
ازمن بدار» فقال: بدا شتم» فقالت: بدسة طلاق» فقال: بدسة 
2 طلقت ثلاثا) انتھی فترئ» آنه صرح بوقوع الطلاق الثلاث 
واطلق مع أن صيغة: «دست ازتو بداشتم» التي معناها رفعت اليد 
عنك کناية لذکره کیفیته وصفته بالطلاق الثلات» وإن كانت عبارة 
ازن مرخجص است؟ من غير ذكر ضمير نحو «وَيْ» فهل 
٣‏ و شيء مطلقاً أو يقال أنه : إن نوى به الطلاف 
ن وهو أو مثلاً ازمن مرخص است يفخ 
8 اقرينة اللفظية على هذا المقدر وهو تقدم ذكر 
ا شع به شيء الذي يؤخذ من كلام إلىلامة ابن 
نقلاً 0 آي الرقع بالشرط المذكررذ جيث قال 
فانک ا ا حسين: (لو قال رجل لآخر: سر قن مالي 
) نت .سرن فامرأتك طالق» فقال: طالق ولم ياد 


الروج 


تاب الان || ۲۳۹ 
و له يقع به الطلاق؛ لأن لفظ طالق وحده لا يقع به الطلاق 
ل يقل امرأتي. 1 
ان قات ائ فرق بين هذا وما مر في «طلقها»» فقال: طلقت 
آې ت جكتم بقوع الطلاق فيه . 
فق بان آذكرها هنا وقع في حير الشرط فلم يکن ف 
أت لطلاقها حتى ينز الجواب عليه بخلاف لها نعم 
ما را لم فة اذلك فإ تار نة الفلا به بحلاف ل ار 
طالق أي ابتداء فإنه لا تؤثر النية فيه؛ لأآنها لم تذكر آ9 انھی 
المقصود من الفتاوى . 

فتأمل قوله: فى فرعا اى االراة را د 
أثير نية الطلاق به» أي بأن ينوي به الطلاف ونه مبني على مقدر 
وهو امرأتي طالق أو هي طالق» فإنه صريح فیما قلناه من آنه إِذا 
نوى في صورة السؤال الطلاق رأه تي عل تار و ر 

ومن هذا ااا د ا ل اا ت 
رالرملي على المنهاج من آنه: (لو قیل له: قل : هي طالق فقال : 
لا فالأوجه أنه إن نوی به الطلاق الغلاث وآنه مبني 0 
دهو هي طالق وقعن وإلا أي وإن لب ينو به الطلاى الثلاث أو أنه 
a NO r‏ 
ا 

لهذا أورد العلامة السملاوي e NO‏ 
اكناية وقد أورد ی و ي التحفة إشكا ل 


a 


a ga 


ا a‏ : تاس ال التافظ رلفظة EE‏ | 
شيخنا عبد الحميد فى حواشي التحفة بانه احوج إلى هذه النية رہللوق فی کل منها ولا یحتاج إلى 2 2 إلح 
ضرعف دلالة المقدر. E N‏ 
إزا لہ یرد غير زو جته ۰ بان راد طلاق زوجته أو أطلق بناءً على 
ن A E‏ د e‏ وعليه جرى العلامة 
إن حجر فى التحفة وغيرها تبعا لا خرين. 


واعلم آنه على الشق الثاني في صورة السؤال الزوج مصدق 
بيمينه في عدم نية الطلاق وعدم البناء على مقدر» وأما على الشق 
الأول فالطلاق الثلاث واقع قطعاً فلا تحليف كما علم مما تقرر 
والله 34 أعلم . انتهى السؤال والجواب المشار إليهما. 


ا ۲ ا اة تر «هي» بل الصرف بالنية بان يريد غير زو ي 
حو اب : 


يكون طالق ونحوه مِمّا ذكر معه كالواسطة والبرنخ ن ا ری 

اا نا م بے محص رلاكابة ف ل 
لطلاق في صورة ذلك السؤال وإليه يشير بقوله: «ما قولكم في ل یمر إراة عبر زوجتة» وعثا قبل سه ارات 
ا ر خیرم یکلا مھم ما یشاب برها والكتاية لا يقم بها طلاق عند الإطلاق وهنا حُكم بوقوع 
0 الطلاق عند الإطلاق كما سيظهر لك. 


ع ۰ ۰ 2 3 ۰ EI‏ الان 
وأما دا نوی عير رو جه فلا يقع الطلاق فعند عدم لہ 


کتاب الطلاق |2| ۲٤١۱‏ 
6 @ الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني E‏ ® 
STEAD a N‏ ا 
بأنه إذا نوى هذا المقدر فأي حاجة لنية الطلاق» وأجاب عن رودرة هل تطلق أو لا ؛ مقتضى قولهم وسياق عباراتهم وقوع 


أحدهما: الاحتياج إلى لفظة هي أو ما يقوم مقامها في وفع 


2 ها: علم قبول إرادة غير زوجته فى الشق الأول من 


صورة السؤال المذكور - أعني فيما إذا اتی بالضمير الراجح إلى 
الزوجة - وإلى هذا یشیر بقوله: «کم 


يلزم التناقض على رأي عذم الإتيان بلفظة نحو «هي» فكل من طالق وم a‏ 
ا اال الفقير في قولهم حبك حبر بالطلاق ثم قال كنابة من كنايات الطلاق فلا يقع به الطلاق إا a‏ : 
1 ندفع الرشکال الذی أشا اله | .“ |3 ط لقت 1 الزوجة بعد 
1 0 > ي اسائ فنقۈل: ن ول ل طامیا وھا ای وطت ن و 
N TD 1‏ طلفی زف ا ق لار وطالق بعد ال 
e‏ ي دجل قيل له: طلق زوجتك فلانة في نفسكٍ وكطلقت هنا الطلاق لازم لي 


و | : e ٤‏ ایتداء» فإنه 
عالق أو مسرحة بدون لفظة «هي» التي هي کا فروجتك طالق» بخلاف طالتق فقط أو طلقت فق 8 


قبيل الطرف ای فی الا فال الای : 


ا 


Yt‏ @ الفتاوى المعتمدة - الجزء الماني 


لا يقع به شيء وإن نواها كما نقلاه عن قطع القغال وأقراه أي لأ 
لم تسبق قرينة لفظية تربط الطلاق بها. انتهت بحذف . 

وعبارة التحفة في موضع آخر: (قال بعضهم : ولو قالت له: 
بذلت صداقي على طلاقي› فقال: طالق» ولم يدع إرادة غيرها 
طلقت كما أشار إليه الشيخان قبيل الطرف الثاني في الأفعال 
القائمة مقام اللفظ. انتهى. وأراد أي ذلك البعض بتلك ا 
قولهما أي الشيخين في الروضة وأصلها: لو قيل لمن أنكر شيئًا: 
اراك طالی إن کت كاذا» فقال: طالى» وقال: ما ردت طلاق 
امرآتي قبل لأنه لم يوجد منه إشارة إليها ولا تسمية وإن لم يدع 
إرادة غيرها؛ طلقت. انتھی . 

وبتأمله أي قول الشيخين المذكور يعلم تنافي مفهومَي ما أردتُ 
وات لم يح في حالة الإطلاق» لكن وجه غيرهما أي غير الشيخين 
۰3 اخرا آي ما اقتضاء کلامهما آخراً وهو وإن لم يدع بان 
الطلاق عند الإطلاق وهو متجه لما مر في شرح كطلقتك› أن 
اور يراي تکل الق ونحوه وحده ا لکن 
2٨2‏ ا انكر ار درك اش مر ابل المنرف 
بالنية أي بإرادة : A e‏ 2 
e‏ یر زوجته؟ اخذا مما قالاه هنا وره آی بالتوجیه 
ل و راف کلامهماء ویعلم ا 

2 القائل فيما قالاه؛ لأن فيه أى فما قاله الشيخان 


مقام ا ا ای 


E E كتاب الطلاق‎ 


ا بدا بخلافه في بذلتا .اال اجره فاو ع ۲ 
, كما آنهمه ما سبق من إلخاء طالق ما لم يسبقه ما يصح تنزيل 
م نحو إن فعلت كذا فزوجتك طالق وآما بذلت... إلخ» 
۰ ذلك فتأمله) انتهت عبارة التحفة. 
زل يضح فيه ذلك› فتامله) انتهت مار | 
روما لو قیل الجن انکر شا ٠‏ 2 اجا جر 
هو كلام الشيخين الموعود ذكره فيما تقدم المتنافي المفهوم أولا 
وآخراً؛ ذقولهما ولا وقال: ما أردت طلاق امرآتي قیل؛ لانه 
لم يوجد منه إشارة الها ولا تسمية يقتضي عدم وقوع الطلاف إد 
لم یرد طلاق زوجته بأن أطلق أو أراد طلاق غير زوجته. 
وقولهما: «آخراً وإن لم يدع غيرها طلة طلقت» يقتضي وش 
6 : أو لإ 
الطلاق عند الإطلاق وعند إرادة زوجته فعلی مفهوم کلامهما 9 
یکون کل من طالق وما ی 
eT 2 ‌‏ ۰ | ۰ 
به طلاق إلا أن يقصده› وعلی مفهوم کلامهما اخرا و 
لے و(لكابة كما اشنا إلله فنا عدم وا 
| 8 اال رما اقتضاه 
اعدا في الحجضة کم ری LTE ٠‏ 
کلامهما آخراً» حیث قال : (لكن وجه غیرهما ما 0 
4 ۹ = قال فی اء 
ازلچ اوجرن به فی اشرج ار د ر Lu‏ 
ف کیا امرانكطالق إن کت کادا ٠‏ 
ا ا نکر 2 ن ٤‏ ا 
] ان 
لم تطلق؛ لأنه لم توجد منه إشارة إليها ولا تسمية) ىچى 
سر ا 1 0 ك 
وأا إذا أتى بلفظة «هى» کات ول له ا ا 


٤٤‏ %8 الفتاوى اله تمدة _ الجزء الناذي 
EEE‏ ت 


فتال: طلتتها أو هي طالق أو أنت مطلقة أو هذه مطلقةء فلا يقبل 
منه إرادة غير زوجته كما أفهمه تعليلهم السابق بقولهم: «لأنه لم 
توجد منه إشارة إليها ولا تسمية» بل صرحوا به في غير موضع»› 
وليس المراد بالإشارة المذكورة في كلامهم خصوص اسم الإشارة 
اصطلاحا بل المراد بها ما يقابل اسم العلم» فيشمل الضمير كيف 
لاء والضمير أعرف المعارف» وعَلِم من قول التحفة السابق: 
«وبه يعلم أنه لا متمسك لذلك القائل فيما قالاه لأن فيه. . . إلخ) 
آنه إذا لم یکن نحو طالق مترتباً على نحو سؤال لا یقع به طلاق 
وهو مصرح به في غير موضع من کلامهم . 

ففي الصورة المذكورة وهي ما لو قالت له: بذلت صداقي على 
طلاقي فقال: طالق لا يقع الطلاق مطلقاً وبه ا 
وج الدين ابن زياد في فتاويه» وتبين مما تقرر آن الكلام في 
ا الأول مقام الطلب ونحوه» والثاني مقام غير نحو 


. a 

ي لاول يقع الطلاق بنحو طالق عند عدم إرادة وجحود الصارف 
ا وفي الثاني لا يقع بل لابد فى وقوع الطلاق من 
ر ل في الصيةة ما باسمها العلم نحو فلانة طالق أو بذك 

راجع إليها نحو هي طالق عند تقدم ذكرها . 

E e‏ رلا ا انظ 
هي ونما الڌي ذکره|ر: ا el‏ 
ا e‏ وي وو د 

یط اہن الق رور ین يهر" 


سب سد || ۰ 


ااا اشيتل على الحلفة المي راون ارا 
زةاتاها عن العلامة ابن حجر في ذلك الجواب السابق 
0 

إلىارة الآأولى للتحفة وهي قوله: (ومنه آي ومن LEI‏ ف 
ل غة الذي لا يضر أن تقول له: طلقني» فبقول: هي مطلقة ؛ 
نلا يقبل إرادة غيرها أى غير الزوجة؛ لأن تقدم سؤالها يصرف 
ا ی ومن ف الو لم تمذم بلهااذكر ازجع لته في فو ا 
طالق وهي غائبة او هي طالق وهي حاضرة) انتهت. 

والتلفظ بالضمير هنا - أعنى في قول التحفة هي مطلقة بعد قوي 
للقي _ ليس بقيد في وقوع الطلاق عتدعدم الصارف- كما كم ر 
ا لامر قدلكر ةا ا ا 
لمقتضى الظاهر _ لأن مقتضى الظاهر أن يقول الزوج بعد قو 
طلقني: أنت طالتق ؛ إذ المقام مقام خطاب لا غيبة» وقيد أيضا لعدم 
رما لااتات ذكرها ابوك لاان تدم ت 
ی اراد مت انا رة ني رالراب ادون الا 0 
OD od‏ 
ع الإتيان بالضمير الراجع إليها؛ ولذا أوردناها بعد قولنا في ذلك 
اب ولا قبل منه إراذة غيرها ؛ 

والحاصل أن الإتيان بلفظة «هي» في إلمغال المتقدم عن التحه 
اة اشير كرنه طاو عدم قزل لزاه ر وأما 
ية الوقوع الطلاق فليس بشرط عند عدم وجود الع د ٠‏ 


Ss 


ا %8 القتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
E‏ 


نبة غير زوجته» وشرط لوقوعه عند وجود الصارف - كما علم مم 
مر - وليست صورة السؤال السابق نظيرة مثال التحفة؛ لأنه يشترط 
العبارة الثانية للفتاوى وهي قوله: (إذا قال: هی طالق» فان 
سبق لزوجته ذكر كأن قيل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت 
كذاء فقال: هي طالق وقع عليها الطلاق» بخلاف ما إذا لم يتقدء 
لها ذكر فإنه لا يقع عليها الطلاق إلا إن نواها) انتهى . 
وهذه العبارة - أعني قوله إذا قال هي طالق فإن سبق لزوجته 
لى رتك أر أن بزوجتك فعلت کذا فقال: 
هي طالق - اشتملت على مسألتين : 
E |‏ : 
اولی: أن يقال له: طلق زوجتك فيقول: هی طالق» وهذه 
يجري فيها جميع ما تقدم في مثال التحفة بلا فرق نعم لا خطا 
والثانية: أ 2 I‏ 
E‏ د يقال له: إن زوجتك فعلت کذا فیقول: هی طالق 
¢ : 2 ^ | ۲ ا : 
E‏ ضمير الراجع إليها في هذه شرط لوقوع الطلاق فإذ 
تى بالضمير وقع الطلاق» ا 
E‏ و ل ت اراد ةاعر اورا ج9ا 
مه ابن حجر ذ الفا 2 
1 : هي الفتاوی من أن تقدم ذكرها يعين رجو 
لضمير الواقع بعده إليهاء اى SR‏ 
در ن الإتيان بالضم هنا شرط 
: ن آنه إذا لم .يكن القام مقام نحو اطلب 
ی الوق د ر 
ااا Î‏ ن كر اسم الزوجة ذ 1 يخة»› إا 
لعلم أو بذكر الد | ي 
شر الراج إليها عند تقذ إذكرها' 


کاب الطلان || ۲٢۷‏ 


الت صداقي على طلاقي فقا طالق کما مر. 

ومعلوم أن صورة السؤال السابق من قبيل المسألة الثانية من 
اا الفتاوى ؟ لان الزوج لم رطلب منه الطلاق› وإنما قیل له : 
إن زوجتك تشاجرت مع فلان فاضربها وأدبهاء وحينئذ يشترط في 
وقوع إلطادق الاتيان بما يربط بها الطلاق كالضمير العائد إليهاء 
نإذا أتى بالضمير لا يقبل منه إرادة غيرها؛ لما تقدم» وآما إذا لم 
ا اام مر فباتی فيه الاحتمالان اللذان ذكرناهما في ذلك 
الجراب فى الشق_الثانى من صورة ذلك السؤال» فيان أن ذكر 
الضمير في كلام ابن حجر المذكور في التحفة قيد؛ لعدم قبول 
إرادة غير الزوجة ولكونه خطاً بالمعنى المتقدم لا لوقوع الطلاق 
عند عدم الصارف» ونحن ذكرنا عبارة التحفة في الجواب الى 
استدلالا؛ لعدم قہول إرادة غ ها عند ذکره غ ره ؛ وآردفناها 
بکلام ا 0 ا على ما هو نط ر السوال ا د 
اا ل ی طالی بجامہ أن کلا مھا > 
كن تقدم الطلب ونحوه بخلاف عبارة الحفة: (قوله: E‏ 
قلناه کلام الأنوار باللغة الفارسة الآمر كما قال» فإنه رو خد منه 


د الطلاق إذا كان المقام مقام طلب 
SE‏ ول 
م آذ الکلام فی مقامين مقام نحو ا ززل ومقام عیره د 

کک مکو رکرو دل الاي 


Ss 


e 


ت ر 5 الحاء الان 
| نتر اتد اج د 


نة غير روجته› وف ظط لوو عه عنا وود الماد کا علا 
مر ا ولست ,صوزة السؤال السابق نظيرة مثال التحفة؛ لأنه يشت رط 


فيها لوقوع الطلاق الإتيان بالضمير كما ستعرفه. 

العبارة الثانية للفتاوى وهي قوله: (إذا قال : هي طالق» فإن 
سبق لزوجته ذكر كأن قيل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت 
كذاء فقال: هي طالق وقع عليها الطلاق»ء بخلاف ما إذا لم يتقدم 
لها ذكر فإنه لا يقع عليها الطلاق إلا إن نواها) انتهى . 

وهذه العبارة - أعني قوله إذا قال هي طالق فإن سبق لزوجته 
ذكر كأن قيل له: طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت كذا فقال: 
هي طالق ‏ اشتملت على مسالتين: 

الأولى: أن بقال له طلق زوجتك فيقول: هي طالق» وهه 
EE CT‏ 
فيها بالمعنى المتقدم. 

والثانية: أن يقال له: إن زوجتك فعلت كذا فيقول: هي طالق 
اتير االزاجع إليها في هذه شرط لوقوع الطلاف ‏ 
رز الطلاق» ولا يقبل منه إرادة غير زوجته: : 
٤‏ ار الفتاوى من أن تقدم ذکرها ی 
خير الواقع بعده إليهاء وإنما كان الإتبان E‏ 


لوقوع | 9T‏ 2 
ا اما تقدم من أنه إذا لم يكن المقام ا 
في وفوع الطلاق اما 


کر اک ال 


بكر الضسمير الراجع إليها عند تقدم ذكد 


٤۷ E ا‎ 


,هذا رد العلامة ابن حجر في التحفة على من قال بوقوع الطلاق 
ات داي على طلاقي فقاك ' طالی کا مر. 


ومعلوم آن صورة السؤال السابق من قبيل المسألة الثانية من 
]زي الفتاوى؛ لأن الزوج لم يطلب منه الطلاق» وإنما فيل له : 
إن زوجتك تشاجرت مع فلان فاضربها وأدبها» وحينئذ يشترط في 
وفوع الطلاق الاتيان بما يربط بها الطلاق كالضمير العائد إليهاء 
ذا أتى بالضمير الا يقبل منه إرادة غيرها؛ لما تقدم» وآما إذا لم 
ات امیر فاتی فيه الاحتمالان اللذان ذكرناهما في ذلك 
الجواب فى الشت الثاني من صورة ذلك السؤال» فبان أن ذكر 
الضمير في كلام أبن حجر المذكور في التحفة قيد؛ لعدم قبول 
إرادة غير الزوجة ولكونه خطأ بالمعنى المتقدم لا لوقوع الطلاف 
عند عدم الصارف» ونحن ذكرنا عبارة التحفة في الجواب السابق 
استدلالاً؛ لعدم قبول إرادة غيرها عند ذکره غیرها› وأردفناها 
بكلام الفتاوى؛ لأنه مشتمل على ما هو نظير السؤال السابق وهر 
الوك فلت کا فقال: هی طالق“ AE‏ منھما خال 
ڪن تقده E E‏ 
قلناه كلام الأنوار باللغة النا ل الام كما قال“ فإنه بوخ 
آذ الإتیان بالضمير الراجع إلى المراة فى اة لس بشرط في 
دش الطلاق إذا كان المقام مقام طلب» ولکن قد علمت فيما 
م أذ الكلام في مقامين مقام نحو الطلب ومقام غیره وتلك 
ی ہے وکین دروو ل الا 


an ٠ 


۹ 


عار إليها فقد مر نفا أنها ليست من قبيل مسألة الشيخ علي من 
مذا الوجه. 

فوله: «وإن قلتم على ما قلتم فيلزم في كلامهم ما يشابه 
التناقض» أقول: إذا سطعّت على سماء عقلكم أنوار شمس 
النحقيق الذي ذكرناه انقشعت عنها ظلمة شبه التناقض - إن شاء 
اال ٠‏ فلا تق هتاك و إشکال اص 
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عرفت» فحينئذ مسألة الأنوار ليست نظيرة تلك المسألة من هز 
الوجه بل إنما هي نظيرتها من حيث ان في كل منهما كناية طلاق 
تم تفسيرها بلفظ صريح› وللا قلنا في الجواب المشار إليه: إن 
مسألة الأنوار نظيرة مسألتنا في الجملة أي من بعض الوجوه وهي 
أن كلا منهما ول ی کاب طلاق» وتفسيرها بالصریح لا من 
كل الرجوه؛ لما تقدم انما » وما سہقی من اشتراط عدم الصارف 
عند عدم الإتيان بنجو الضمير بأن لا ينوي غير زوجته يأتی فى 
مسألة الأنوار أيضاً كما هو ظاهر. 

قوله: «وما ذکرتم في جواب العالم العامل الشيخ علي 
کی ل يوافی ذلك حنی على مققض عبارة الأنوار التي 
یھ )و 2 “ : م 
2 طا علمت مما تقدم أن الكلام في مقامين مقام الطلب 
و ومقام غير نحو الطلب» وان مقام نحو الطلب ل بشترط 


فيه لوقوع الطلاق تيان بنحو الضمير الراجع إليها عند عدم 
الصارف وإنما هو 


تنبیهات: 

الأول: ما ذكرناه من وقوع الطلاق في مسألة التحفة السابقة 
أعني هي طالق بعد قولها طلمَني عند عدم الإتيان بلفظة هي - هو 
مقتضى التعليل السابق» وقد وقع من بعض المتأخرين الإفتاء بعدم 
الوقوع حينئذ ومنهم الجمال القماط والشيخ عبد الواحد الصيري 
رالشيخ عبد الغني بن محمد هلال والشيخ سعيد سنبل جريا على 
د وله : طالق لا ريرتبط بقولها : طلقني. 

دالحاصل أنهم ذهبوا إلى أنه لا يقع الطلاق إلا عند تقام 
مأ مذكور في السؤال يدل على المبتداً المقدر في قوله طالقء 
ققدم مفعول مذكور يدل على المفعول المقدر في طلقت؛ 
ي طلفني يشترط لربط الطلاق بها آن يأتي بطلقت لا بطالق؛ 
هل أنا طالق مثلاً يأتي بطالق لا بطلقت. 


| شرط لعدم قبول إرادة غير زوجته» وأن مقام 
یر نحو | AP‏ ل 
کر بطب يشرط فيه لوقوع الطلاق الإتيان بالضمير مع تعام 
د 
ا کک الہ با IE‏ هي طالق 
ر سم کر | ET‏ : : 
لمرأة فكناية كم :1 ار حجر في 
٣‏ ا مر عن العلامة ابن 


> ر مما نفدم أن لماز السابقة _ أعني مسألة الشخ ا 


| 
ا من قبل اللأرلء وام الة الأنوار 


حجر في فتاواه: (والنظر إلى مقتضى العلة فاد راو ع 
خصوص الصورة هو دأب الأئمة كما لا يخفى على من تدر 
کتبھم) انتھی . 

ويرد عليهم ما في الوكالة من التحفة فإنه بعدما تردد فيما إِذا 
وكل سيد عبلٍ شخصين فى عتقهفقال أحدهما: هذاء وقال 
الآخر: حر» هل يعتق بناء على أن الكلام لا يشترط صدوره من 
ناطق واحد ولا يعتق بناء على اشتراط اتخاذ الناطق؟ 

قال: فإن قلت: أي النظرين أصوب؟ قلت: الأول؛ لأن 
اللفظ حيث يمكن تصحيحه لم يجز إلغاؤه» وهنا آمكن تصحيح 
العتق بسبب كلام الأرلء لكن قضية قولهم : لو قال طالق لم يقع 
ج ضيء وإ نوى لفط أنت تنازع في ذلك إلا أن يفرق بأن ثمة لم 
س كلها ورات اله فل وهي 
اط ری لتنا رلا کذلك حر 
O O N‏ 


حقيقة » فتأمل. انتھی کلام ال 
NEES‏ بقوله: كطلقها 
د ريح في رد ما قاله هولاء ومعلوم أنه لا فرق بين قولها 
طلقني وقول الغير طلقهاء 
في ربط طالق ٻيا 


بل لك أن تقول أن قولها طلقني آظهر 
من قول الغير طلقها» ا 7 
ای نداي 


کتاب الطلاق 


® 
بل لرجل استخباراً أو التماساً للإنشاء: أطلقت امرأتك أو 
فارقتها أ رال ححا أو زوجحك طالى؟ فقال طل ر 

اطلاق؛ لآنه صريح قطعا في الاستخبار والالتماس) انتهى . 


فتأمل نقل هذا الإمام القدوة عن الأصحاب وقوع الطلاق 
قوله: طلقت بعد ما قيل له: آطلقت امرآتك أو زوجتك طالق؟ 
تعلم أن ما أفتى به هؤلاء من عدم الوقوع مخالف للمنقول» فما في 
نتاوى شيخ الإسلام زكريا مما ظاهره موافقة هؤلاء ينبغي تأويله. 

وعبارة فتاويه: (سئل عن رجل أکره رجلا على طلاق زوجته 
فقال: طالق ولم يقل: هي طالق» ثم قال له المكره: طلقها 
لاا فقال: بالثلاث فهل يقع طلاق أو لا؟ أجاب: بأنه لا يقع 
عليه بذلك طلاق لأنه لم يأت بتمام الصيغة) انتهت. 

فتعليله عدم الوقوع بعدم تمام الصيغة دون وجود الإكراه 
سرطه ظاهر بل صریح في أن طلقها لا یرتبط به قوله طالق؛ وقد 
ت سن قرل,الزوجةدطاقبي وقول غبرها ا 
حمل هذا الجواب على ما إذا لم يعد قوله طالق مترتبا على 
اسؤال عرفا وذلك شرط في وقوع الطلاق كما صرح به العلامة 
| ااي في جواشي النهاية آى على ما إذا نوی غير زوج أو 
کک م إذا لم ينو طلاق زوجته إن قلنا بمفهوم كلام الشيخين 
ا التقدم ذکر.. 


را ينافي ما ذكرناه من التأويل ‏ تغعليله بقرله: «لأنه لم يات 


۲0٥١ 
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بتمام اأصبغة) لأنه عند تمام الصيغة لا يأتي التآويل انکور یا 
علم مما مر» فتأمل. 

الثاني: قد علمت مما تقدم أن قول الزوج طالق بعد قول الغير 
إن فعلت كذا فزوجتك طالق من صرائح الطلاق مع قبوله للصرف 
النية» بناء على مفهوم كلام الشيخين آخرا المتقدم ذكره» وعل 
محققو المتأخرين كشيخ الإسلام المزجد صاحب العباب وعله 
جرى العلامة ابن حجر في التحفة وشرح الإرشاد كما تقدم. فا 
في فتاوى ابن حجر نقلاً عن القاضي حسين الذي نقلناه فى 
الجواب السابق من أنه: (لو قال رجل لآخر: سرقت مالي فأنكر 
فقال: : إن كنت سرقته فامرأتك طالق فقال: طالق ولم ينو به شیا 
لم يقع به الطلاق؛ لأن لفظ طالق وحده لا يقع به الطلاق ما لم 
يقل امرأتي) انتهى. الموافق لمفهوم كلام الشيخين الأول مخالف 
و توس دب 


الثالث: 
لث: خذ من قول العلامة اتن حجر فی فتاواه : (الذي 


کا کان م و راان ا ن اا ر نيه 
ايا ان دق سان أو طالق أي ابتداء فإنه لا تؤثر 

فيه ق الذي هو مفهوم كلام القاضي 
يع به الطلاق جواب مسألة كثيرة 'الوقوع في 
SE‏ إن فلت كذا مطلقة 
ا س 


بو جو ده شي ء. 


کد اسن || ۳ 


وأفتى بحض الحصريين من فضلاء مكة بأنه من صرائح 
إريللاق» فيقع الطلاق إذا فعلت المعلق عليه مطلقاًء واستدل 
ززلك بعبارات للتحفة وفتح الجواد لم تدل على مذعاه أصلاً 
وأفتى بعض المعاصرين من فضلاء فارس بأنه لخو واحتج على 
ذلك بقولهم: لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق بحذف الفاء 
وفع الطلاق بدخول الدار؛ إذ مفهومه أنه إذا حذفت لفظة أنت مع 
الفاء لا يقع الطلاق لحذفه أحد ركني الإسناد فيكون لغواً) انتهى. 
ويجاب بأن المقدر المنوي مع وجود لفظ دال عليه كالمذكور 
فكانه لا حذف» ولا يقال أنه إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن يكون 
صريحاً فلا يحتاج إلى نية الطلاق به؛ لأنا نقول أن دلالة ذلك 
امفار على مفهومه ضعيفة فحيث لم يتقو بنحو سؤال لا تستغني 
عن النية . 

فإن قلت : قد رجح في التحفة كما مر أنه لو قالت له: ۽ للت 
اي على طلاقي» فقال: طالق» لا یقع به بل یکون لخواً مع 
ا رعا ضا فكرن مارهنا؛كذلك. 

فلت: يفرق بينهما بأن ذكرها هنا وقع على سبيل الخطاب في 
۶ ااشرط الطالب للجزاء والقرينة المقامية التي هي كفها عن 
ل المعلق عليه أو حثها عليه تدل بل تعين أن المسند إليه المقدر 
هب الجملة الجزائبة ضمير المخاطبة بدليل أنه هو كان مسنداً إلبه 
جملة الشرطية فسهل ذلك التقدير لفظة أنتِ نټ بخلافه في قوله 
ب قولها دلت صداقی غل اطلاتي؛ فتأمله فإنه مهم . 
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ثم رأيت العلامة الجمال الأسنوي ا 
الدري ولکن ا طالقا ر بالفاء وعبارته: (الجملة 
ا چون رلوم یوگ 14 ابتر:: : ٣۰‏ آي فهم ا إذا 
علمت ذلك فمن فروع المسألة أن يقول: إن دخلت الدار فطالق› 
فقياس المسالة صحة التعليق إن لم يكن له زوجة غيرها وتطلق 
المخاطبة فإن كان له غيرها فيقع على واحدة ويعين ويحتمل أن 
يكون كناية مطلقا) انتهت . 

والظاهر أن الحكم لا يختلف بحذف الفاء؛ لأنها تحذف كما 
تقدم وما ذکره من من أنه يقع على واحدة ويعين إذا کان له غیرها فه 
نر یعلم مما ذکرناه وما قاله آخراً من آنه یحتمل أن یکون كناب 
ss E‏ 

له: 

ر کور سیت ان سم 
ا 

0 تل لوم تدا یداو شرم ولا ونا نم 
.٠‏ إلخ» قول: هذا رداچ من السائل زیا الله تعالی 

مهم اله تعالی لم يطلقوا قبول قوله في 

بل يدوا القبول بالقرينة» فقي التحفة قبيل 
0 : (فرع: : أقر بطلاق آد 
ك صل الطلاق في الصورة الأولى أو قال: أم 


بېرکاته لأن أئہنا ار 
ا E‏ 


كتاب الطلاق %8 00 


كن أي الطلاق إلا واحدة أي في الصورة الثانية» فإن لم يذكر 
وزرا لم يقبل وإلا كظننت وكيلي طلقها فبان خلافه أو ظننت 
ما وقع طلاقاً أو الخلع نلاا فأفتیتٌ بخلافه أي فأفتیت بعد 
الإقرار بأن ما وقع لم يكن طلاقاً أو الخلع لم يكن ثلاثاً وصدقته 
أي الزوجة فيما ادعاه من بيان الخلاف المذكور أو أقام به بينة 
ل) انتهى كلام التحفة. ومثله في النهاية للشمس الرملي وعبارة 
التحفة في موضع آخر مع متن المنهاج: (فلو سبق لسانه بطلاق 
من غير قصد لغا ولا يصدق ظاهراً في دعواه سبق لسانه أو غيره 
مما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به ولأنه خلاف الظاهر الغالب 
من حال العاقل إلا بقرينه) انتهت بحذف. 

ثم قال في التحفة في آثناء كلام: (قالوا: ونظير ذلك من قيل 
له طلقتَ امرأتك؟ فقال: نعم طلقتّهاء ثم قال: ظننت أن 
ا جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فلا يقبل من الأب قرينة) 
تتهی. وساق هذه العبارة في باب الكناية أيضا. وعبارة التحفة في 
الاخر الخلع فى آثناء كلام: (وإنما تؤثر أي قرينة في صرف 
ر ا 
ك القرينة يتبادر منها صرفها لها عن موضوعها كما لو قال 
قت ثم قال: : ظننت أن ما جری بیننا طلاق» وقد آفتیت بخلافه 
ن وقع بينهما خصام قبل ذلك في طلقت» آهو صریح آم لا؟ 
ا الك قرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنت آي فلا سکم بوث 
) ف والا أی وإن تقر القرينة بأن لم توجد القرينة أصلا آو 
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كانت غير قوية حنث أي حكم بوقوع الطلاق) انتهت عبار: 
التحفة. 


فتری أنهم قیدوا القول في مسألة اللإخبار العذكررة بالقرينة بل 
قيدوا القرينة بالقوية بأن تكون بحيث يتبادر عند النظر إليها آنه لم 
یرد بقوله: طلقتها مثلاً الإنشاء بل الإخبارء وهو معنی قول ابن 
حجر المار بحيث صارت تلك الصيغة مع النظر لتلك القرينة يتبادر 
منها صرفها لها عن موضوعها . 

ا ا انش افری من الإخبار كما صرحوا به فیقبل من 
المخبر ما لا يقبل من المنشى فلذا أطلقوا الوقوع في نظيرة مسألة 


الإخبار المذكورة حيث قالوا : لو خاطب زوجته في ظلمة أو من 
وراء حجاب وهو يظنها أجنبية أ أو نسي أن له زوجة أو زوجه بها 
وله في صغره أو وکيله في کبره وهو لا يدري فقال: زوجتي 
طالق أو خاطبها بالطلاقء وقع الطلاق ظاهراً وباطناً على ما جرى 


i‏ الرعلي في النهاية» وظاهراً فقط على مأ جرى عليه 
مه اين 


حجر في التحفة والخطيب فى المغنى . 


ا ا ا 


ني وقال: ا ا کا 


سد چ | 


فال قبل هذا الإإقرار: زوجتي مغلا مطلقة بالثلاث أو أوقعها مفرقة 
ي أخبر بها على الوجة المذكور فيؤاخذ يإقراره. 

وقوله بعد ذلك: «ما قصدي طلاقها ولم یذکر اسمها» لا يفیده 
شيئاً» أما ذكر الاسم فلما تقدم من أنه ليس بشرط هنا لوقوع 
الطلاق لوجود ما يقوم مقامه وهو الضمير الرا- جع إليها. 

وأما قوله: «وما قصدي طلاقها» فاأنه لما سئل عن كيفية تلك 
الرخصة وقال: مطلقة. . . إلخ فكأنه قال: أردت بقولي هي 
مرخصة مني هي مطلقة بالتثلاث› فیصیر مرا فا ل ار 
بعد ذلك؛ لتعليق حق الغير به وأما أن کون ا ان : هي 
مرخصة مني › ناواه الطلای الثلاث فيقعن أيضا. نعم لو فرض 
أنه وفع منه أولاً صيغة هي مرخصة مني من غير نية للطلاق فأفتى 
وقوع الطلاق الثلاث بذلك ثم أقر بالطلاق الثلاث» بناء على 
ذلك الإفتاء لكانت نظيرة لتلك المسألةء واعلم أن العمدة في 
الجواب السابق إنما هي عبارة الأنوار المذكورة؛ لأنها أفادت أن 
ادج إذا سئل عن الكناية التي أتى بها فقال: بالطلاق الثلاث أي 
ثلا یحکم بطلاق زوجته» وهذا الإطلاق من ذلك الإمام الجليل 
وة - أعني القاضى حسين - الذي هو عمدة الشيخين يكفي 
سنداً د 0 ما قال | والعبارة 
ل 9 ر i E‏ غیرها 
وار (ولو کتب زوجتی طالق 
ن ألفاظ الطلاق» > ثم قال: انر الطلائ فة وا ا ٠‏ 
ل وان لم يقرا قیل) انتهی. ومجلزم أن الكابة ابا و ر 
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کا دی ب ور یعیل نمی آنه ال ينوا طاوق 
زوجته وظاهر أن قوله مطلقة بالطلاق الثلاث بعد السؤال الراقع 
في تلك المسالة إن لم یکن آتوی وأصرح لا یکون أضعف رر 
مجرد القراءة بعد الكتايه» ومما تقدم عن الأنوار من أنه (إذا قرا 
ما كتب لم يقبل لا ينافيه ما في التحفة من آنه إذا تلفظ ہما ك 
ولم ينوه عند التلفظ ولا الكتابة» وقال: إنما قصدت قراءة 
المكتوب فقط صدق بيمينه) انتهى. لأن محله إذا قصد الحكابة 
كما في ابن قاسم عليها وعبارته: (قوله في المتن آي المنهاج: 
ولو کتب ناطق طلاقاً. .. إلخ عبارة الروض وإن قرأه أي ما كتبه 
حال الكتابة أو بعذها فصريح» فلو قال: قرأته حاكياً بلا نة صدق 
لىمىلە AE‏ . فقراءته عند عدم قصد الحكاية صريح) انتهت عبارة 
ابن قاسم . 

تمه في الروضة كأصلها : : (فرع: : في ضبط ما يدين فيه وما يقبل 


ظاهراً 
ا د 2 ليا يذعيه الشخص من النية مع 
بن الت اریم برای : 


ا 1 
0 0 قال: آنت طالق» ثم 


ردت طادقً ب 
يقع عليك أو إيقا اه 
ا لم رد E‏ 
الثانرة. 
ا ن قال: 


أنت طا(- 
لب طالق. » 3 
5 8 ادت عند دخول الدار» فلا يقل ظاهرا 


سد |چی | 


رنالنة: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم كَيْديّن وفي 
اقول ظاهرا خلاف . 

الرابعة: أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من غير شيوع 
وظهور» وفي هذه المرتبة يقع للكنايات ويعمل فيها بالنية) انتهى. 
وقال ابن المقري في روضه: (والضابط آنه إن فسّر بما يرفع 
لطلاق فقال: أردت طلاقاً لا يقع - إن شاء الله تعالى - أو 
کی اعدد کطلفنك لاتا وأردت إلا واحدة أو أربعتكڻ 
وأراد إلا ثلاثة ولم يديّن وإن فسر بغيره من قيد للطلاق أو صادف 
إلى مخنى اخر أو مخصص كقوله : أردت إن دخلت أو طلاقا من 
رثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة لي أو نسائي دين هذا) وقد ضاق 
صدر القرطاس من بكاء القلم ذل: فلنکتف ما سطرناه. ونقول: والله 
أعلم. 
ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 

وسئل كل فيما لو ادعت امرأة على زوجها عند القاضي انه 
ا رزب یطلاق ے بین اذهی بالطلاق الثلات رانک 
| 

رل کن عل ت وعرض القاضي عليه اليمين فنكل 
االمراة لفت آنی قال ایا ما ذکر تا لالم اي 
دلك؟ مطلقا؟ 

هل يقع الطلاق الثلاث مطلقاً أو مع النية أو لا يقع 


فأجاں له بقوله : بيه طلا ق اصرح فيا الطلاق ک2 


فلا يحتاج إلى النية» فقد قال أئمتنا رحمهم الله والعبارة للانوار: 
(لو قال: أنت بائن بطلاق أو بطلقة فصريح) انتهت. ومعلوم أن 
قوله: «آنت بائن؛ کناية كما صرحوا به» ولکن لما وصل به قول. 
ابطلاق أو بطلقة» صیّره صریحاًء» وکذا قوله : برو ۔ بمعنی اذه _ 
كناية» ولكن لما ربط به قوله: «بسه طلاق» يعني بالطلاق الثلان 
صیره صریحاً. 

ونظيره أيضاً ما ذكره جمال الدين الأردبيلي في أنواره من أنه: 
(لو قال: توبيك طلاق ازمن جدائى أو بدر رفته فصریح) انتهی. 
ومعلوم أن كلا من قوله: «توازمن جدائی)» وقوله : «توازمن بدر 
رفته) کناية ولکن لما ربط به قوله: بيك طلاق» صيره ا 
بل قد يقال أن بروبسه طلاق آقرب إلى الصراحة؛ لعدم احتماله 
1 ا ازم بدر رفته» انه محتمل للإخار 
تب نإذادحلفت.الزوجة البمين 


| 30 .| اه “ و 
في مسالتنا آنه فال لها: برؤبسه طلاق» یحکم بوقوع 
الطلاق الثلإثء والله أعلم. 


> و فال من جزيرةالعس.. 
لو قال رجل لج 


كتاب الطلاق %8 ۲٣۱‏ 


زأجاب بقوله: معلوم أن المعلق عليه الطلاق هو عدم 
ماحبته لهؤلاء الجماعة في المجيء إلى تلك البلدة المعنية 
زا يقع الطلاق إلا بغوات ذلك» وفواته إنما يكون باليأس منه» 
رالبأس هنا يحصل بموت الزوج أو الزوجة أو تلك الجماعة» فإذا 
بات أو ماتت أو ماتوا حكم بوقوع الطلاق قبيل الموت» نعم لو 
نال: أردت عدم مصاحبتي لهم وقت معين كأول توجههم إلى تلك 
انل مه الو جره القزيبةءوحذه المضالة دست من قال 
TN us‏ والله أعلم. 
ررد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
في رجل قال لزوجته أنت مطلقة بالثلاث بشرط ألا 
تدعي علي شيئاً من الحقوق: 

وسئل فيما لو قال رجل لزوجته: أنتِ مطلقة بالثلاث بشرط 
لا تدعي علي شيئاً من الحقوق فهل يقع الطلاق أو لا؟ بينوا 
جزاکم االله اخیراً. 

فأجاب بقوله: الذي يظهر لهذا الفقير أنه يقع الطلاق باليأس 
دعوى حقوقها واليأس يحصل هنا بموت إحداهما او بایفاه 
ر ج قيا لها ونر ذلك ,وذلك لأناالشرط المدرر 
6 کی کرت غر ہل یکون قيا فمل بمقتضی 
| دلخت / أن بحضبؤشتلاء افارس ۲افت في جتوزة الشتوال 
الشرط المذكور لغو؛ لأنه إلزامي نيقع الطلاق حالاًء وعندي 
ر وفي التحفة للعلامة ابن حجر 


اال ا ا 


ما نصه: (وفي الأنوار في أبرآتك من مهري بشرط أن تطلقنى 
فطلق وقع أي رجعياً ولا يبرأء وای اا ان رار 
البلقيني وغيره في أبرأتك من صداقي بشرط الطلاق أو وعليك 
الطلاق أو على أن تطلقني تبين ويبراً بخلاف إن طلقت ضرت 
فأنت بريء من صداقي فطلق الضرة وقع الطلاق ولا يبرأه) اس 

ففرق أي ابن الصباعغ صاحب الكافي بين الشرط التعلِق 
والشرط الإلزامي» والذي يتجه ما في الأنوار لأن الشرط المذكرر 
أي الشرط الإلزامي في كلام الأنوار اؤالكافي متضمن للتعليق 
أيضا) انتهى . 

وقوله أيضاً: أي كما أنه متضمن للإلزام» وبهذا يندفع ما في 
حاشية شيخنا عبد الحميد هناء ففي كلام التحفة هذا إشارة إلى أن 
الشرط الإلزامي ر نا للعليق قلعتل قدصا وفي 
التحفة أيضاً ما زصه: (ولو قال: أنت طالق إلا إن آبرأتنی من كذا 
م تطلق على الأوجه إا باليأس من البراءة EE‏ موت 
ت ای کذا مثلا) انتهی . 


E 
ا ا إليه من عدم وقوع الطلاق !ل‎ 
ا كى من أفتى بان الشرط المذكور في صورة‎ 9 
الي کون لخو ومعلوم املا فرق نين «إلا أن‎ 
: 1 في عبارة التحفة ,اء‎ ۴ 

السؤال؛ a‏ وېشرط «آن لا الڏذي» هو صور 
i‏ ا آبرآتتي من کزا» فی قوة «ہشرط آن الا تبرتیي 
| رر ا CEE‏ 


سد وی ۲۲ 


قل هي طالق إن لم أو إلا اناو بط إن ا ان 
روح بفلان طلقت» ولغى شرطه. . . إلخ) ما ذكره فى التحفة 
زحیث لم يجعلوا شرط عدم البراءة الذي لا يتعلق به غرض 
زازوج» بل في ضده إلزامياً محضاً حتى يلغى» بل متضمناً للتعليق 


كما تراه - فما بالك بشرط عدم ادعاء الحقوق الذي له فيه غرض 


مقصود! والفرق بين شرط عدم التزوج بفلان حيث جعل إلزاميا 
فألغي» وشرط عدم البراءة حيث جعل متضمناً للتعليق فلم يلغ أن 
ا ع لما ھی مستجل رشرعاء وهی أن تکرن جال لکل 
أحد إلا فلاناً» وهي إذا لقت حلت لفلان وغيره. 

وحينئذ فأشبه ذلك قوله: أنت طالق طلاقاً لا يقع عليك جميع 
أحكامه بل بعضها وهو التزوج بغير فلان» وهذا الشرط إلزامي» 
رالطلاق وإن قبل التعليق فلا يقبل إلحاق الشرط الإلزامي به 
كانت طالق بشرط أن لا تحتجبي مني» فإنه يقع الطلاق جزماً كما 
فاده ابن حجر بخلاف الغانى فإنه خال عن ذلك فعمل فيه 
N Le‏ وما ذكر من وقوع الطلاق في 
سال شرط عدم التزوج هو المعتمد» وفبها اضطراب مذكور في 
اسحفة وغيرهاء والله آعلم . 
ژرد هدا السؤال من باطنه عمان: 
۶ رأة قالت لزوجها طلقني فقال طالق هل يقع الطلاق! 


ا : ر الفضلاء - 


ea. 


ا 


صورة السؤال امرأة قالت لزوجها : ا فقال: طالق» هل 
يبحصل الربط ويقع الطلاق أو يشترط أن ياتي ب «طلقت»؟ انتهى. 
وصورة الجواب: أما بعد فالجواب عن قولها له: طلقنی» 
فقال في جوابها فوراً: طالق» يقع به الطلاق إذا دل عليه سبق 
سؤالها إياه متضمناً ذكرهاء وهو معلوم من قولهم: إذا دل دليل 
على المحذوف فإنه يؤثر ويشترط ذكر الجزأين إذا لم يتقدم سؤال 
أو استفهام وإلا اشترطوا ذكر مفعول مرادف للفعل أو مبتدا 
كذلك» وتقدم الطلب بصرف اللفظ إليها وهو في قوة أنت طالق 
من قولها: طلقني . 
واعلم يا هذا أنه لا يقال في هذا المقام» هل يحصل الربط؟ 
بل بقال: هل تحصل المطابفة؟ وهي أبلغ في مطابقتها طلقت لكن 
يصير الفعل بعدها كناية إلا أن يأتى بمفعول بعدها كطلقتك» وأما 
طالق متضمنة السؤال فا رة الط رق ذكرناه» والله أعلم. 
نتهى. فهل الجواب صواب أو لا؟ تفضلوا بتحرير المقام. 
فاجاب ل بقرله: کا ا ادن ھا کر مدره 
كاف دطلقت العسبوقين بقولها: طلقنيوكذ بقول غيرها : طلقها 
ر المد رلذي إطبق عليه فل العا رين كالملاما 
د ری والخلاف الواقع من 
ا ف فك انبرق بتخرزطلتي دلا اعبار 
N‏ 
ي جواب سؤال رذ a‏ 
ع الي من عض افضلاء:فارس. 


سد چ | 


ومن هنا يعلم أن هذا المجيب ركب متن عمياء وخبط حط 
راء فيما كتبه من هذا الجواب» حيث قرر أنه إذا قال: طلقت 
رون ذكر المفعول بعد قولها : طلقني» يكون كناية بخلاف ما إذا 
ال طالق» فإنه يكون صريحاًء وهذا غلط فاحش منه ورجم 
الغيب منشؤه ِبر النفس وقصور الباع عن الإحاطة بكلام أئمة 
المذهب وعدم فهم معنى كلامهم كما ينبغي» وها أنا أسوق لك 
شبئا من عبارات أئمتنا - رحمهم الله تعالى -؛ لتعلم حقيقة 
ما أشرت إليه. 

ففي الأنوار لجمال الدين الأردبيلي ما نصه: (ولو قالت له: 
طلقني» فقال: طلقت» أو قيل له: ما تصنع بهذه الزوجة؟ طلقهاء 
فقال: طلقت أو قال لامرأته: طلقي نفسك» فقالت: طلقت وقع ؛ 
انه يترتب على السؤال والتفویض) انتهى بحروفه. 

وعبارة تحفة المحتاج للعلامة ابن حجر عند ذكر أمثلة صرائح 
اعلا كطلقتك وطلقت منه أي من الزوج بعد أن قيل له طلقها 
منها أي وطلقتُ من الزوجة بعد طلقي نفسك وطالق بعد أن 
نعلت كذا فزوجتك طالق» بخلاف طالق فقط أو طلقت فقط 
ا اا بقع ای شیم وإن نوها کیا نقلدواعن فطع القنال 
اقرا آي اال تق وربية الفظبة تراط الطلاق بها. ا 
٠‏ وعبارة النهاية عند ذكر أمثلة الصرائح كطلقتك وطلقت من 
فيل له طلقها ومنها بعد طلقي نفسىك. انتهت: 
کیت اراو ادا کا ا ج ر 


a ETS 


ا2 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
8 


ا 


اراق لالجل اتخ ارا والتماساً للإنشاء آطلقت امرأتك أو 
فارقتها أو سرحها أو زوجتك طالق؟ فقال: طلقت وقع الطلاق 
لأنه صريح قطعاً في الاستخبار) انتهى . 

فتأمل ما صرحت به هذه النقول المعتمدة من وقوع الطلاق 
بقوله: طلقت أي وإن لم ينو بعد طلقني أو طلقها تعلم صحة 
ما ذكرته» وإن المجيب المذكور تابع لهواه وهوسه لا يدرى 
ما يقول» ثم إن ما نقله الشهاب الرملي عنهم واعتمده من صراحة 
طلقت بعد نحو أطلقت امرأتك؟ هو الذي صححه ولده الشمس 
الرملي في النهاية» والذي استوجهه العلامة ابن حجر في التحفة 
وجزم به في الفتح أنه كناية» وعليه جرى الخطيب في المغني 
وشيخ الإسلام في الأسنى . 

وقوله: «إذا دل عليه سبق سزالها» الا إيخفى أن الضمير الواقع 
في ڪايه لم يتقدم له مرجع وإرجاعه على وقوع الطلاق كما هو 
و لطن نکن صراف!ا لزان اقول اإذا 
ده على لفظة نت المقدرة سبق سوالها. .. إلخ. 
5 أ ا معلوم من قولهم: إذا دل دليل على المحذوف 
و لا وإن نسبها إليهم» بل هي ٠ن‏ 
CD‏ ومنها 
ا E‏ ولکن يرد عليه آنه لیس کل ما یدل على 
ا ا فى فل من آله اإلمام رة اكلام 
ر O‏ انا در ا 
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ا في معتاة من الا ستفهام فقط » فكان ينبغي على هذا/المجيب 
إن بسب هذا إليهم ويعرض ان مراده بالدليل خصوص ما تقدم 
ين الطلب وما في معناه» يلزم التكرار في كلامه حيث قال بعد 
زلك: «إذا لم يتقدم سؤال. . . إلخ». 

فوله: «وإلا اشترطوا ذكر مفعول مرادفاً للفعل أو مبتدأ كذلك» 
هذا بكلام المبرسمين أشبه يعلمك بأنه لا يحسن تركيب الكلام» 
نكأنه أراد أن يدل الناس على أن له معرفة بعلم النحو وأنه منه 
بمكان» فأتى بالسفساف الذي ليس له معنى وبالكذب الصريح 
رالبهتان القبيح على أئمة مذهبه وفضح به نفسه ونادى عليها بغاية 
لغباوة والجهل» فعليه أن يأتي بكتاب من كتب الشافعية أنه إذا 
نفدم سؤال الطلاق أو استفهام يشترط في وقوع الطلاق ذكر 
شعول مرادف للفعل أو مبتدأً كذلك» فإن تى بذلك من كتاب فهر 
فيا نسبه إلى أئمة ملذهبه ومصيب» وإن الم بيات به فهر 
مغتر عليهم ومجازف ومتهور في دين الله تعالی» ولا يدري ما قول 
ما رتب على ذلك وأیضاً لا یخفی على من له آدنی 
رة أن المفعول لا يكون مرادفاً للفعل وكذا المبتدأً لا يكون 
#رادفا للفعل . 

رفوله : «مرادفاً بالنصب» N DN LIE‏ نكرة لا يجوز 
تي الحال منه فكان الصواب في اللفظ أن يقول مرادف بالجر 
ك الوصفية» ثم إنه لا بى أيضاً أن مقاد هذا الكلام أنه 


| ل تق السؤال أو الاستفهام ذكر الجزاين أيضا؛ لاه 


۸ 8 ا و 
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حيث اشترط ذكر المفعول به مع الفعل و 
يبق فرق بینه وبين ما ذکره قبل هذا من اشتراط ذكر الجزأين عر 
عدم تقدم السؤال أو الاستفهام كما هو ظاهر» فصار مفاد ما قبل 
إلا وما بعدها شيئاً واحداً وهو اشتراط ذكر الجزآين - أعني ركنى 
ن إل لطا وهنا یناډی عليه بالغباو: 
آ 

قوله: «تقدم الطلب يصرف اللفظ إليها» فيه نظر؛ لأن اللفظ 
الذي مصدوقه هي أي المرأة - أعني الضمير - مقدر هنا وليس 
ملفوظاً به حتى يقال تقدم الطلب يصرفه إليها؛ فكان الصواب أن 
يقول: وتقدم الطلب قرينة ظاهرة في ترتيب كلامه على كلامها 
المذكور» وأيضا لو كان تدم الطلب صارةاً للفظ إليها لما قل مه 
الصرف بالغية مع أنه لو قال نويت غيرها فيل منه كما في 
التحفة» فافهم . 

دوه: «واعلم يا هذا أنه لا يقال في هذا المقام: هل يحصل 
الربط؟» هذا مما ينادى عليه أيضا بالغباوة والجهل وأنه لا يدري 
م يقول؛ لذ من المعلوم أن غرض السائل السؤال عن وقوع 
الطلاق وعدم وقوعه» اا یرت عل ربط إلطلادق بها 
ن ا رع الجر بجصول اذا بط واعده حصو“ 
ر داع في کلامهم» وقد تقدمت عبارة الشيخ ابن ححر 


e a 
الطلدق دهي قوله: لأنه لم تسبق قرينة لفظية تر‎ 


سد اچ | 


قوله: «بل يقال: هل تحصل المطابقة؟ وهي أبلغ في مطابقتها 
۲ علمت مما تقدم آنفا أن السائل غرضه السؤال عن 
رقع الطلاق المترتب على ربطه بهاء فليس غرضه أنه هل بين 
الجملتين مطابقة في الاسمية والفعلية أو لا؟ ولكن المجيب أراد 
أن يدل الناس على عقله وملكته في علم البلاغة فأتى بما فضح به 
فسه. 

قوله: «لكن يصير الفعل بعدها كناية إلا أن يأتي بمفعول بعدها 
كطلقتك» قد تقدم عن الأنوار وعن التحفة وفتاوى الشهاب الرملي 
ما يخبرك بأن هذا کذب وافتراء منه في دين الله تعالی وبهتان على 
أئمة مذهبه فلا حاجة لإعادة ذكر تلك النصوص» وقد مرت 
الإشارة بأن في صورة اختلاف الجملتين في الاسميه والفعلية 
جری خلاف لبعضهم لکنه مردود؛ لأنه مخالف للمنقول ولما في 
صورة اتفاق الجملتين فيقع الطلاق بالاتفاق وإن لم يذكر المفعول 
كما مر ذلك . 

قوله : «وأما طالق متضمنة السؤال قوياً بقوة المنطوق ما ذكرناه 
اها ا ب ل انه لا بحا السب عن مراد ولبته سر 
ات هنا السقاف وأابقى الاس على التو ف 
دتمل أيضا ما تقدم آنفاً من أنه إذا قال: الو 2 7 
E‏ 

۵ بخلاف ما إذا قال: طلقت فإنه يقح : 
م أن ما ادعاء هذا المجيب من كون طالتق بعد طلقني آقوی من 
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طلقت» تشبث منه بحبل الخيال واتباع منه للهوى والهوس 
والخبال» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 
فيما لو خاصم زوجته فقال مشيراً بيده مطلقة بالثلان. 

وسئل فما لو تخاصم شخص وزوجته فقال مشيراً إليها بيده: 
مطلقة بالثلاث» فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ مع اللإشارة المذكورة 
مطلقا و مع النبة أو لغو؟ بينوا لنا فقد كثر النزاع فيهاء فمنهم من 
قال: لا يقع» ومنهم من قال: كناية» ومنهم من قال: بالوقوع 

فأجاب ‏ ل - بقوله: قول الزوج مشيراً إليها بيده مطلقة 
ات إن كان مسبوقا بطلب الطلاق لها بأن قالت: طلقنى أو 
قال أحد عيرها : طلقهاء فقال مشير إليها بيده: مطلقة بالثلاث› 
زا ف لدت فطلا لان النقدير حينعذ,أنت أي هى مطلقة 
ا وات یکن مسبرقا ما ذكر فلا يقع به الطلاق؛ لعدم 
2 اسمها ولا مرها مع عدم قرينة لفظية تدل عليهء والإشارة 
اضة من الشخص الناطى لخو مطلقاً بالطلاق وغيره إلا 
في ثلاة مواضع: أمان الكافرء 
اام راطما یعضیر ني تر 
ا ر : : 

کے نے الوزن والانار امان ذکروا 
ود هذه الثلاثة : 

0 ار با فی زھے جراد الماد 


والإذن في دخول نحو الدار 


كتاب الطلاق %8 N‏ 


ى حجر بعد ذكر حكم إشارة الأخرس بالطلاق ما نصه: (أما 
رة الناطق أي بالطلاق فلغو مطلقا؛ إذ لا يقصد بها الإفهام إلا 
ادرا ولا هي موضوعة له) انتهى كلام فتح الجواد. 

الاق شامل؛ لما إذا حذف. ارالمستد اله م اللا 
وأشير إليه دون المسند كما في ضورة السؤال وبعكسه المصرح به 
في موضع آخر من فتح الجواد حيث قال: (ولو قال: أنت طالق 
وأشار بأصابعه لم يقع عدد إلا مع النية عند قوله: طالق ولا اعتبار 
الإشارة هنا ولا بقوله: آنت هكذاء وأشار بما ذكر إلا مع قوله: 
أنت طالق هكذا» وإن لم ينو عدداً فتطلق في أصبعين طلقتين› 
وفي ثلاث ثلاثاً؛ لأن ذلك صريح فيه) انتهى» ومحط القصد 
قوله: «أنت هكذا» ولما إذا حف كل منهما كما إذا قالت: 
طلفني فأشار بيده أن اذهبي ومثل أي للإشارة بالطلاق في المغني 
بهذا. 

وعبارة المنهاج للإمام النووي مع شرحه للعلامة ابن حجر" 
(وإشارة ناطق بطلاق لغو وإن نواه وأفهم بها كل أحد» وقيل: 
0 احصول الإفهام بها كالكتابة» ويرد بأن تفهيم الناطق إشارته 
در مع أنه ا 
دف موضوعة لاإفهام كالعبارة» نعم لو قال u‏ 0 
رالو : DN E SR O‏ فيه 
ل a‏ 0 بدو إن 
ر هذا آي وقوع الطلاق بقو وهي | 
ل کے ےا اشوا لزت :الان الغ کار 


VY‏ 8 القتاوى المعتمدة ‏ الجزء الناني 


في ذلك أي في قصد طلاق تلك الأخرى مع احتماله لخي, 
احتمالاً قريباً أي وهذه ليست كذلك» وخرج بالطلاق غيره فتر 
تكون إشارته كعبارته كهي بالأمان وكذا الإفتاء ونحوه فلو قيل ل. 
أيجوز كذا فأشار برأسه مثلاً أي نعم جاز العما به ونقلته عنه) 
انتھی كلام المنهاج مع شرحه لابن حجر مع بعض زيادة. 

قوله: «أي وهذه ليست كذلك» تقدير لذزلك الغير المحتمل 
احتمالاً قريباًء وقوله: «وخرج بالطلاق غيره» صريح بأن المراد 
بقول المنهاج بطلاق بصيغة الطلاق فيشمل الأحوال الثلاثة التى 
ذكرناها - أعني الإشارة مع حذف المسند إليه دون المسند أو 
بالعكس أو مع حذف كل منهما ‏ والقرينة الفعلية كالإشارة باليد 
لا اعتبار بها . 

في التحفة: (أنه لو قبل له: هل هى طالق؟ فقال: ثلاثاً كناية 
ا ت ل بقع به شيء وان نوی انت 
ی غد رما رالطلاڈق| لا کف به مض 
النىة ۰ $ ا ر 3 
بخلاف مسالتناء وفوع کلامه جوابا يژيد صضحة نيته به 

دكر فلم تتمحض النية لايقاع) انت 

تأمل هذا فإنه 

اليء |“ 
A‏ ت درز EAS‏ طالق لا يقع 
ا لان لري لنضبة.. اال 
ومعلوم آن الإشارة باليد | ۰ 
٠ :‏ امو جودة في صورة السؤالالبست من 
القرائن اللفظة : . 
بل من القرائن الفعلة فة 
2 کالمشاجرة والمخاصمه وهي 


كتاب الطلاق %8 ۷۳ 


تئر شيعا وعبارة الآنوار في الطلاق: (والقادر على النطق 
نعتبر إشارته وإن فهم بها كل أحد فلا صريح ولا كناية) انتهت. 
نال محشیه صاحب الکمثری : (لأنه يفهم من العدول عن العبارة 
إلى الإشارة أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد 
لإنهام إلا نادراً والنادر كالمعدوم) انتهى . 

وعبارة التنبية اللشيخ أبي إسحاق الشيرازي مع شرحه لابن 
النقيب: (وإن كتب الطلاق أي لفظ الطلاق الصريح ونوى أي 
بکتابته الطلاق ولم يتلفظ بما کتبه ففيه قولان: آصحهما أنه يقع ؛ 
لأن الكتابة أحد الخطابين وقطع بهذا بعضهم» والثاني: لا يقع 
رجزم به أيضاً بعضهم ؛ لآنه فعل من قادر على القول فلم يقع به 
كإشارة الناطق» ولناصر الأول أن يمنع الحكم في الإشارة من 
الناطق فقد قال بكونها أي اللإشارة من الناطق كناية صاحب 
لتلخيص وغيره لكن الأصح أنها منه لغو» والفرق آن الإشارة لم 
نوضع للخطاب بل يستدل بها نادراً فإنها تختلف بالأحوال» 
ات اا ف فیمها بخلاف الكتاة فإنها جروف وت 
ها مره لأنها قد يقصد بها تجربة القلم 
الحكاية فافتقرت إلى النية وجعلها آي الكتابة الشبخ آبو علي 
۳ھ انیا اة قز :االقولات فی ال ف ی 
د لين ريكنايةقطعاً ر وقیل: محلهما الحضیورا دالا افکتابا 

: دقيل: هما في الحالين وهو الأصح) انتهت‎ ٠ 

صل الجواب عن صورة الاد د ار ا 


e‏ دة _ ألحء الاب 
ا ا ا 


ليها بيده مطلقة بالثلاث» إن كان مسبوةاً بطلب الطلاق سواء ار 
الطلب متها أو من غيرها يقع به الطلاق الثلاث وإلا فلا بل يكرن 
لغواًء فإن كان صورة الواقعة أنه وجد الطلب» فمن اليرت 
الطلاق فهو المصيب» ومن قال أنه لا يقع مخطئ كمن قال أن 
كناية. وإن كانت الصورة أنه لم يوجد الطلب» فمن قال أنه لا يقع 
هو المصيب» ومن قال بالوقوع مخطىئ كمن قال أنه كناية 
فالقائل بأنه كناية مخطئ على كل حال» بناء على الصحيح من أن 
إشارة الناطق لغوء وال أعلم . 

ورد هذا السؤال من باطنة عمان: 


في من قال لآبيه إن كنت سقيت هذه النخل فعائشة 
مطلقة بالثلاث: 


اک عا مغ ابی فی قي 
النخل-: إن كنك سقیتٌ هذه النخل فعائشة مطلقة بالثلاث»› ثم 
جين أت آباء كان سقى النخل فهل يقع الاق أو لا؟ 


أفاد 8 اشم اشع اب 
حجر في تحفته: ( 


طا منه أنه كززل ۲ 


د اعتقادا لجهله به آو نسیانه اله ثم تبین آنه على 
ن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظله 
| ی ابه علمه آي لم يعلم حلاف فلا خث 
اد اعتقاده وهو صادق فيه وإن لم بقصد 
ا حت عر رایت افد 


كتاب الطلاق @% Yo‏ 


و حقيقته وهي إدراك وقوع النسبة أو عدمه بحسب ما في ذهنه 
إإ رحسب ما في تفس الأمر» وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس 
إلأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث كما يقع الطلاق 
المعلق بوجود صفة» وقول الأسنوي وغيره بعدم الوقوع في قصده 
الام كذلك في نفس الأمر؛ آخذا من کلامہا أى الش ين 
أى فى بعض الصور يحمل على ما إذا قصد ذلك أي الأمر في 
فس الأمر» لا بالحيثية التي ذكرتها بأن قصد أنه في الواقع كذلك 
بحسب اعتقاده؛ إذ مع تلك الحيثية لا وجه لعدم الوقوع إذا بان 
أن ما في نفس الأمر خلاف ما حلف عليه) انتهى . 

قوله: «لا بالحيثية . . . إلخ» وقوله الآتي: «مع تلك الحيثيةا 
إشارة إلى قوله: «بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه» كما قاله 
الکردي» وجواب مسألتنا معلوم من هذاء والله أعلم. 
زرد هدا السؤال من ولاية صور: 
ثي من قال تراك مطلقة بالثلاث: 

دسل فیما لو تشاجر رجل ب پا a‏ 
مطلقة بالثلان» فهل هذه صريحة أو کنايه و معی 

فأجاب كله بما حاصله: قال العلامة محمد بن خليل 
ا فیا إنها كناية» وعبارتها: (سئل في رجل چ 
ع زدجته فقال لها: تراك طالق طالق فما الحكم الشرعي في 
| وریت ران می ر کا ادفاو ت 


ااا ا ا 


الكناية من نية الإيقاع» فإن نوى الرجل إيقاع طلاقها عليها ر 
ذكر وقع طلقتان وتبقى معه بطلقة إن لم يکن سبق منه طلاق» وان 


ولا يخفى أن كلمة ترى تستعمل في لخة العرب في المفرد 
المذكر المخاطب: نحو يا زيد ترى أن الأمر كذا» وفي المؤنثة 
الغائبة: نحو هند ترى أن الأمر كذاء وأما المؤنثة المخاطبة ضقال 
فيها نرين نحو ترین يا هند أن آلأمر كذاء وتوارنها صورة 7ة 
ج ا انات نحو نرين با ثريا أن الأمر كذاء وإنما فلا 
توازنها صورة؛ لآن صيغة خطاب لاناك لست على ورن ”نة 
خطاب المفردة المؤنثةء لول على وزن تفا والنانة عل 
در فين وإلى ذلك أشار في الر ص بقزل: 


دفي خطاب للمؤنث اتفق لفظ لواحدٍ وجمع في النَسق 
کن وز الجمع جا تلا ووزن ضده في تَفَيّْنا 
ا ا ی ای ر وأصل الثانية زاین بوزل 
تفعلينَ» ل بقي ما تقدم» ثم إن كلمة ترى إذا كانت 


للمفردة الغاء 


و به تتصل بها كاف ز کل اط د اوا 


أن لز خطابا ج وزاه 
ت e‏ ا 5 و e‏ فال 
بصرية أو بَعْلمرنلك أميناء E‏ 1 ان 


سد سد | چ ر 


ررؤية علمية فعلى الأول كلمة مطلقة حال وعلى الثاني مفعول ثان 
لتری“ وقد شاع في بعض البلدان عند العامة إبدال كاف ضمر 
لمخاطبة بالشين فيقولون: تراش مطلقة على لغة الكشكشة وهو 
ار ضا واللحن المذكور لا يمنع وقوع الطلاق حيث نوى بها 
ورد هكا السوال مں داطنه عمان: 
فى من قال فلانة بنت قلان مطلقة بالثلاث: 

وسئل فيما لو تخاصم رجل وزوجته فقال: فلانة بنت فلان 
نلما استفسر منه آنه مَنْ تعنى بقولك فلانة بنت فلان؟ قال: عنيت 
زوجتي. فهل يقع الطلاق أو لا؟ وعد ذلك بعض علماء العصر 
E E i‏ 

فأجاب بقوله : فلان وفلانة كنايتان عن الأعلام الشخصية كزيد 
هند كما قاله غير واحد من شراح الخلاصة وغيرهم»ء وعبارة 
لمصباح: (فلان فان ن الال واللام كناية عن الأناسي 
ربھما كناية عن البهائم» فيقال : وکات الفلان وحلبت الفلانة) 
انتهت. 
2 «عن الأناسي» أي عن أسمائها الأعلام كما هر 

الماع ا فا رى الشات الك د 

٤ ت‎ 

هل اللغة كما صله نجم الأئمة الرضي في المبنا ا 
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کان امځ ببلفظ اغیرا زيح افینالدلالة ری 
کجاء فلان ونت ند زا انتھی . 

وإذا ن اة يداول کلام رن 
ا ا لان پجنار کلاسم غلم شر 
لمذكر» فحينئذ إذا قال : : فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث وأرار 
غلانة زوجت وقع الطلاق الثلاث جزماً؛ لأن لفظ فلانة وإن كان 
يتناول ذواتا كثيرة على سبيل العموم البدلي لا الشمولي؛ خلافا 
لظاهر كلام غير واحد» كم الد والاإرادة هنا حصصته برو جته» 
بل لو يقال بوقوع الطلاق مطلقاً فله وجه بقرينة أن الإنسان لا يطلق 
غير زوجته» ولکن فيه ما فيه . 

وعم يؤيد ما فررناه من وقوع الطلاق عند إرادة زوجته ما ذكر 
1 
و ریب ا لرن TE‏ 
كناية في الزوجة» فان أآها وة e‏ 
ا 3 فلا» وعبارته في 

E : 


زوجته بقوله: أ 
e IT‏ 


نتهت. وفي موضع آخر من 
ا اکت زوجت فاخذ بيد عص تقال هه 


كتاب الطلاق E‏ ۷⁄۹ 


رجهان أصحهما لا ذكره القمولي وغیره» ولا ینافیه ما رجحه في 
الروضة فيمن له امرآتان فقال مشیرا إلى إحداهن : امرتو تی طالق» 
وقال: أردت الآأخرى من طلاق الأخرى وحدها؛ لاأنه ل یخرج 
الطلاق هنا عن موضوعه بخلافه ثم) انتهی . 

ويؤخذ مما تقدم عن التحفة أنه لا يشترط تقدم ذكر المرأة 
صريحاً في تعيين رجوع الضمير وصرفه إليها بل يكفي تقدم ذكرها 
ا وفيها ا (ولۍ فيل له: با رند فقال: امراة رتا 
طالق» لم تطلق زوجته إلا إن أرادها؛ لأن المتكلم لا يدخل في 
عموم كلامه أي على الأصح) انتهى. فحيث أثرت النية في ما لم 
يدخل في عموم الكلام» فكيف لا يؤثر فيما دخل فيه» وقد علمت 
مما تقدم أن لفظ فلانة يتناول زوجة المطلق المسماة بفاطمة؛ إذ 
يصح أن تطلق عليها كناية عن اسمها العلم المذكور» ومن عد من 
العلماء الصيغة المذكورة فى السؤال لغواً لم يصادف المح - عفا 
له تعالى - عنا وعنه ا 

دعما يؤيد ما قررته بل يصرح به أيضا ما في التحفة عند قول 
1 طلقتك أو أنت طالق ونو عدا وقع أي ما نواه 
ما نصه: : (ولو في الموطوءة؛ إن اللفظ لما احتمله بدليل جوار 
سره به کان كناية فيه فوقع أي ما نواه قطعا) انتهی. 

تامل تعلیله تأر النية باحتمال اللفظ لما نواه مع ما تعام من 
کون نة كناية عن الأعلام O NN ESR‏ 


وال أعلم. 


و ا 


ورد هذا السؤال من جزيرة القسم: 
هل العبرة باللفظ أو النية في من قال لزوجته بروسه 
طلاق: 

وسئل - 5 - فيمن قال لزوجته بالفارسية: بروبسه طلاق 
وقال: قصدت الطلاق ولكن نويت طلقتين أو طلقة» فهل العبرة 
بلفظه أو نبته؟ والمسألة واقعة وقاضينا حكم بأن العبرة بنبته 
لا بلفظه. 

فأجاب كله بقوله: عبارة العلامة ابن حجر في شرح الإرشاد: 
(أو أي او فال أنت بائن ثلائاًء فإن نرىالطلاق لا الغلات 
وقعن أي ا ا صن فی العدد اة فی الطلڈی رود 
نواه وإن نوی وأاحدة وقعن آي الثلاث ا على الأوجه؛ إذ 
ا ل دا 0ف أ 
ل إذا نافاها اللفظ) وعبارة المغتى : (ولو قال: أنت بائن 
ونوى واحدة» فهل ينظر إلى اللفظ أو إلى النية وجهان» 
ا المتولي ج بالفلدت» راص ذلك رآن, اة إذا 
ختلفت مع اللفظ فالعبرة بالأيء : اکا 
ا 2 ب کثر منهما) انتهت. وأارتضیى 
n‏ ثي سرح الروض أيضا وعبارته مع آصله: (أو قال : نت 
بائن ارثا ونوى واحدة ۰ ع 

“ فهل بنظر إلى اللفظ فيقع أو الثلاث؛ 


صرح بها أوآإلل اة 
ا و فواحدة؛ لآنه قد يريد بالثلاث ثلا 


واحدة e:‏ : 
وا ٠‏ فة اكام [الميزلي,اإشجزم نالاد 
1 ن كذلك) انتهت رحذف يسير؛ وفي 


نحفة والنهاية و 
ر ما يوافق ما نقلناه عن | کک ْ الغلانه. 


کتاب الطلاق 


رل آم ذلك أن في صورة السؤال وقعت الثلاث بل الوجه 
ارف القائل بان الاعتبار بالنية لا اللفظ فتقع واحدة لا يأتي 
بى مسألتنا؛ لأنه علل بقوله: لأنه قد يريد بالثلاث ثلائثة أجزاء 
زلقة واحدة كما آشار إليه في شرح الروض فيما مر عنه آنفاً. 
وهذه الإرادة لا تصح هنا؛ لتصريحه بثلاث طلقات بقوله: 
طلاق ) فحاتئذ فمسألتنا ليست نطرة لقوله: آنت ار انا 
رإن كان حكمها يعلم منه» فما جرى عليه قاضيكم من أن العبرة 
ل راف وا دا من الرجهن) لاالرحة الا 
الذي جرى عليه ابن حجر والرملي والخطيب وشيخهم شيخ 
الإسلام وغيرهم» ولا الوجه الضعيف المقابل له بل هو غلط 
فاحش. 
هذا کله بتسلیم آن قوله: بروبسه طلاق كناية طلاق کانت بائن 
لاا كما فهمه السائل - نفع الله به الوجود- على ما يشعر به كلامه. 
دالذي يقتضيه كلام الأنوار بل يصرح به أنه من صرائح الطلاق وهو 
ايت حاقل ردا لزعم بعض فضلاء فارس انه جری في 
لاف على طريقة الرافعي التي هي ضعيفة» واله أعلم. 
ك المسافر الأمى يوكل بكتابة طلاق زوجته: 

فولكم في رجلسافر إلى مكان بعيد» ثم 
: 6 ی آر ف 
ونه آنه طلى ازو جه ثلا ثا او ر جل لمن امي ر 


جاء کتاب منه 


۲۸۱ 


ق سد مس دم 


الكتابة بنفسه فلا يمكن الكتاب المذكور صدوره منه إلا بالتوکیل 
والإذن لأحد في الكتابة عنه» فكيف الحكم؟ بينوا تۇجروا. 
فاجاب - نفع الله به ادا شهدا عذلان أن الرجل 
المذكور وکل الكاتب في كتابة طلاق زوجته ثلاثا وفي نية الطلاق 
بها ونوی الكاتب يحكم بوقوع الطلاق الثلاث وإلا فلا» والعصمة 
محققة فلا تزال بالشك ولا يكفي النية من الموكل › فان وکله فی 
الكابة وسكت عن التوكيل في النية لم د يقع الطلاق وإن نوى 
ات 
e‏ لویل صد وکل اذ ب 
کات فن رکه في ال اشا نکی رکیل وتری رقع رلا ند 
ف 2 العقرد التي تنعقد بالكتابة الا تنفذ إلا إن کان 
و ا فی ا 
5 ا اکتب وأنا ا 0 
به وحدها وال و LE‏ 
والتة وحده 2 إلا إن 
Ny‏ 2 ولا ملاءمة د 
الترزيع المذى, ر د رهما رمن اثتين على جا 
ر۰ وإذا | أن ی ل 
ا لا کا مر ا لنو 
اک بالا TT‏ بكتارة أو كناية فإك 
صخ وإلا 2٥‏ انتھی» وال أعلم. 


كتاب الطلاق %8 YAY‏ 


يل بقع طلاق من قال: إن سرت بيت أبيك مثلاً بالطلاق 
الثلات: 

وسئل فيما الو قال رجل لزوجته: إن سرت بيت أبيك مشلا 
الطلاق الثلاث» هل يقع عليها الطلاق أو لا؟ 

فأجاب: هذه الصيغة كناية كما يقتضي بل يصرح به كلام 
أئمتنا -رحمهم الله تعالى - حيث قالوا: إن الكناية ما يحتمل 
الطلاق وغيره فإن نوى بها تعليق طلاق زوجته بسيرها إلى بيت 
أبيها يقع الطلاق إذا سارت وإلا فلا. 

فقد نقل الرافعي عن القفال وأقره أنه لو قال: إن أنتِ زوجتي 
بالف طلقة ولم يزد على ذلك ونوی طلقت» وارتضاه صاحب 
لأنوار حيث أقره وقال في التحفة: (أفتى أبو زرعة في الطلاق 
لاثا من زوجتي تفعل كذا بأنه إن نوى إيقاعه بتقدير عدم الفعل 
قع؛ لأن اللفظ يحتمله بتقدير كائن اوا واقح علي إلا آي وان لم 
و ما ذكر فلا أي فلا يقع الطلاق› وبه بتأيد ما أفتيتٌ به في 
اسلاق منك ما تزوجت عليك؛ إذ هذا يحتمله اللفظ احتمالا 
اهر فهو نظير ما قاله أبو زرعة) انتهى كلام التحفة. 

(حيث عدوا ما تقدم عنهم من كنايات الطلاق» فكون: ل 
إلى بيت أبيك مغلا بالطلاق الثلاث» كناية من باب أولى؛ 
ا احتماله الطلاق أظهر من تلك الصور بتقدير إن سرت إلى 


ل مثلاً فأنت ملترة بالطلدق الثلاث أو فأنتِ مع الطلاف 
اڻ. 


١‏ | إلا النتاوى المعتمدة - الجزء اتان 


وأيضاً فقد صرحوا بأن «آنتِ بطلقة» من كنايات الطلاق. 
ألفاظ الكنايات غير محصورة» وال أعلم . 
ورد هذا السؤال من مقاعسة: 
قیمن قال: کل نسائه طوالق قاصداً في نيته بعضهن: 
ل ال ل زر جتان قال قاصدا إحداهما._: کل واحدة 
من حريمي تسير بلا شوري مطلقة بالثلاث. فخرجت إحداهما 
ي وحرجت الا خرى غير,عالمة به فهل يقع عليهما 
ل الراب فالمسالة واقعة. هذا لفط 
المطلق والسير وقع بغير إذنه. 
و ار RE‏ ء 
که با حاصله: قال رفي الأنوار: (ولو أتى بلفظ عام 
8 أردت الافراد. کان قال: کل ,امرآۃ:لی طالق› ثم 
ا ي 
وا ل اورا بقرينة» کان خاصمته زوجنه 
بال | 2 
لجديد اي طوالی أو کل ,امراة لي طالق؛ 
د اخ صم دل) انتهى 
ومقتضاه أنه إز N‏ 
ی طاح آنه أراد 
حصهن ٠‏ و کزا|؛ 

ا و کا صرح به في من المتهاج وعبارته ج 
0ر اللو | 1 أ 
کل امراة لي طال نایال وتا واا ٠‏ 
ات a‏ > وقال: ارت بعضهن» فاا حح آنه لا بقبل 


سد چ | ب 


ياء لأنه خلاف ظاهر اللفظ من العموم بل يدين لاحتماله إلا 
ية بان اي کان خاصمته وقالت له: تزوجتَ علي فقال فی 
إكاره المتصل بكلامها أخذاً مما يأتي كل امرأة لي طالق» وقال: 
أررت غير المخاصمة ؛ لظهور صدقه حينئد» وقيل : لا يقبل مطلقا 
ونقلاه أى إلشيخان هذا القيل عن الا كثرين) انتهى . 

وإذا تقرر ذلك فنقول: إن الزوج في مسألتنا أتى بلفظ عام 
طاهر في تعلیق طلاق کل زوجتیه بالسیر بلا شوره - يعني بلا اذنه ‏ 
ا ا دی لواد آعلن ادن طلان ایا 
فقط فلا يقبل منه ذلك ظاهراً؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ وهو 
العموم إلا مع قرينة تؤيد ما يدعيه من قصد تعليق طلاق إحداهما 
فقط بسيرها بلا إذنه» كأن أرادت السير إلى مكان فمنعها فلم 
تمتنع بل خاصمته فى شأن السير» فقال - من غير طول فصل -: 
ا ماخر می رباد شرری:مطلقة باللات) وادعی انه 
صد بعض من ذكر - أعنى تلك المخاصمة - فيقبل منه ذلك 
فشكرن هي المعلق طلافّها بسيرها بلا إذنه فقط دون الزوجة 
حرىء وحينئذ فلا يخلو الحال إما أن تكون المعلق طلاقها 
کک سیرها بغیر إذنه تبالی بتعلیقه بان کان یشق علیها حنثه کما في 
ن اااي بان ات 
إذنه غ مختارة قم الطلاق» الا إن سارت 
ننه جاهلة بالتعليق أو بان المعلق به خصوص ذلك السير 
بقع الطلاق اشر للم کون ز الو و راتت بحلفه الح كور م 


ا یو شن 


وإعلامها لتمتنع» وكونها علمت بالحلف ولو بخبر فاسق ظنن 


صدقه كما قاله العلامه أبن حجر . 
أما إذا لم يقصد منعها أو لم يقصد إعلامها فيقع الطلاق بسيرى 
بلا إذنه مطلقا؛ 0ا و ا لا کرت إلا مرد ال 
بوجود صورة الفعل الذي هو السير الحاصل منھاء کما إذا لم تعلم 
ولم يقصد إعلامها فإنه يقع الطلاق مطلقاً أيضاً» وكذا إذا أطلق 
كما اعتمده في التحفة خلافاً للنهاية» بخلاف ما لو قصد إعلامي 
کت این ججر حلفا لبي زرعة العراقی کنما اتی فیما 
ا تمكن من إعلامها ولم يُعْلِمُها» وتبعه العلامة الرملى فى النهاية 
كما في البجيرمي على المنهج فقال بوقوع الطلاق في هذه الصورت 
ب جل والسبان والإکراء كما علم مما مر فلا يقع معهما آر 
ع هه الطلاق بسیرها بلا إذنه» وإن کانت لا تبالی بتعلیقه یقع 
اليلادة :8 3 2 
بسيرها بلا إِذنه مطلقا سواء ا بالتع كى ام لا وسواء 
لامها آم لا وسواء كانت متعمدة أم ناسية وسواء كانت 
مختارة أ مكرهة؛ لما : 
٣‏ : مر ولما يأتى عن التحفة. 
اا TT SS‏ ۱ 4 
3 * م تكن فرينة فلا يقبل منه ظاهراً أنه قصد تعليق طلاق 
هم٠‏ فيكون المعلق حينعذ طلاق كل من 
ي اتفصيل السابق في الروجة الأخرى أيضا وكذا 
ل 0 ۰ 


کتاب الطلاق | | ۲۸۷ 


ويارة المنهاج مح شيء من شرحه للعلامة ابن-ججر: (ولو 
ولق الطلاق الزوج بفعله كدخول الدار وقد قصد حث نفسه أو 
نعها بخلاف ما إِذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل فإنه 
بقع مطلقاً كما اقتضاه كلام ابن رزين» ففعله ناسياً للتعليق أو 
مكرهاً عليه بباطل آو بحق كما قاله الشيخان وغيرهما أو جاهلاً 
أنه المعلق عليه لا بحكمه؛ إذ لا أثر له خلافاً لجمع وهموا فيه 
نقد قال غير واحد نص الأئمة آنه لا أثر للجهل بالحكم لم تطلق 
في الأظهر› أو علق بفعل غيره من زوجة أو غيرها ممن يبالي 
تعليقه بأن تقضي العادة والمروءة بآنه لا يخالفه ويبر يمينه لنحو 
حياء أو صداقة أو حسن خلق وعلم ذلك الغير به أي بتعليقه يعني 
رفصد إعلامه به ويعبر عنه أي عن قصد الإعلام بقصد منعه من 
E SS TANE EO Co OLS J‏ 
طبه أو جاهلاً بالتعليق أو المعلق بهء ويظهر أن معرفة كونه ممن 
#ي به يتوفف على بينة ولا يكتفي فيه بقول الزوج إلا إن كان فيه 
ا نضرم و المعلق بفعله؛ لسهرلة علمه من غيره كالركراه 
ف دعواه لار 0 فإنه يقبل منه وإِن كذبه الزوج 
ل پال تعلیقہ ک۔اطان آو جج علق بقدویه عل أو 
ا دیا ار لد ار رلا به ول ةصد اعات لحت او 

فإك علم به فيقم أي الطلاق قطعاً ولو مع نحو الضبيان أو 


3 : ۰ 
) کراب لان ۱ | لا لی مک ا 


YAK‏ %8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


هو منوط بوجود صورة الفعل» ولو أطلق فلم يقصد حثاً ولا ا 


ولا تعليقاً محضاً وقع) انتهت. 

وعبارة فتح الجواد مع أصله: (ولا يحصل المعلق عليه بوقرى 
من مکره ن اش لايق :ولا من جام 
بصدور التعليق من أصله أو على على ذلك الفعل سواء قعل نفسه 
وغيره» فالفعل معها أي الغلاثة الإكراه والنسيان والجهل كلا 
فعلء ومجله فيما إذا علق بفعل غيره أن يكون بفعل مبال أي 
بالمعلق به a‏ 
لنحو حياء أ و خلق کریم» فغیر فغيره أي غير المبالي كالسلطان 
والحجيج يحنث بفعله مطلقاً؛ ال عادو یذ مرد 
ادق بالفعل من غير قصد.منح أو حث. 

ل رلك أن تكرن الجالف قا تمد 
ي لخم ننس ار نيع وقد بغر قن 
فصد الرعلام به بقصد منعه أو حثه» وأن يكون المحلوف عليه قد 
ا ا ا صا ا ما أما إذا لم 
ا ازات ت ب 
ا ا اران عر رل بدن رمات 
ن e‏ آما إذا قصد مع ما ذكر إعلام المبالي ب 

يعلم ا و علمه ثم نسیه فلا يحنت على 


: 0 ه الحالة أنه إذا 
حكن من إعلامه ولم لی : ينبغي في هڏ 
یحنٹ بکل حال. انتھی› ولا یخلو 


كاب الطلاق %8 ۲۸۹ 


انت دف 

وني حواشي العلامة البجيرمي على المنهج عن النهاية ما يوافق 
ہا قاله بر زرعة كما تقدمت الإشارة إليه» تأمل ما سقناه من 
العبارات تجدها مصرحة بجميع ما قررناه» والله أعلم. 

في مطلق يدعي تالفظه بالتعليق والبينة تشهد بعدم 
وسئل فيما لو تواطاً رجل مع زوجته على أن يطلقها بعوض 
معلوم فطلقها ثم اختلفاء فادعى أنه علق الطلاق بما مر» وقالت: 
طلقتني طلاقا ا و اقات نشدت أنه طلقمها منجا ولم 
بتلفظ في المحضر الذي أحضرهم فيه لتحمل الشهادة وطلقها فيه 
بالتعليق» ما الحكم في ذلك؟ 

أجاب كه بقوله: الحمد لله وحده مقتضى كلام السائل أن 
المطلق يدعي تلفظه بال لتعليق والبينة تشهد بعدم تلفظه به وعلى هذا 
الطلاق واقع عملا بالبينة» ولا يقال أن البينة لا تقبل هنا؛ لان 
اشهادة بالنفي غير مقبولة لأنا نقول محل ذلك إذا لم يكن النفي 
محصورا بأن كان مطلقاً وإلا فتقبل كما هناء ففي التحفة قبيل 
صل اختلاف المتبايعين ما نصه: (ولا تقبل الشهادة بنفي بنفي إلا إن 

أ 

۶ کلم یکن بسحل کذا فت آو دة کذا قبل ران لم نکن ي 
دة بالتفي لحاجة) انت . 

رفي فصل كرف 3 NS‏ 
۶ کان ذفياً غر TESS EES‏ 


١‏ || افتاوى استمدة- الجز انم 


و ك اين ابي لسر الوقوف»علۍ الح ا 
ما نصه: (ويفرق بينه وبين عدم جواز الشهادة بالنفى ن 
المحصور بأنه يكتفى في اليمين بأدنى ظن بخلاف ا 
نيها من الظن القوي القريب من العلم كما مر» أما المحصور أى 
النفي المحصور فقضية تجويزهم الشهادة به؛ لانه کالاثبات زر 
سهولة الإحاطة بذاته أنه يحلف عليه بتاً بالأولى) انه 

ومعنی کون النفي محصوراً أن یکون مقيداً بوقت مثلاً أي أو 
مكان كما في البجيرمي. 


ارياي واي الخزى عند 
قوله: اما التقي المحصور فيحلفت افيه الشخصن على البت. 

ا صرں آی الف رمان مرت اد 
| و ر ان ي فل يز ان٠‏ 

ويعلم من هذا ال دة ال فة من 
1 

و ا ر اہ و کن اترا لبس 
مراداً لاء والله أعلم. 


في تعليق الطلدة 0 
لطلاق بالصيغة والمشيئة والاستثناء: 


ر اک ب طق رجل زوجت ثلاث وادعی آنه علق الطلاف 
الطاد- بدخول الدار مغلا وقال شاجدان حش راع 
تم نين التعليق .رر 
٠ i 1‏ والزوجة منكرة له» فما الحكم' 

ل | 
لذي فهمه وة ابن رات واا 


سد || » 


ىد الحميد من كلام الأنوارء وحملا عليه ما في التحفة فى 
حراشبهما عليها أن الزوج هو المصدق بيمينه في تعليقه لفظاً دون 
إلروجة وإن أنكرته حيث لم يشهد الشاهدان بنفيه» وارتضاه 
العلامة الشبراملسي وحمل عليه ما في النهاية في حواشيه عليهاء 
وأقره العلامة الرشيدي في حواشيها والعلامة الجمل في حواشي 
المنهج . 

وقد سبق مني قريبا إفتاء بذلك أيضاً اغتراراً بكلام هؤلاء 
المذكورين» ثم بعد إمعان النظر والتأمل ظهر لي أن الصواب 
تصديق الزوجة بيمينها كما هو مقتضى القاعدة الاتية» وكلام 
الأنوار لا يكون مخالفاً لذلك ولا منافياً له وكذا التحفة والنهاية» 
بل كلامهما صريح في تصديق الزوجة كما سيتضح لك ذلك كله 
إن شاء الله تعالی . 

ار فی سات روط اعلق : وا 
شروط التعليق أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في 
اطي ولا یشترط أن يسمعه غیره فلو قال: : قلت 
اټ طالق إن کلمت زيداً. وأنكرت الشرط صدق بيمينه» وقد مر) 
نهت . 

فوله: ولا يشترط أن يسمعه» أي التعليق عيره 
ره شار حي نزت الروجة ار ليت ماع قط وهنا ع 


ا 


قوله: فلو قال ٠‏ فلك ا نت طالق إن کلمت زیدا | وانکرت 


> 
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الشرط - أي سماع الشرط - صدق بيمينه» فالمراد بإنکارها الشرر 
هنا إنكار سماعها له بقرينة السياق الذي وولا رع عا ر رر 
قوله: #وقد مرا فإن المراد بما مر ,كما قاله امحشياها صا 
ا اراھ ر مهي اط تعالى.: وان لم ینب 
على ما نبهت عليه مما سبق آنفا هو ما ذكره أوائل كتاب الطلدق 
ما نصه: (ولو قالت: طلقتني ثلاثاًء فقال: قلت أنتِ طالق ثلاث 
إن كلمت فلاناء فقالت : سمعت الطلاق ولم آسمع الشرط صدق 
تی ونما صدق هو بيمينه دونها للقاعدة المقررة عندهم 
أن من كان القول قوله في أصل الشي. القول قوله فى صفته؛ إذ 
الغرض ۔ كما علمت - أن الطلاق ثبت باعترافه لا ببينة نافية؛ 
N‏ إذا أنكرت الزوجة أصل الشرط كما فى 
ا درن لاعت آل روان ا 
کی من آنكر وصرحا به في التحفة والنهاية. 

ري شرح :ودی يفال :انت 
لق؛ وقال: أردت اء زد ا ان (ولی زى 


ای آي بان د.ا ریخ وا نفسه فإن صدقنه 
ee‏ :ا فوخ ضرا انمد 
ا 1لا یقیلاقولها ولا قولهما لم نینم 
i 7‏ اکن ےی اواد باک 

E 
N 


ني عبارتها وها آنا أسوق لك ما ذكره 


لاء المتقدم ذكرهم في حواشيهم المذكورة» ففي حواشى 
إلعلامة ابن قاسم على التحفة آول فصل الاستفناء: (قال فى 
الأنوار: وللاستشناء شروط إلى أن قال: الخامس: أن يسمع غيره 
وإلا فالقول قولها في نفيه» وحكم بالوقوع إذا حلفت. اه. ثم 
قال: ولو قال: آنت طالق إن شاء الله» أو إذا شاء اله أو متى 
شاء اله» أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشا الله أو إلا أن يشاء 
اله لم يقع الطلاق» ولكن بشروط إلى أن قال: الثامن: أن 
بسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت. اه. ثم 
فال في بحث التعليق: إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء 
كانت مما يتحقق حصولها كمجيء الشهر أو لا يتحقق كدخول 
ت ئل ولل لی شروط > آلى أن فل: الفالت: ان 
بكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم 
بالطلاق ولا يشترط آل اغ ١‏ فلریل: انت طالی إن 
لمت زیدا وأنکرت الشرط صدق بيمینه» وقد مر. انتهى. 

وبقوله فيما تقدم من الاستثناء: وإلا فالقول قولها. .. إلخ؛ 
عن المشيئة وإلا فلا يصدق. .. إلخ مع قوله - هنا -: صدق 
ی ا ا ا ا کک اک ا 
EE‏ بخلاف ما إذا ا 
ت سماعها له» ادا ما راف لادی بن 
کدی لرک فان مادعا اد ہا راف لدف ن 
صله» 6 6 الطلاق في الأخيرة إنما 

ن اعترافه . 


۹٤‏ 8 ج لیے و 


قاسم بحروفه. 


ي ي اد العرواب - ر 
علمت - فيما إذا ادعى التعليق وآنكرت أصله تصديقها بيميني 
دونه» وكذا في الاستثناء الم لاف ما TT‏ 
البيتة السما» فإن المصدق هو بيمينه في كل من الثلاثة لا هي» 
والتوجیه الذې ذکره ه بقوله: «(ووجهه أن ما ادعاء رها ليس رافعا 
للطلاق بل مخصص» فيه نظر. 


أيضاً فإك فوله: إن دخلت الدار» مثلاً بعد قوله: «آنت طالق) 
لیس مخصصاً بل مقید بقید ماله إلى رذ الطلاق عند عدم وجدان 
22ف اعتاررات األطلاق› وأما 
N‏ 
رچ به کلامهم. 
e‏ : (قال القاضي حسين كن في ضبط ما يقبل 
ا ا ي الشخص مع إطلاق اللفظ مراتب: إحداها: 
ا رفع ما صر به بان قال أنت طالق» ثم قال: 
يدین باط و طاق لم تیل شامراً 
ا ۱ ظ بان قال 
ام فال: کا درل رازن س 


سد سد |چی| ۰ 


زاهراً ويديّن» الثالثة : أن يدعي تخصيص عام فيقبل ظاهراً بقرينة 
ولا يقبل بدونها ويديّن ٠‏ . . إلى آخره ومثله في التحفة والنهاية). 

وأما شيخنا عبد الحميد فبعد ما ساق كلام الأنوار المتقدم 
رتا وانگرٹآالشرط دق یله ر ارما 
الاستثناء باخصر مما ساقه ابن قاسم قال: ففرق بين التعليق بغير 
المشيئة كالدخول وبين الاستئناء والتعليق بالمشيئة» عبارة ع ش: 
تال (سم) على (حج): والفرق بين التعليق بالصيغة وبينه بالمشيئة 
وبين الاستفناء» أن التعليق بالصيغة ليس رافعا للطلاق بل 
لدف | العلتى بالمشىتة والاستتناء فإن ما اذعاه 
فبهما رافع للطلاق من أصله» ثم محل عدم قبوله في المشيئة 
رالاستشناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى 
سماعها وأنکرته فإن القول قولهء ولعل وجهه أن مجرد إنكار 
الماع لا يستدعي عدم القبول من أصله ومثل ما قيل في المرأة 
اني في الشهود) ا 

قوله: «بخلاف ما إذا ادعى سماعها وأنكرته» كان الأولى آن 


بغول: بخلاف ما إذا 2 الإتيان 8 ا ا 


ررر حاجة إلى إعادته. 
شر رر E‏ اأیضا ان تنظ به بیت بسع ت 


ار 


و 


اا اا 


أي ظاهراً ودين ومثله في هذا الشرط آي إسماع الخير التعليق 
بالمشيئة» بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فان 
لا يشترط فيه إسماع الغير حتى لو قال: قلت إن دخلت الدار 
وأنكرت صدق بيمينه). 

فال (سم) على (حج): والفرق بين التعليق بالصفة وبرنه 
المشيئة وبين الاستفناء أن التعليق بالصفة ليس رافعاً إلى آ 
ما تقدم وأقره شيخنا المذكور في حواشيه على التحفة. 

فوله: «صدق بیمینه» وهم سری إليه من فهم ابن قاسم لكلاء 
الأنوارء وقد اتضح لك معنى كلام الأنوار في صدر الجواب» 
فالصواب تصديق المرأة بيمينها عند إنكار أصل الشرط كما تقدم. 
وعبارة النهاية في شرح قول المنهاج: ويديّن من قال: أنت 
لق وقال: دت إن دحلت أو إن شاء زيد ولو زعم أنه ٠أتى‏ بها 
رامع نفسه فإن صدفته فذاك وإلا حلفت رطقت كما لر قال 
۲ 2 ان في خصو ورل يعن آقرلټا آي 
1 اا ل یہ اتی بھاابل بقبل نرد 


2ھ ب لزان انار کټ سنا 
فإنه يحتاج للبينة) انتهت . 


طا 


۳ . : 
الشبراملسي ي حواشيها: (قوله: «ولو زعي» آي قال“ 


قوله: «أر 
وقوله: «أتی بها» أي بالمشيئة أي , شيئة الله تحرج به ما لو قال 


حن (سم)٠‏ انتهى. وأقره الرشيدي في 


9 إن دخلت الدار أو نحوه فأنکرت فانه المصدق دونها 
کہا فدمنام ى الاستشا 1 


تاب الطلاق ® ۹۷ 


راش النهاية وشيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة وهذا وهم 
نه سرى إليهم من فهم ابن قاسم لكلام الأنوار ‏ كما علمت ‏ 
فالصواب أن الضمير في قول النهاية: «(أتی بها ) راجع لأن دخلت 
أو إن شاء زيد المذكورة في متن المنهاج ويجوز أن يكون راجعا 
إلى الشرط والمشيئة والاستشناء كما يعلم بالتأمل في كلام النهاية. 

ثم رأيت العلامة ابن قاسم ذكر في حواشى الغرر نقلاً عن 
العلامة الرملي وكذا بحا أنه إذا أنكرت الزوجة أصل الشرط هي 
المصدقة بيمينهاء» عبارة الخرر: (لو قال: أنت طالق ثلاثاً ثم قال: 
تلت إن شاء الله وأنكرته المرأة صدقت بيمينها لأنه أوقع الطلاق 
وأراد رفعه بما الأصل عدمه» ولو قالت: طلقتني ثلاثاًء فقال: 
فلت أنتٍ طالق ثلاثاً إن كلمت فلاناًء فقالت: سمعتٌ الطلاق 
دول الشرط صدق بيمينه) انتهت . 

قال ابن قاسم في حواشیه علیها ما نصه: (قوله: وآنکرت 
العرأة بخلاف ما لو قالت لم أسمعه فهو المصدق كما في نظيره 
التي بعده (م ا 

فوله: «فقالت سمعت الطلاق» بخلاف ما لو قالت لم تقله آي 
* كلمت فلاناً فهي المصدةة 2 ر)» وقوله: «دون الشرط؟ قياس 
م قبله أنه انكرت لرا ہار لتاقت ای یا ای 

) ابن قاسم في حواشی الغرر. 

فوله: «قياس ما ا آي مسألة إنكارها الإتيان بإن شاء اله 


الى وهذا واوا ا ا 
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بقوله: «بخلاف ما لو قالت لم تقله فهي المصدقة» ولو استحض 
ا 
ولما أوقع من أوقع فيما في حواشيه على التحفة. 

والحاصل أنه إذا ادعى الإتيان بالاستثناء أو مشيئة الله تعالى أر 
الشرط فإما أن تكون هناك بينة نافية لما يدعيه أو لم تكن فإن 
كانت فالعمل على البينة وإن لم تكن فإن أنكرته المرأة فهى 
المصدقة بيمينها لا هوء أو نفت هي أو البينة سماعه فالمصدق هر 
بيمينه لا هي» وقد تقدم جميع ذلك في عباراتهم التي نقلناها 
فافهمه› والله سبحانه أعلم. 
ورد هذا السؤال من بلد جادي: 


فيما لو قالت لزوجها عقب منازعة: : طلقني ما أبغيك» فقال 
و :3 فلان أنت وكيل في طلاق هذه الحريمة:؛ 

لر لت مرا اة لزوجها عقب متازعة جرت 
ا ا و و يا فلان 
ربمت فقال الرجلله: 

و پر لكف فقال الزوج له: لا ت“ ا 
اا ارف ا لن المد ےه ف کت رق درا نحو 


e.‏ کی ی 
ا والحالة ما ذكر أو لو؟ ٠‏ 


فا 2 
جا ا 5 
ت ٠‏ من المعلوم أن قول الزوج: «مطلةة 
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)إملات» وحده لا تأثير له في وقوع الطلاق» وإنما يتم تأثبره 
ية ما تقدمه من سؤالها وطلبها للطلاق الدال» ذلك على أن 
إإيقدير نت مطلقة بالثلاث والمقدر لقرننة كالملفر ظط كا 
مرحوا به» فتقدم الطلب قرينة لفظية تربط الطلاق بالزوجة» وأما 
صبغة الطلاق هنا فهي مطلقة فقط كما صرح به في التحفة فهي 
رحدها هنا من صرائح الطلاق» لكن لكونها محتاجة إلى سبق 
نحو طلب ضعفت فقبلت نية الصرف» فصارت كالبرزخ بين 
الصريح والكناية كما أوضحته في بعض الفتاوى. 

ومن هنا يعلم أنه يشترط في وقوع الطلاق بنحو مطلقة أن يعد 
اا بوا انحر ولدا دان العامة ال ر ا 
عند قول النهاية: إن طلقتٌ من الزوج بعد أن قيل له: طلقها 
صريح ما نصه: (أي حيث عد ذلك مترتباً على السؤال عرفا) 
نتهى. ومن ثم عبر أئمتنا - رحمهم الله تعالى - بالفاء المفيدة 
"غورية في جواب السؤال في قولهم والعبارة للعلامة ابن حجر في 
الجراد: (ولررقيل/ له دبوقد,آنكز شيعا -: امراتك طالق إن 
کت کاذبا فقال: طالق طلقت لترتب كلام القائل نعم تقبل إرادة 
انتهی. 
E N‏ 
فما فال ت آله طلقتى» فقا 
نها فقال. ٠‏ طلقت أواقال:/طلقى نفلك فقالك! : طلقتٌ. فإنه 


فى الغرر بعد كلام سافه: 
) 


وال امات ای کا ا 
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وقالت فيما ذكر» كالصریح في آنه يشترط في ترتيب ما ذکر عر 
السؤال عدم طول الفصل › وإلا فلا يترتب فلا يقع الطلاق» 0 

ن لجل بقوله: ولو قال: ٠‏ طلقی 
نفسك إن ضمنت لي ألفاً فقالت : لفت رضت ار > 
بانت بألف» فالا في التحفة والنهاية عقب قوله: : فقالكت: فی 
مجلس التواجب كما اقتضته الفاء. أنتهی . 

قال في المغني : : (وهو آي مجلس التواجب كما في المحرر 
وأهمله المصنف أي النووي في المنهاج ما ما یرتہط بھ الإیجاں 
والقبول) انتهی. > ولما عبر في متن المنهج بقوله وى قالت له 
طقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجابها. .. إلخء قال في شرحه: 
(وعلم من التعبير بالفاء اتی الم ى اعا ا عقي فر 
تراخت e‏ اختلت الصيغة) انتهى 
ات وان من ٤‏ ا ای کک 
دکز؟ لتنبره 
من هو من القاعدين» وفي المتهاج: ا ا 
ا Ok‏ 
وهذا | ag‏ 

اه رر 

قال | 

E E 

ا بن لق و طلقها فاه 
طق ا ا 
ا طلغ يست اتان لما سقه الصريح 
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لارام اتال فیه ا بخافه اهنا اي في طلدت بد زروت 
وجنك؟ فإنه وقع جواباً لما لا إلزام فيه فكان كناية) ننه 
وخالفه في النهاية حيث صحح كونه صريحاً أيضاًء ثم انظر 
ما مقدار طول الفصل وتخلل الكلام المانع كل منهما من عده 
مترتباً على الطلب فإني لم أر فيه نقلاً بالخصوص» فيحتمل أن 
بكون ضابطه ما يمنع من انعقاد البيع إذا وقع بين الإيجاب 
ا و ا e‏ 


البيع من الأنوار: (وللصيغة أي في البيع شروط: الأول: أن 
لا يطول الفصل بينهما أي الإيجاب والقبول وهو أي طول الفصل 
أن يكون زائداً على ما يقع في التخاطب فإن طال بطل. الثاني : 
أ لا يتخللهما كلام أجنبي لا يكون من مقتضى العقد ولا من 
مصالحه ولا من مستحباته) انتهی . 

فوله: «كلام أجنبي» قال في التحفة: ولو يسيراً ولو كلمة. 
تهى. وعلى هذا فالطلاق في مسألتنا غير واقع؛ لتخلل الكلام 
E‏ 7 أراد أن يو کله في الطلاق بين قول 
فح : مطلقة بالثلاث» وبين قولها: طلقني؛ ولطول الفصل 
يضا. وتقدم آنفا ضابطه عن الآنوار بان لا یون زائدا على ما يقع 
حاطب رم راد ٠آن‏ رك ن زاقدا عن سكتة 'التنغس أو العي: 
ا 0 کردا مار اة الحا اد دی :دن 
جاب والقبول فره . 


۰| کد سد دم 


ن ا 
ولو أجتبيا من المطلوب جوابه بين إيجاب وقبول؛ لأنه لا رى 
إعراضاً هنا أي في الخلع نظرا شاتبة التعليق آي/بين اجانب ازوم 
والجعالة أي من جانب الزوجة اي وکل منهما موسع فيه وبه فارق 
وب جوابه وبه آي بالتعمیمالمذكور صرحوا في البيع) 
نتهى. وعلى هذا فالطلاق غير واقع أيضاً؛ لتخلل الكلام الأجنبي 
ابن جور آثفا ‏ أعني انقطاع نشبة ,الأول عن الثانى.- وعلى 
ها فالطلاق غير واقع أيضاً أحذا انات عن الشارامشسی. 
کی لخت لکد شعن بد 
قال: أنت 0 ا :رر اتخا صل أن 
ل فک ا دبای ماي 
TO‏ ۶ 8 ۶ع ۰ 
5 ای ی د متا ای ریا 
ك بی نك ی أكثر من سكتة التنفس 
اکن انار فن نوی آنه من 


ل وبیان أي دان للعدد المحتمل والقابل هو أي ثلاثا له 
و نوی ند لات 
الثلاث وإن إزة Tm‏ ۲ : 2 د ي 4 ۰ 
م نارای نوی نن 
الول ولا ى 


لو قال لھا ایتداء ثلا) انتھی . 
في حواشي النهاية بعد قله ذه اده 


قال الشبراملسي 


كتاب الطلاق %8 ۳۲ 


زوین ذلك آي ومما الم تنقطع نسبته عمااقبله عرفاً» ما وقع 
لوال عنه أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد: هي طالق 
طالى» فقال له الشاهد: لا يكفى طلقة واحدة» فقال: ثلاث 
ا : OT e SES‏ 
: أخبر عن نفسه بانه قال: اردت ودوع الثلاث فيقعن ؛ لان قوله 
لاثاً حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ 
الطلاق) انتهى . 

وأقره شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة» ومقتضى تعليله 
الثاني فلا يترتب عليه» وعلى هذا فقول الزوج في مسألتنا: مطلقة 
الثلاث» لا يترتب على قولها: طلقني؛ لأنه وقع الفصل بينهما 
اکر من خان عشرة كلمة مع ما وقع من الفصل بالسكوت من 
الروج الذي ذكره السائل» فلا يقع الطلاق» ولعل الاقرب من 
لاحتمالات الثلاث التى ذكرناها الأول؛ لما تقدم» فتأمله. 

r.‏ ا ف آزت طالة طالق طالق حيث 
ران قلت : مقتضى كلام أئمتنا في أنت لق 
صموه بأنت طالق أنت طالق أنت طالق» وجعلوا Eî‏ 
رقالو| بوقوع الطلاق مطلقاً على ما يقتضيه إطلاقهم دمه وئ 
لاف في مسالتنا أيضاً وإن وقع الفصل بما مر. 

ا ل وإن کان إطلاقهم يشمله 
لت: ذلك المقتضى ليس مراداً لهم وإ اد لهم 

A EE :‏ 
ك يوخ بدلكا لمقتضی؛ لما علعت انم ر إطلاقهم 
eA‏ 4 فون | 
الاي اتل ري في حراشي المحلي لقظ طالق 
ا E‏ لآن 

كور فقال: (فيه نظر إذا لم يعد 


Ir:‏ الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


وه ل يمع به شيء وطول الفصل يقطعه عما قبله ,فلعل (١‏ 
ا ی ر هه ا يقالت يحمل :على اماز ذا اور 
الزمان عرفا لانه مع ذلك يصح التأكيد والغرض عدم صحت. 
انتھ) أي الموجب لوقوع الطلاق الثلاث وأقره العلامة الجمل 
في حواشي المنهج . 
الشارح أي شيخ الإسلام في شرح المنهج: ولو بدون أنت» ظاهر 
في غير تخلل الفصل الطويل ؛ لآنه إذا سکت سکوتاً طویلاًء ٹہ 
قال: و أنت لا يقع به شي ء ؛ لعدم تمامه» بخلاف ما لو 
سكت يسيرأ بجيث ينسب ما بعد الأول له فيقع الثلاث؛ لآن آننِ 
ا و اي الى ذكرها يخ بر[عتهاء فقول الشارح! 
أ ك لن اى ركان اربشب لتر بدون أنت 

ی 
انى لانه کلام مستقل فما في (ح ل) عن ابن 
ا ری غر امیا ان 

O O‏ : ا 
2 ر منهج وشرحه: (ولو قال: انت طالی وكرر طالقا 
لاتا ولو بدون إز۔ 2 ۰ : 
۳ک دل ھک رق کاس 
ونحوها فثلاث أى 2 | ا A‏ : شه 
N‏ تهت ملخصة. قال الجمل في حواش 
ب ب عه (قوله: بسكتة فوق إسكتة التفس ونجوه 


رآ ا ا ما ذا سکت یسیراً بحیث یسب ما ب 
إخادا ي عن ابن حجر فعدم ظھاور اكلا مه إنما هومن 


ستعرفه , اه. المؤلف. 


كتاب الطلاق E‏ 0 


نلامرة وإن قل ٠‏ واعتبر ابن حجر أن یکون بحیث لا نسب اللفظ 
ل قبله عرفاً في أنت طالق طالق طالق كأن تنقطع نسبة الثاني أو 
اثالث للمبتدئ بحيث لا ينسب له بسبب طول الفصل) انتهى. 
ونقل هذا الكلام البجيرمي في حواشي المنهج عن الحلبي أيضا 
لكن بعبارة أوجز عما ذكره الجمل . 

واعلم أن ما نقله الحلبي عن ابن حجر وهم وتخليط منه وإن 
أفره الفاضلان البجيرمي والجمل» وابن حجر بريء منه ولا يجوز 
سبته إليه وإيضاح ذلك أن كلام شيخ الإسلام المذكور في المنهج 
وشرحه في آنه إذا تخلل فصل بين أنت طالق طالق طالق بدون 
تكرار نت أو معه بسكتة فوق سكتة التنفس ونحوها يقع الطلاق 
الثلاث» وآما ما اعتبره العلامة ابن حجر من عدم نسبة اللفظ لما 
بله عرفاً فى أنت طالق طالق طالق فإنما اعتبر ذلك في عدم وقوع 
ا ی رر نر عي كما ر يحضم إلك آنا إن شام له مال > 
رستان بینهما . 

ديما تقرر من أن إطلاقهم المذكور غير مراد لهم يعلم 


لع ما استشكله العلامة ابن حجر في التحفة واعترض به 
I I‏ : 
)۱( قوله: ايعلم اندفاع ما استشكله. .: إلخ) وجه الاندفاع أن مرادهم غير 
اة زرل البارة لخ رال دالا يقح اي ج 
TOUR‏ لہا 
عل من رع ات د و 


کا صرح به صنيع ابن حجر في موا 
"سم الكلام على هذا فى الآيات ردا 4 
فة کا (وما إاقوضاء أي الخبر المدكور ا ن _ 
اط المقايضة ولورمع /اختلإف [الخلةأواكرن أحه الجر ن ج ع 


٦‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الاي 


كتاب الطلاق 8 ۰۷ 


سؤال بنحو طلقني مع عدم طول الفصل المضر هو ما يصرح 
4 كلامم ` 

الصيري والشيخ عبد الغني بن محمد كالجمال القماط الإفتاء بعدم 
وقوع الطلاق في مسألتنا مطلقا وإن كان قول الزوج: مطلقة 
اثلاث متصلاً بقولها : طلقني وقد بسطت الكلام بإيراد نقول أئمة 
المذهب للرد عليهم مع بيان منشأً وهمهم وغلطهم في بعض 


ورد هذا السؤال من دبى: 


عليهم حيث قال: (صريح كلامهم في نحو أنت طالق طالق طالن 
وقوع الثلاث وإن فصل بأكثر من سكتة ا والعي وحينئذ فل 
لهذا الأزيد ضابط أو لاء لم أر فيه شیئا وظاهر کلامهم الثانى 
اک اة من قال : انت اطالی ثم ابہد ر 
مغلا قال: طالق» أنه يقع بالثاني طلقة والذي يتجه ضبط ذلك 
الازيد بأن يكون بحيث ينسب الثاني إلى الأول عرفا وإلا لم يقع 
ا ادت الذی هو رال کما تقرر انقطعت نسبته 
عنه فلم یمکن حمله عليه» والحجب من النحاة في تعدد الخبر 
سي واجد انهم لم أيضبطرا ذلك نزم L2‏ فلزمهم ما لزم 
الفقهاء مما ذكرء فتأمله) انتھی. وکأنهم اتکلوا في کون ذلك 
الإطلاق غير مراد لهم على ما دکروه في الاستغناءء وفي الإيجاب 
والقبول في نحو البيع والخلع من اشتراط عدم تخلل الفصل . 


e‏ هه ۰ = 5 زوال ت ره: 
في طلاق الخضبان والمغخشي عليه ومن ادعی زوال شعو 


ES 1‏ 
وسیل فیما لو طلق رجل زوجته وهو غضبان لا یشعر بما يقو 


د ت ٍ ^ زا أ ااال 
اتاد کن اف لر ا فلت کت م i‏ 
کل ت اا (لا إبهام فيه من کلامه جميعه» فهل بقع طلاقه أو لا؟ فإن قلتم: نعم 


2 إن کان أی 


ي ر ااال ا 
Te‏ - ۰ 9 ۵ 
العلامة ابن قا الغضبان زائل | قا عار وإِن وا ٠‏ لاي فما قولكم فيما في فتح 


م 


ون ادع زوا 
ر اا اد ا | من: (واتفقوا على وقوع طلاق | لغضبان وإ 
2 الحميد في حواشیه عليها» ثم وقوع الطلاق بنحو مطلقة عند سعرره) أفتونا آجرکہ الله تعالى. 


لا اعتبار به» فلا 


: 4 الطلاق 
الست جال E‏ 


0 فتاوبه» 
e‏ قى الغضبان با 
جرف الارن انشع طلا 


e‏ ر ا کي این قاسم في حاشنه جليهاآقوله: 
على أذ شمول العبارة لغير المراد لا يقذح في 
لمصنفين . ىيۇف 


السكوتي حيث قال بعدما ذکر آنه فسر کثیرون الإغلاق الوارد فی 
الحديث الصحيح: لا طلاق فِي إغلاق» ‏ بالإکراه ما زى 
(ومنعوا تفسيره بالغضب للاتفاق على وقوع طلاق الغضبان» ر 
البيهقي : وأفتی به أى بوقوع طلاق الخضبان جمع من الصحاة 
ولا مخالف لهم منهم) انتھی. أي فصار اماع را ولکن 
إك شهد شاهدان عدلان آنه حالة الطلاق الصادر من حال الغخض 
کان شعوره زائاد لا يقع الطلاق» وان لم يشهد الشاهدان بذلك 
رول شخرره نند ق آبیمینه :آنا ال 
AE 6 2 |‏ ۰ 
کا ورانا وإك لم يعهد منه ذلك في السابق فلا 
ا ا و بعد الطلای من الكلام غير الس 
والإخبار بخلاف و ا 
ا 
کک ا في عدم لها بروال شعوره حال الطلاق فإدا 
حلفت حكم بوقوع الطلاق. 


ادا 2 
ر رات ا میافاة بین مادکره السملاوي في 
ت ا کان رائل العقل ۔عذر وبين 


اا ن من الاتقاق على وقوع طادق الخضبان ولذ 
et‏ 1 ا لان كم الرملي فيما إذا ثبت زوال عقله 
ا e‏ 2 عية وإما بالقرينة مع اليمين كما تقدم» 

ES e‏ القرينة 


(( رواه أ 
کن 3 داور وابن ما ٠‏ 
جه بلفط: (لا لو 


۸ 4 
٥ 


ف ولا عتاق فى إغلاق). 


إر وجدت القرينة ولم يحلف كما يشير إليه تعبيره بالادعاء» ونظير 
ززك ما ذکروا والعبارة للأنوار من أنه: (لو طلق في المرض 
وفال: كنت مخشيا علي لم يقبل إلا بالبينة على زوال العقل في 
ذلك الوقت انتهت. قال البلقيني : محله أي عدم القبول إذا لم 
بعهد منه الخشية في المرض فإن عهد منه ذلك ولم تقم البينة إلا 
ا الطلاق خإصة رمن غير معرفتهم الجال رفالقرل رقرلى ب ) 
نتهی» والله أعلم . 
ورد هذا السوؤال من يلد المرير: 
قيمن قال لزوجته: فلانة ينت فلان مطلةة بالواحدة 
بالثنتين: 

وسئل في رجل قال لزوجته: فلانة بنت فلان مطلقة بالواحدة 
بشتين» فهل يقع الطلاق و لا؟ بينوا تؤجروا. 

فأجاب #55: والذي يظهر لي الآن من كلامهم أنه يقع الطلاق 
ا حك او مدلول قوله بالثنتین تأکید قوله 
بالواحدة كأن أطلق» وإيضاح ما رق ران فل فد ي 
حمل وقابل لأن يراد به الطلاق الثلاث أو أقل. 

«بالو|احدة. e‏ إل ااه ا یاراد مه وکون ام ر 
رادا هو الظاهر والمتبادر منه فيحمل ا 
E E NALS r EDIE |‏ 
A‏ ل الو احده 
#احلة التي هى , : مدلول الدنتين - تأكيد قوله بالو 2 


| اک اند کج تنم 


فلا تقع إلا طلقتان» وهذا بخلاف مالو قال: فاانة ا لا 
بالواحدة وتالن أو وبالشنتین بزيادة الواو فإانه يقع الطااق الثلان 
مطلةا؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» والله أعلم. 


ورد هذا السؤال من بلد المقاعسة: 
قيما لو علق طلاق زوجته بخروجها من البيت بغير إذنه: 


وسئل فیما لو علق طلاق روجته بخروجها من البیت بغير إِذنه 
ر جاهلة بالتعليقء ولما رجعت أبرت بذلك» فقالت 
حيت وقح الطلاق الثلاث فلا سلطان له علي الآنء فخرجت ظانة 
وقوع الطلاق بالخروج الأول» فهل عليها الطلاق بخروجها 
الثاني؟ ا چوزیغ ر جیر!ً. 


a EG E‏ ما في التحفة 

دالنهاية حيث فالا مع أصليهما: : (ولو علق الزوج الطلاق بفعله 
ی راک ن او ن الا علهال 
E‏ 
AY OCS‏ 
التو NAE‏ 
ی انو ان اناي 
E‏ ل آي فیما ذا کان ایی ربکا 
اد کی ی رسا 


سد چچ ۰ 


تند ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن الحكى 


أى الانحلال أو عدم التناول لا فرينة حنٹث) انتھی . 


ومعلوم أن خروج المرة الآولى جاهلة بالتعليق فی مسالا 

oS‏ في المرة الأولى. 
أن ظنها انحلال اليمين بالخروج الأول ا ذلك الظن 

إلى e‏ المذكور ناسية صار عذراً فمنع وقوع ا 
فكذلك ظنها انحلال اليمين ووقوع الطلاق بالخروج الأول في 
مسألتنا واستناد ذلك الظن إلى الخروج جاهلة بما ذكر يكون عذرا 
فيمنع وقوع الطلاق بالخروج ثانيا وهو واضح»› وهذا 0 حیث 
كانت تبالي بحنثه وإلا فيقع الطلاق بالخروج الأول مطلقا ولو مع 
ان هو مقرر في محله» والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من يلد صلان: 
فيما لو قالت لزوجها: طلقنى وطلبت منه ثلاثة اريل 
فأعطاها وقال: هذه الثلاثة الأريل طلاقك: 

وسل فيما لو قالت_امرأة لزوجها: رطلقني »> وطلت مله دان 
أل فأعطاهاء وقال: هذه الفلاثة الأريل طلاقك» فهل بقع عليها 


ا ارا 


0 E ye a e 
مله لاه اا ل‎ A قك كناية) انتھی.‎ 


كنارة طلاق فقد 


lm‏ الفتاوی المعتمدة _ الجزء الائي 
ا 


رمال قربا آي إعطائي لك ,مشلا هذه رالثلاثة الأريل سب 
طلاقك لتعليقي إياه عليه» فإذا نوى به الطلاق واحدة أو أكثر وقع 
ون لم ينو فلا . 

ومما يؤيد ما استظهرته ما استقرب في التحفة من أن قوله: 
طاء ألف لام ئات كاك وعارتها: (ولى قال طاء (ألف لام قاف 
TN‏ 
لغواًء كل محتمل والأقرب الثاني أي كناية طلاق» ويفرق بينه 
وبين الترجمة بأن مفاد كل من المترجم به وعنه واحد بخلافه هنا 
فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف المنتظمة وهى التى بها 
الإيقاع ا المفادان. فإن قلت : قضية هذا ترجيح الثالث أي 
كونه لغواء قلت: لو قيل به لم يبعد لكن ذلك اللفظ الموقع أي 
للطلاق مفهوم مما نطق به فصح قصد الإيقاع به) انتهت. 

تأمل قولها : «لكن ذلك اللفظ الموقع. . . إلى آخره» يظهر لك 
اتجاه ما قررته. 

قوله: «ولو قال طاء. . . إلخ» أي AT E‏ 
ا وقوله: «فإن مفاد الحروف المقطعة الحروف المنتظمة» قال 
ان قاشم: (فية نظر بل مفادها أعم) انتهى. ويرد بان المراد آل 


تادر ما لی ` 
| و رنه أعم لا يقدح فيما استقر به ي 
تة فارز 


E‏ ا عر البصری من اآإن درل آابن فاش 
بل ٠.‏ إلخ؟ فيه إشارة ما إلى كون ما ذكر لغوا فتأمله 
والله أعلم. 


س سد || م 


هن السؤال من الباطنه: 


فا لو قال لزوجه: إن لم تخرجي من مکان كنذا قبل 
حى فأنت طالق: 

ل قال ر جل لزوجته: إن لم رجي ن ا ا 
وكانت الزوجة في وقت التعليق جالسة في المكان المذكور» فمتى 
بحکم بوقوع الطلاق إن استمرت الزوجة في ذلك المكان ولم 

فأجاب كه بقوله: قال في الأنوار ومثله في الأسنى: (وأصله 
رالضحى من وقت زوال الكراهة إلى الزوال) انتهى. وأقره 
محشياها الفاضل إبراهيم زاح الکمری ودکرواای فل 
الأوقات المنهى عنها أن خروج وقت الكراهة إنما يكون بارتفاع 
الشمس كرمح في رآي العين وهو سبعة آذرع بذراع الادمي. 

وفي البجیرمی على الہ لمنهج نقلاً عن البرماوي؛ وفي الجمل 
على المنهج عن ابن حجر أنه ترتفع قدره في آربع درج والساعة 
o TT‏ 
التحفة» فكل درجة أربع دقائق› والساعة الفلكية ستواك ي 
ساعة فلكية مح 


رعلی هذا فیدخحل وقت الضحى بعد مضي دح 
الزوجة من ذلك 


ية واحرة من طلوع الشمس » فإن لم تخرج 8 
N‏ 
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رة _ الحاء الاد 
إا اس اة لج ن 


ورد هذا السؤال من سور الشيادي: 
فى تعليق الطلاق على الوطء: 


وسئل فيما لو أراد رجل أن يطاً زوجته فامتنعت عن التمكين 
له» فقال لها: إن لم يحصل لي منك في هذه الليلة شيء ‏ يعني 
وطأها ‏ فلا أكون حليلاً لك في حياتي» فكيف الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله: قال في التحفة والنهاية : (أفتى ابن الصلاح في 
إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج بآنه إقرار في الظاهر بزوال 
الزوجية بعد غيبته السنة فلها بعدها ثم بعد انقضاء عدتها تزوج 
غیره) انتهی» وأقراه. 

وقياس ذلك أن يقال فى مسألتنا أنه أقر فى الظاهر بزوال 
الزوجية إن لم يحصل له وطؤها في تلك الليلة المعينة؛ إذ الظاهر 
أنه لا فرق بين «ل أكون حلياد لك أىزوجاً لك _ في حياتي' 
وپین «ما آنا لها بزوج». 


فغي الظاهر يؤاخذ كل كالمقر الكاذب لا شيء عليه في 
الباطن» ويؤاخذ في الظاهر كما فی الشنهابت ا الام 
في نظیر ما نحن بصدده» وأما فی الباطن فالذی يظهر آنه إن نوئ 
بذلك معنى أنت طالق الذي هو إنشاء لاقع وجوة:النغلق 
ا 2 ب الزرج سنة فى مالالة انان اصلاخ وع ) 
ا ی سار وقع إلطادق اطا أب 
N‏ اق ا ف 


کب سد |8| ٠٠١‏ 
الطلاف طناً فلا تحرم عليه الزوجة في الباطن» بل في الظاهر 
وبهذا الذي استظهرته الدال عليه قيد في الظاهر المار في كلام 
. از ىلاي يعلم أنه لا منافاة بين ما نقلاه في التحفة والنهاية 
ا ا وأقراه مما مر وبين ما ذكر في التحفة قبل 
ززك» مما نصه: (أطلقوا في لست بزوجتي الذي ليس في جواب 
دعوی أنه كناية فشمل أي إطلاقهم المذكور إن فعلت كذا فلست 
بزوجتي» وعليه آي الشمول فإن نوى معنى أنت طالق الذي 9 
إنشاء ادى عنك وجود/النعلق عليه وفع» إلا فد ووج اي 
هذا التفصيل بأن نفي الزوجية في هذا التركيب أي فى إن فعلت 
رج قد بزاد به رالفي ای تفی لالز وة ال ی 
لاء الذي ا وقد يراد به نفي اض اطا الزوجيه كترك 
إفافها أو وطتها فاحتاج لنية الإيقاع› ومغله أي هذا التركيب إل 
کا ا ما رنت لے برو هزاو مادتکوتن الي دد لاحتماله 
ينك أي نفي الزوجية ونفي بعض آثارها. 

4 ا‎ a 
E : بصمير صريحاً بخلاف الأول‎ 
SS 
له أي الفرق غفل عما ياتى أن الاشتهار ل‎ 


ا 7 
بف) انتهی . 


a 


2 ر5 _ الحء الان 
ا | اعات التتمد:- لجن شن 


واا المنافاة أن كلام ابن الصلاح إنما هو في الحكم 
ل الزوجية في الظاهر فقط وهذا 2 يتوقف على النية 
المذكورة» وكلام التحفة السابق إنما هو في الحكم بوقوع الطلاق 
ظاهراً وباطناً وهذا يتوقف على النية. 

ثم رأيت في فتاوى صاحب التحفة ما يخالف ظاهره ما قررته 
ل ال کور حیث؛سئل: عمن أراد السفر فقال للناس: إن 
لم أجىء هذه السنة أو إذا غبت عن زوجتي سنة فما آنا لها بزوج 
أو فما هي لي امرأة» ما الحكم في ذلك؟ فأجاب بأن قوله: إن 
لم أجىء هذه السنة. . . إلخ كناية» فان نوی به طلاقاً واحداً أو 
متعدداً أو غاب عنها سنة وقع ما نواه وإلا لم يقع شيء. انتھی . 

فإن ظاهر هذه العبارة أنه إذا لم ينو لا يحكم بوقوع الطلاف 
لا ظاهراً ولا باطناً» ویمکن حمله على أن المراد أنه لا يقع شيء 
بلاطا عند عدم نة فلداايتخالف مااتقزرء وقد شار شیخنا 
عبد الحميد في حواشي التحفة أيضاً إلى ما أومأنا إليه من دثع 
المنافاة بين كلامي التحفة بالجهل المذكور» وبه يندفع استشکال 
العلامة ابن قاسم رفى احواشيها ەا الحكم بين الموضعين: 

ل اهاب الرملي في جواشتي)/الأسعى متا تقد عن ابن 
الصلاح أيضا وأقره بل استقریه و (وأنه آي وفي فتاوی ابن 
إن غت ف ناز رخ وة فا رآناالهادددت 
لامي لي بامرآة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد الس“ 
وتوقع زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الإقرار ظلاهراً ولها أن 


س سد || ۰ہ 


بروج بعد انقضاء العدة. انتهى. وأما لست بزوجتي الواقع في 
إب دعوى فإقرار آي بالطلاق كما في النهاية وشوارق الأنوار» 
إل الشبراملسي في حواشي النهاية: ويترتب عليه أي الإقرار 
ا قوع الطلاق ظاهراً أما باطناً فإن كان صادفاً حرمت عليه 
رالا فلا ما لم ينو به الطلاق. انتهى. وقال فيهما أيضا: الظاهر 
أنه لا یشترط کول الدعوى عند حاكم حتى لو ادعت عليه امرأة 
أنه زوجها لتطلب نفقتها مثلاً عند غير حاكم فقال: لستِ زوجتي 
كان إقراراً بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي) انتهی. 

وتحصل مما تقرر أنه يتحكم في مسالتنا بزوال الروجية في 
لظاهر مطلقاً عند وجود المعلتق عليه الذي هو عدم حصول وطئها 
اك الل اسا على ماقام عن ان الضلاح واقراه في 
لتحفة والنهاية كذا الشهاب الرملي في حواشي الأسنى 

وظاهر ما تقدم عن فتاوی ابن حجر آنه لا يقع شي 
ع نية وقوع الطلاق به وهو الذي اإستقربة الشبراملسي في حواشي 
اة وهو أيضا امقعضن ماف التحفة سابقا أولكن تقدم ايق 
I e‏ 1 
س الطلاق باطناً وظاهرا ر 
افده على الحكم بزوال الزوجية ظاهرآ قيا لا ياطت دعا ر 


فز ا 
و رالجراء اوم ملالا اعد الحو له امع انت لی الدي 


| 


E 1‏ 
) اء الطادق )لا يابا طا فلدتجرم غلب ازو ي باطن 


كما ره : 5 
م فتأمله» والله اعلم. 


ا س اس ج ن 


ورد هذا السؤال من صحار: 
فيمن علق الطلاق بسكن معين ومدة محدودة: 

وسئل فيما لو قال لزوجته: إن سكنت في هذا ا2 
السنة فهذه المرأة مطلقة بالثلاث» وكرر هذا الكلام ثلاث مرات» 
فإذا مضت السنة فهل يقع الطلاق الثلاث بسكناه في ذلك البيت 
أو لا؟ وكيف الحكم؟ أفتونا يرحمكم الله . 

فأجاب كله بقوله: إن سكن فى البيت المذكور بعد مضي 
السنة الشرعبة التي هو فيها تطلق زوجته التي أشار إليها بالثلاث› 
تنصرف إلى المعهود شرعاًء فإن صدر التعليق المذكور من الزدج 
في محرم يقع الطلاق الثلاث بسكناه فى البيت المذكور في محرم 
بأتي بعده» فإن كان التعليق في أثناء السنة يقع الطلاق بسكناه في 
لبيت بعد مضي ما بقي من تلك السنة» فإن كان التعليق في شوال 
اق کاو نی ذکر في شهر محرم؛ لأن بدخوله 
تل سنة غير السنة التي كان الزوج فبها حالة التعليق . 
ez‏ قررته كلام أئمتنا في النذر ففي العباب ما ن 

ل لله حلي أن أصوم هذه السنة أو صوم اللنةافهي ٠ن‏ 
کک فان كان في أثنائها أي السنة كفاه باقيها آي و 
ا انتھی. ونحوه في الأنوار وحواشیه وعبار' 
ا سرجه : (وإن قال في رمضان مغلا : علي أن آصد 


کات لادی E)‏ ۳۱۹ 


ل رة كفاه بقيتها إلى المحرم الذي هو أخر السنة الشرعية؛ 
أن الألف واللام تنصرف إلى المعهود شرا( انتهت. 

قوله : «إلى المحرم. . . إلى أخره» الغاية غير داخلة في المغيا 
کہا هو واضح › واللّه أعلم. 
ورد هذا السؤال من ولاية لوى: 
فيما لو وقع شجار بين زوجين فقال لها: خوزي من 
وجهي» فقالت: أعطني كلمتي» قال: مطلقة بالثلاث: 

سئل فيما لو وقع بين الزوجين تشاجر ونزاع فقال الزوج لها 
وهو غضبان: خوزي من وجهي» فقالت: أعطني كلمتي› قال: 
مطلقة بالثلاث؛ فهل يقع الطلاق أو لا؟ 

فأجاب نه : قول الزوج لزوجته : «مطلقة بالغلاث» لغو فلا يقع 
به الطلاق وإن نواه به؛ لان لییں من کتابات الطلاق کی فی و 
لمعين» بل رمن الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف: 

وا عدم وفرع لادی فی اا ا 
ا ای کل ی لا ایی طلقی ران چ 
ی درل اارر حب راتت العت کے ا 
يع به الطلاق؛ لعدم وکود ا إلطلاق بالزوجه وهر 
4 ٍ 
ففد صر حوا ان نحو مطلقة آي طلقت غو ا ر ي 
رنہ کفرها: طلقني› أو قول غيرها : 


SS 


۳۲۰ | % التاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
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أو حته في بعض الفتاوی مع رد ما وقع هنا من أوهام ل 1 
الفسلاء المتاخرين. 

نعم قوله لها : «خوزې من وجهي» كناية طلاق؛ لان ہبہ 
ابعدي من وجهي او انصرفي عله » فان نوی به الاق وقع› وإلا 
فاا » والله أعلم. 


فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق: 


هذا كتاب فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق» الحمد ل 
على منحه وعطاياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير براياه 
وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد: 

فيقول العبد الضعيف الذليل حبيب بن يوسف المفتقر إلى فضل 
ولاه الجليل آنه رفع إل سوال مع جواب عنه لبعض من تصدى 
ا ا لرل ما رلک فا د 
فال لزوجته: بروبسه طلاق د ينی ا و 
وحاصل الثاني: إنه لو نوى الطلاق وقم» وإلا فلا» وكتبت في 


مر ليس كذلك بل يقع الطلاق اللات وإن لم ينو كه 
يصرح به كلام الانوار. انتهئ. 


عارص ما اک ر 0 
ا شرت إليه بعض فضلاء فارس - نفع به الوجو ٠‏ 


e 9‏ صلحية ظاهراً مع أن الصلح با لإنکار باطل 


ع فلك فعال اتی شاه :ذإنه لى قال ا 


كتاب الطلاق 


r 


اه طلاقي وقح الطلاق وإلا بان فال برو ةطدی اة 
ف احره فلا يقح الطلان إد إن وى 

ال ارق التحفة والمغني في باب الوقفت ما يطهر ادي ويي 
زاوی ابن حجر في جواب سؤال روحي طالقاً ما يشفي العليلء 
رلا یخفی أن صاحب الأنوار في باب الطلاق تابع للرافعي 
رالعمل على قول النووى على أن تعريفهم للصريح والكناية يغني 
عن التطويل . هذا ما ظهر لى بعد مراجعة الأنوار والروضة وباقي 
الكت المعتمدة مما هو عندي . انتهى. 

أقول: إن تضعيف الفاضل المذكور لكلام الأنوار المأخوذ منه 
ومن غيره ما أشرت إليهوَهَمّ؛ إذ الخلاف بين الشيخين إنما هو 
نیما اشتهر من الكابات فقط فقال الاما الرافيى فة ا ي 
وتبعه صاحب الأنوار» والاإمام النووي نه بکنایته کما کان» وما 
EON oul‏ 
شاء الله تعالی - وها أنا أذكر شيعا من عبارته هنا ليتضح الحال. 

قال عند ذكر أمثلة CA E‏ 
كمة وبريئة وبائن وبتة وبتلة وحرام إن لم یشتھر ثم) انتھی؛ 
ال 0 
يفي TT‏ 
در ر برد ل ر 
E N‏ 
فطلقة ك قاله بعض من علق علة. 
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وقال في موضع آخر منه ما نصه: (قال لاخر فعلت كز 
فأنكى فقال: امرأتك بائن والنية نيتي أنك ما فعلت» فقال؛ 
امرأتى بائن والنية نبتك ما فعلته لخى. قوله: والنية نيتك فيكون 
کما لو ابتدی۔ به) انتهى. آي فإن نوى الطلاق وقع» وإلا فلا 
وکلامه هذا کالذې نقلناه قبله صريح في آنت بائن عنده من 
الكنايات التي لم تشتهر» حيث شرط في وقوع الطلاق به نيته. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه قال فيه أيضاً: (ولو قال: أنت بائن 
بطلاق أو بطلقة فصريح) انتهى. وأقره صاحب الكمثرى كالفاضل 
الشيخ إبراهيم في حواشيهما عليه» وقد ساق صاحب الانوار 
الكلام - كما ترى - سوق المذهب من غير عزو لحد مع أنه من 
دأبه - أعني صاحب الأنوار - كما قاله العلامة الشمس الرملي في 
النهاية عزو القول لصاحبه وإن كان معتمداً عنده. 

ويعلم من ذلك أن ما ذكره من کون أنت بائن بطلاق أو بطلقة 
صريحاً هو منقول المذهب حيث لم يعزه لال و گان انت 
بائن محتمل للطلاق وغيره» ولما ضم إليه قوله: اة أو بطلاف 
ارتفع احتمال غير الطلاق فلم يحتمل ظاهره سوى الطلاق فانطبن 
E N‏ 
ما يصرح بما أشرت إليه من التوجيه» ان ا وک 


ا : 
کا ی ا ری اغا زيلب 
RE‏ د بطلغة إليهاء ويأتي عن الأنوار بالفارسية ما يصرح" 


زيادة عما نفلناه عنه فيما مر 


سد چ ۲ 


وقول الفاضل المذكور: في التحفة والمغني في باب الوقف 
EL‏ الخفي“ آقول : لقد آبحد هذا الفاضل النجعة فكأنه أراد 
ريل لغير أرباب التحصيل أو الدلالة على سعة اطلاعه» وأن 
إا ا وإلا فما ذكره في الويف من السجفة دكره في ادف 
را أبضاً مع زيادة» وعبارتها في الوقف في شرح قول المنهاج: 
(ولو قال: [صدقت بكذا صدقة محرمة أو موقوفة أو لا تباع 
رلا توهب فصريح في الأصح؛ لأن لفظ تصدقت مع هذه القرائن 
ل يحتمل غير الوقف» ومن ثم كان هذا صريحا بغيره» وإنما لم 
یکن قوله لزوجته : E e e E‏ 
رحا لاحتماله غير الطلاق كالتحريم بالفسخ بنحو رضاع) 
انتهت . 

أفول: «وتعليل التحفة باحتماله غير الطلاق. .. إلح يقضصي 
ار بصرح بانه إذا ارتفع آحتمال غير الطلاق بان ضم إليه لفظ 
ا ان یل إت بائ طلتة بكرن بجا د ا 
التحفة هنا حجة على الفاضل المذكور لا له. 
ا 
از ا ا ENGL‏ 
ل شد صر احة ما نصه: (وانت ا 
ا ائ اتج ب د 
با رو و اطا 


راح في الو 
الطلاق 


قوله: «كالفسخ» أنواعه سبعة عشر كما في التحرير: فرقة 
إعسار مهر أو نفقة» وفرقة لعان» وفرقة عتيقة وب ورور 
وفرقة وطء شبهة» وفرقة سبي وإسلام وردة وإسلام على أختين أو 
أكثر من أربع أو على أمتين» وفرقة ملك آحد الزوجين الآخرء 
وفرقة عدم الكفاءة» وفرقة انتقال من دين إلى اخر» وفرقة رضاع) 
2 


وقال في الوقف من المغني عقب عبارة المنهاج المتقدمة: 
(لآن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف وهذا 
صريح لغيره» فإن قيل لفظ التحريم كناية على الصحيح» والقاعلة 
أن الكناية إذا انضم إليها من الألفاظ ما يدل على المراد كقوله 
أنت بائن بينونة محرمة لا تحلين لي أبداً لا تخرج عن كونها 
كناية» فهلا كان هذا كالطلاق؟ جيب بأن صرائح الطلاف 
محصورة بخلاف الوقف» وبأن قوله: «بينونة محرمة لا تحلين لي 
أبدأ؛ غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ» والزائد في 
ألفاظ الوقف يختص بالوقف» وان قوله: «تصدقت» قتضي زوال 
الملك وله محلان: محل الصدقة التي تحتمل الملك› ومحل 


ا ا هي الوقف» فالزائد بعين المحمل الثاني بخلاف 
الطلاق). . اھ کلام ال 


قوله : «أجيب بأن صرا: ج الطلاق. . . إلخ» هذه الفروف العلا 
ي کا في جراشي لأسنو للعلامة الشهاب الرملي حيث ہے قال 


r 8‏ 
بعد کلام : فيحتاج إلى الفرق مر الوقف والطااق› وفرف البلقيني 
هما بثلاثة فروف : : الآول: أن صرائح الطلاق محصورة. ك إلخ. 


أقول: والمراد بانحصار صرائح الطلاق من حيث المراد فقط 
لإمن حيث حبث الإفراد كما يصرح : به صنيع الفتح حيث قال: 
تی اشد الغاد حمسة: الخلع» والمفاداة» 
رالطلاق» والسراح» والفراف» وهي أي الكناية لا تنحصر ككتابة 
لصريح أو كناية) انتهى. وبتسليم أن المراد الثاني - أعني من حيث 
الافراد فلا يضرنا؛ لأن مسألتنا من تلك الإفراد كما يعلم مم 
سأذكره لاسيّما ما يأتي عن حاشية الفتح وما نقله عنهم قببلهء 
ربما تقرر يندفع استشكال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة 
هنا حيث قال: (قوله: لآن صرائحه. . . إلخ يتأمل) ا 


ا ا 
انوار یلا ا في لأنرار تفس تفسها إلى ا 2 ایضاًء حیث 


الکتابات» ر قال" امرآتی se‏ 
تطلق؛ ؛ لأنه ليس بصريح في الطلاق؛ وهو ذهات منه , 
الى قزل اک ا اف ازیللدق فیکونان صریحین 


ا 5 
فرارا أو إنشاءً) انت اي إقرارا إن کان السائل مستخبرا او + 


SS 
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سد | چچ 


إن كان السائل مستنشئاًء هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام لا كى 
فهمه بعض شراح کلامه. 


وقد قرر - كما ترى - إن ضم «لا تحل لي أبدا إلى قوله امرأني 
محرمة على» لا يفيد الصراحة عند عدم اشتهاره في الطلاق؛ بناء 
على ما جرى عليه تبعاً للرافعي من إفادة الاشتهار الصراحة» وقد 
تقدم عنه ما يصرح بأن ضم بطلقة ونحوها لأنت بائن يفيد 
الصراحة وإن لم يشتهر» وبأن ذلك هو منقول المذهب كما تقدم 
إيضاحه مع بيان الفرق بينهماء فعلم مما تقرر آن ضم لفظ الطلاق 
إلى الكناية يفيد ما لا يفيد ضم غيره إليهاء» ثم رأيت من المنقول 
ما هو صريح فيه حيث قفالوا: ولو قال: وضعت عليك طلقة ار 
الطلاق ففيه وجهان: اخدی آنه صريح وهو الأوجه كما في 
التحفة وعللوه بقولهم لوجود لفظ الطلاق» والثانى أنه كناية لأنه 
لم يتضمن إيقاعا) انتهى . 


أقول: والتحقيق عندي أن الصراحة هنا تحققت من مجمئ 
ىا ا قال رطاك ادى زف وضعك 
2 ى على التمد خادفا ب للعلدمة القليوى؛ وفي 
فتاوى العلامة الشهاب الرملي أن على الطلاق ص ريح على 
الراجج لاشتهاره في معنى الطلاق كما قال الزركشي والدميري 
ولا يشل عليه آنه لو اشتهر لفظ للطلادق کالحاال آو حلال ال 


N 


ریللاق فلم يوصح للطلاق نحصو صه . انتھی. وهذا ا 


FUN 
ارچ ما اشر إل‎ 


وني النكاح من حاشية الفتح لمؤلفه العلامة ابن حجر بعد 
كلام : (وإنما ضر الإبدال أي إبدال حرف باخر في فاتحة الصلاة 
ريللقاً؛ لأن ألفاظها متعبد بها من حيث وجودها في الخارج 
بالنظم الوارد» وهنا أي في صيغة النكاح الألفاظ غير متعبد بها 
تلك الحيشية بل من حيث بقاء مادتها وإن لم يوجد عين الصيغة 
الواردة كجعلتك زوجاً لبنتي فيقول جعلت نفسي زوجا لهاء 
رصحة هذه الصيغة هى ما يقتضيه قولهم وما اشتق منهما اي من 
التزويج واللإنكاح»› فإن قلت: جعلته لك بكذا كناية بيع فلم لم 
تكن هذه كذلك› قلت: لأن تلك لم يصرح فيها بشيء من البيع 
ولا من لوازمه الدالة عليه» ولمذهاأى جعلتك روجاا ٠‏ .إل د 
ذكر الزواج وهو صريح فکانت صريحة) کے و ) 
زل قال العامة ابن حجر في صبغة الكا الف ن 
ا اتا ما دک اس اا 
E‏ 6 
ااه ب ال مر اة ما لااد ظط ایر وک 
لا وباب إل ا لدت کم 
داب النكاح من حيث الصيغه ضيق من با 0 
° - ء۶ رد ۰ 
بخفی على | لخبير بكلامهم في البابین؛ ق 2 كتك 
يضا ما قر رر : أنه (لر قال اسرد 
فررته بل به ما دکروه من 
GA‏ 7 ا 1 
E‏ ا ا 
n‏ ا لاحتمال اللفظ غير 
ثي فتح الجواد: بخلاف ما إذا لم ينر 


a. 


و و 


الطلاق» ومن ثم لو قال في الطلاق: طلقت وإن لم ينو) انتهى. 
أي بأن قال: أشركتك معها في الطلاق» وعبارة الأسنى: (أما لو 
قال: أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو» كذا صرح به 
أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار) انتهى . 

وتأمل قوله: «لاحتمال اللفظ غير الطلاق ومن ثم لو قال في 
الطلاق. . . إلخ» تجده صريحاً فيما قررته» وإيضاحه أن قوله: 
(برو» أي اذهبي يحتمل الطلاق؛ لكون المراد لأني طلقتك فتطلق 
وإن لم تذهب» ويحتمل غير الطلاق لكون المراد لتزوري أباك 
مغلا ولما ضم إليه قوله: «بسه طلاق» ٤‏ بثلات طلقات ارتفع 
الاحتمال الثاني فيقع الطلاق الثلاث وإن لم ينو» وتقديرهم بعد 
نحو الحقي بأهلك أي لأني طلقتك فيه إشعار بما ذكرته وبما 
يۇخذ منه ما قررته أيضاً مجيء عکسه مصرحاً به في کلامهم؛ 
حيث قالوا: (وقوله: أنت طالق من وثاق أو من العمل وسرحتك 
إلى كذا وفارقتك في المتزل كناية إن قارنه العزم على الزيادة أد 
توسط لا إن بدا بعده) انتهی . 

ووجه الأخذ أن «أنزت طالق» مثلاً صريح في قطع العصمأ 
باعتبار معناه الشرعي» فلما ضم إليه «من وثاق» طرق إليه 
ل عت الصراحة فار کا کہ ان ما نحن 
ا ا ال ن رار کک نات م 
ارج لای رل ری انالد ان غاب 
س و ك جاهل غبي أو وما ذكروا من آن 


كتاب الطلاق E‏ ۳۲۹ 


ا طلاق وإن قراءتها تجعلها من الصرائح» ففي الروضة 
رىومة ابن المقري: (وإن قرأه آي ما كتبه حال الكتابة أو بعدها 
ب» فلو قال : قراته حاکیا بلا نية صدق بيمينه. قال العلامة 
فصرد 
بن : : 
صریح) انتھی ۰ اي بان اطلق . 
IER,‏ (ولو کتب: روجتي طالقی او یا فالانة أنت 
طالق أو غيرهما من ألفاظ الطلاق» ثم قال: لم أنو الطلاق فإن 
فر ما كتب لم يقبل وإن لم يقرا قبل) انتهت. فحيث اثر مجر 
القراءة بعد الكتابة لجعلها من الصرائح» فالإتيان بلفظ الطلاق 
الات کدی اذھتی آولی) فکہا آنه لا نعلا بعد ور ٠‏ چ 
وها كلك لا یل امه اه ل ر ا ا چ 
ضم بالطلاق الثلاث إلى ما تقدم» وأن المتبادر من اذهبي 
۰ . | 
الطلاق الثلاث قطع عصمة النكاح» بل لا يفهم العامي ٠ ٠‏ 
e‏ : 
الطلاق الذي هو قطع | لض تومن کان فی رتا فو 
رحينئذ فالظاهر من حاله أنه لا رقصد إلا الطلاف. . 
ای می می فم م ی 
العامي فی تکونی طالقاً إلا بالوقوع؛ معللا بان ا 
ا ا NEI‏ ق 
أنه لا يقصد إلا الوقوع في الحال مع أنه 2 e‏ 
إل ا : E LS‏ عن الجلال در ك 
* ع إرادة وقوعه فى الحال»› يادي 
ل : :ا عند إطلاة يصرح : 
كه والمعنى المتبادر يحمل عليه اللغظ عند ! ي € 


ا ا چا 
امرب ما اا 


من أسلم وتحته أكثر من العدد المباح له من أن الفراق لفظ مشترك 
بين الطلاق والفسخ قال: (وهو آي الفراق هنا بالفسخ أولى من 
بالطلاق؛ لأنه المتبادر منه» ومن ثم قالوا: أنه آي الفراق صريح 
فيه آي الفسخح كناية في الطلاق) انتھی:: 

فال العلامة ابن قاسم في حواشيها نقلاً عن شرح الروض 
ما نصه: (قال الزركشى: وقضية هذا أن لفظ الفراق صريح فيه أي 
الفسخ كما آنه صريح في الطلاق فيكون حقيقة فيهما فيتعين كل 
منهما بالقرينة. انتهى . وفيه أي في كلام الزركشي المذكور إشعار 
بعدم تبادره في الفسخ وإلا تعين بلا قرينة) انتهى كلام ابن قاسم. 
فكلام الزركشي فيه إشعار بعدم التبادر وكلام التحفة مصرح 
بالتبادر المذكور» وعلی کل فهذا صریح منهم بأن المعنى المتبادر 
يحمل عليه اللفظ عند إطلاقه. 

وما في النذر من فتاوى العلامة ابن حجر من: (أنه إذا قال: 
إن دخحلت الدار فما لي صدقة كان نذر لجاج؛ لآنه المفهوم منه؛ 
فكان كقوله عليّ أن أتصدق بمالي فإما أن يتصدق بكله وإما آن 
يكفر كفارة يمين» ولتبادر اللجاج ا هذه الصيغة لم يحتح لقصل 
كما أفهمه كلامهم بخلاف التبرر» فإن هذه الصيغة وإن احتمك 


غر متبادر منها فاحتيج إلى قصد) انتهى. وهذا صريح 
و ان لے جل ہے اعلبهرعنتالإطلاق واا 


5 2 2 : 
En‏ ونما یشترط عدم قصد معنی آخر مما تحتمله' 
ویصرح به کے بن سجر یعلی اتجفنه؛ عبار 


كتاب الطلاق E‏ ۲۳۱ 


اها في الح :ا الصریح ها بعك وم ای ت 
ركذا وهو لك بكذا على أحد احتمالين ثانيهما وهو المعتمدء 
أن كناية وعلى الأول يفرق بينه وبين جعلته لك الآتي بأن الجعل 
ا ایا انتهیت: 

نال في الحواشي المذكورة ما نصه (قوله: «وهنا لا يحتمل؟ 
أى متبادر من اللفظ» بخلاف جعلته لك فإن المتبادر منه محتمل 
أن يقال : کا و عارية أو قرضا أو غيرهاء فلما استوت 
احتمالاته تعین کونه كنابة» وأما هو لك فالمتبادر من لام لك هو 
أعنى الملك فكان صريح فيه عند ذكر الثمن لتعينه حينذ لبي ؛ 
اک ریا أي لام لك في جعلته لك؛ لأن مدلول الجعل 
طا بے کدف ھی لك لیس فه ما الارن ا ت 
العمل بمدلولها) انتهی بحروفه. 

ای ا لا غا ا راد ی و کے 
E a a‏ 
عليها إياه اا ال اللآول وارتضاه الثاني ما م و 
رهذا الاحتمال إن أراد أن عدم الاحتمال يسبب قول 
ا ا نت وناراد ا ا ا 
انی لی هو اهز فإ رارف وا۷ دابعو ن د 
انتهی . 
سمل الطلاق لم يقع به شيء على ما فی ۹ا 


nnn. 


ا 


` 


۲ @ الفتاوى المعتمدة - الجزء النائي 
i SA RRS‏ 


غر تعليق وفبه نظر» بل الذي يتجه آن محله إن لم ينو به التعليق 
وإلا وقع بالخروج» بل لو قيل: إنه صريح في التعليق باعتبار 
معناه المتبادر منه فلا يحتاج لنية لم يبعد) انتهى. تأمل بحثه 
صراحة ما ذكر فى التعليق باعتبار معناه المتبادر منه تجده مؤيداً أو 
ا 

وما في الطلاق من التحفة أيضاً من أنه: (لو قال: أنت طالق 
آخر يوم من عمري› طلقت فجر يوم موته إن مات نهار واا 
فبفجر اليوم السابق على ليلة موته» وتقدير ذلك في اليوم الأخر 
من أيام عمري؛ إذ هو من إضافة الصفة للموصوف. ولو قال: أخر 
يوم لموتي أو من موتي» لم يقع شيء لاستحالة الإيقاع والوقئ 
بعد الموت. ولو قال: آخر يوم ولم یزد ولا نية له فالذي آفتیت به 
آنه لا يقع به شيء؛ لتردده بين آخر يوم من عمري او من موتي؛ 
وما تردد بین موقع وعدمه ولا مرجح لاخدهما من تادز نحو 
يتعين عدم الوقوع به؛ لأن العصمة ثابتة بيقين فلا ترفع بمحتمل) 
تھی بحروفه. تأمل جعلها لتبادر من المرجح عند تردد اللفظ بين 
کونه موفعا وعدمه تجده صریحاً فیما ذکرته . 

دعام مما نقدم أن مع وجود التبادر لا يلتفت إلى أصل بةءٌ 
ل راا ان او لتفتوا للأصل 
المذكور كما صرح به في التحفة حيث قال: فى ما إِذا قال: کل 
اا طالق عجرت ولا مرا لاسر اا ان۲ 
أنه يقع الطلا 


أن الذي يتجه ترج 
0ف نة حت م اوا 


س سد || ہہ 


ا ۰ کان خاطبته بتزوجت علئ فقال: کل 
ال ويوجه ذلك بأن ظاهر اللفظ الاستثناء أي وهو مع 
الاستفراق لا يصح» فکأنه قال: نت طالق إلا أنت» فأوقعنا به 
ىر الاستفناء أو أطلق؛ لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة 
ار ذلك الظاهر شيء. وقول الأسنوي: الأصل بقاء 
لرمة أى تعليلاً لعدم الوقوع» يرد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في 
سائل كثيرة كما هو واضح من کلامهم ولم يلتفتوا للأصل 
المذكور» ومما يؤيد الحمل فما دکر على الاستغناء لكونه المتبادر 
من اللفظ قول الرضي . . . إلى آخر ما ذكره في التحفة. 

روطت كان مفية ال زاحة ضس لفط الطلاق إلى الكنابة فلا ورف 
والكجةء افلذلك فالا فى الأنوار أيضاً أنه: (لو قال: 
نوبيك طلاق ازمن حدائی أو بدر رفته فصریح ؛ ولو قال : 
r‏ 
طلا زن من نيسي طلقت ثلا »و : . 
قال: ترا زن من ن 
فقال: ا للد قال القاضي ؛ طلقت ثلاثا) 
تى كلام الأنوار. فكلام الأنوار في هذه لمسائل لیس مبنیا عى 
كريقة الرافعي كله خاد ؛ لما توهمه الفاضل المدكور. 
أن a i.‏ 8 1 ا أفاد الصراحة 

من كنايات الطلاقء فكما أن ضم 


فكناية» ولو 2 دست از من بداد 


Ds 


کر ایی ریه اظ بل اني بتجه آنا معحله إن لم یتو به اداي 
ل انه ريح في اخعحليق باعتبار 
چ ناه المتبادر منه فلا يحتاج لنية لم يبعد) انتهى. تأمل بحن 
3 ذکر في التعلىق باعتبار معناه المتبادر منه تحده مؤيداً أو 
i 9‏ وما 1 ا التحفة أيضاً من أنه: (لو قال: أنت طالق 
آحر یوم من عمری» طلقت فجر یوم موت إن مات نھاراء رلا 
فبفجر اليوم E‏ ا ف ي 
ia‏ ا em a‏ 
ن e‏ اب ۽ء؟ لتردده بين آخر يوم من عمري او من موتي؛ 
ددابین . موقع وعدمه ولا فر چچ لأحدهما من تېادر ونحوه 
کب ین نا ترنع بل 
E: e‏ ا لتبادر من المرجح عند تردد اللغظ بين 
و ان وھ رر e‏ صر ا فیما دکرته: 


ا 
غلم معا نقدم أن مع وجود التبادر الا يلتفت إلى أصل بقاء 
2 : و 


0 3 
بل نيرما تر بظاهر اللفظ ولم بلتفتوا للأصل 
: في ا حیت قال : : في ما اذا قال: اکل 
ك ولا آم سواهاء أن الذي يتجه E‏ 
ا 


ب سن || ٣‏ 


ر کان خاطته بتزوجت على فقال: كل 
. إلخ› ويوجه ذلك بآن ظاهر اللفظ الاستثناء أي وهو مع 
a‏ يصح» فکانه قال: نت طالق إلا أنت» فأوقعنا به 
زرل الاستثناء أو أطلق؛ لأنه حيث لا قصد للصفة ولا قرينة 
لإ يعارضص ذلك الظاهر شيء. وقول الأسنوي: الأصل بقاء 
إلوصمة أي تعليلاً لعدم الوقوع» يرد بأنهم أخذوا بظاهر اللفظ في 
سائل كثيرة كما هو واضح من كلامهم ولم يلتفتوا للأصل 
لمذكور» ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر 
من اللفظ قول الرضي . . . إلى آخر ما ذكره فى التحفة. 
وحيث كان مفيد الصراحة ضم لفظ الطلاق إلى الكناية فلا فرق 
اة والحجمية» فلذلك قال في الأنوار أيضاً أنه: (لو قال: 
تويك طلاق ازمن حدائي و بدر رفته فصریح» ولو قال: 7 
طلاق زل من نيسي فصريح › ولو قال: E.‏ 
طلاق زن من نيسي طلقت ثلاثاء ولر قال: لست بروجة لي أو 
تال: : ترا زن من نيسي فكناية› ولو قالت: : دست از من بداد 
قال : : بداشتم فقالت: سه طلاق» قال القاضي : طلقت ثلاثا) 
تھی كلام الأنوار. فكلام الأنوار في هزه المساتل اليس مبنيا على 
رة الرافعي كال حلاف ؛ لما توهمه الفاضل الملكور. 
لإا تقرر ذلك کله فنقول: : من المعلوم أنه لا فرفا بين برد 
# “ وبين تلك المسائل التي زقلناها عن الأنوار آنفاء ي 


أ کا 8 تابات ادى 6 أن ضم الطلاف أفاد الصراحة 


Mmmm ) 


٢‏ ا AC‏ ۳ لاني 
٣ ۰ 1 ۱‏ 5 0 0 1 - 
AAS‏ الفتاوی المعتمده - الجزء 
n 8 | 0 × 1 F3‏ 0 4 
iT‏ 0 ت 2 | 
5 که 


2 ا ر بسي نعي - في الت فيد الصراحة» 
n E‏ بدر رفته أي خرجت مني طاق ا 
تو بداشتم بسه طلاق أي رفعت اليد عنك بثلاث طلقات» اللذين 

ا ي الانوا ارمن اتح بل الثاني نقله عن القاضي حسين 


2 و اتاحتا في يالام هر E‏ 
ER‏ ر كناية» فان اراد ده وقوع الطلاق في 


/ريعلم من ذلك آن ق ن قو له: وني فا به الحال؛ 0 
ر ول 0 2 


Yo E كتاب الطلاق‎ 


التحرير: : وكذا على الحرام . انتهى» يعني أنه من الكنايات. 
إل ميخ شيخنا العلامة مصطفى الذهبي في تعاليقه علبها ما نصه: 
. وكذا علي الحرام هذا في غير العوام أما هم فصريح أي في 
ا ا ایخ لسغي قرره شبخنا باج اننهی اې 
اللاجوري ۰ 
تأمل هذا مع 
المذهب مع تقرير من 
ا ورو أن اتنا ليست من قبل ترجمة ما صر 
بالاشتهار» بل ولا من قبيل الصريح بغير الاشتهار؛ 
بعال أن ما( ذكرته لا-ياتي إلا على المرجى ؛ ؛ وذلك 
لأن الطلاق فيها مذكور بافظه»› وغاية الأمر أنه حصلت الصراحة 
من ضمه إلى غيره كما تقدم› ولا بدع في ذلك» فكم لهم من 
الصرائح بالغير من ذلك الخلع والمماداة چ لا یکونان صریحین إلا 
مع ذكر المال أو نيته» ومن ذلك نعم في e‏ 
اتر قف صراحته على إرادة القائل 
آ ا رن کت ودی ارتي میزای 


| ىبر بنبه الدال على أن ذلك من معادم 
ذکر إیاه تزدد علماً ويقيناً بما قررته. 


على نية اغيره. 


بحل 
افدر لا إنه لو قال: بروبسه طلاف ف 
رلا أن ينوي› يرد بان سه 


فى آخره الا يقح الطلاف أوله واليا 
طاق في انحو مسسالتنا اوا اف زيادة لفظة تو تو في اوه و 


4 
ف جره كما في المسائل التي اها عن الأنوار“ ومحل شتراط 


کب سد || ۷ 


ا ر ته ضلا لأن طالقا ثمة وقع حالاً فيكون التقدير 
ى مطلقة فروحي أو فروحي بعد تقدم طلقة عليك كما 
ا في الاسنی واصله من آنه eh EI U:‏ 
ايب لم تطلقبإلا حال المرض ض؛ لأن الحال كالظرف للفعل 
ركذا لو لحن فرفع . انتهی» بخلاف ما نحن فيه فشتان ما بینهما . 


ل يٺافي 


إإ صرت 


وھ اتی ماب سارت مشرقة وسرت مغربا شتان .ل مرق ومقرت 

ادق وغیرهاوان كان في بعضها أظهر كما قاله الرافعي) انتهت والحاصل أن ما ذكر العلامة ابن حجر ثمة ليس نظير ما نحن 

ت ا ا وجي بحعمله آي اللات 0 ا با اتد تن الفح والأسنى :من ”آنه 'لودقال: أشركتك 

: ر 9 قریباً) انتهت . مع فلانة أي المطلقة منه أو من غيره في الطلاق وقع الطلاق وإ 

را لماع اوج یار في معنى الطلاق لم ينو وغير ذلك من النظائر المتقدمة» فكأن الفاضل توهم مم 

د في القرآن مع ال ا ر ثمة آن كل كناية لم ينو بها الطلاق يصير ما ب 
لغو ولیس كذلك کما علم مما وغ 

ومما يرد ذلك التوهم ما دكره العلامة الشهاب الرملي في 


TEI‏ ال بر ویسه طلاق لا یحتملل ظاهره غير الطلاق؛ ا حواشي انى عن الماوردي وأقره من آنه: (لو قال رچ 


e‏ وهو غير ملتفت إليه عندهم كما | أنت علي حرام» طالق ولا نية له» طلقت» ولم وک رة 
محله والطلاق فيه منذكور بلفظه والحاصل آن تعريغهم | انى ا ان الير كمارتوهمه الفاضل لقال آنه إذا لم يتو 
رن ا ى مسالتنا التي هي بروبسه طلاق يعني أ فل طالق الطلاق يكون لغوا؛ لعدم است ا 
ا يخا أن صاحب الأنوار في 
_ وقول الغاضل المذكور «ولا يخفى أل ا 
اب الطلاق تابع للرافعي والعمل على قول 
کار اه أن صاحب الأنوار تابح للرافعي فيم ر 
ان 8 . الکنابات فهر مسلم› 


ST‏ ا 


لاق ق الثلاث - و وغاية اي ازيح بغیرہ کما ت 


4 
1 
1 ك ٍ 0 > 
, , 
و u‏ €0 
E‏ “ 4 ت 
0 ا ھ2 ج کے 
TG‏ ا و 


errs] 


ا ا نا ليست من هذا القبيل - كما علمت مما تقدم ۔ وإر 
ان مرا علی ما هو ظاهر کلامه آن جمیع ما في باب الطلق 
ر مخالف لما اعتمده النووي» لا يلتفت إلى كلامه بل 
i‏ ا ؛ إذ 5 يسع عاقلا کان يتكلم بهذا . 

والحاصل إن الطلاق واقع في مسالا مطلقاً رما فهمه الفاضل 
اوو مز را وه مه٠‏ فتضعيغه,٫لكلام‏ 
الآنوار ا ماغوذ منه ومن غیره ما ر و e‏ حد ما أشار إليه 


عب سد |8| ٣٣۹‏ 


باب العدة 


ورد هذا السؤال من صور: 
فیما لو تشاجر رجل وزوجته فتهاجرا سنة كاملة فبان بها 
حمل فطلقها ظاناً أنه من الزنى: 
سئل فيما لو تشاجر رجل ورو جته فتهاجرا سنة كاملة» فبان بها 
حمل فطلقها اا فة امن الرنى* ائم بحن عر اا ن 
4 فاستفتى اللي من رجل يدعي العلم فأفتاه بأن العدة 
منقضية؛ لأنها محسوبة من ابتداء الهاج لا من واا 
وعقدها الرجل المدعي للعلم بالرجل الخاطب» فهل هذا عقد 
صحيح والعدة من يوم التهاجر أو العقد باطل؟ وهل على الواطىء 
مهر المثل او حکمه حکم الزتی: وإذا أراد الرجعة هل له ذلك أو 
بل حرمت عليه مؤبداً بمجرد تهمتها بالزنی کا افتی به ذلك 
ا 0 لا تحرم مۇبداً إلا باللعان؟ وإ إذا أراد الثاني أن ينكحها 
کک نر عذتها رمن اطلدق,الارل آوامن التغرین ب 
/ ين ال أو ل١؟‏ وما على المفتي 
ا : E‏ اوا 2 أو ياء آلا 2 اا ا هذا 
ا مخالفة للش ارا 
جاب که , قوله: ا ا او کک 
و 


کک 


ي ا 4 . 4“ 
6 9 4 الفتاوى المعتمدة الجزء الاي 
mm N II‏ 


ا بالزی المطلق؛ لانه يكفي في لحوق الولد بالزوج 
2 ا ر لامکان مو جود هنا حتی لو د تقول المرأة 
a 2‏ ااه أيضاً؛ إذ لا اعتبار بقولها کما صرح به الشھاں 
و ا في وله 2 ا حملهاء وتهمتها بالزنی 
ل ا ا الان الشرعي قط کو مغرو في محل 
2 2 قد الواقع قبل انقضاء العدة بوضع الحمل محكوم عليه 
با ال ا فيه وطء شبهة حيث ظن الواطىء انقضاء 
Ê 7‏ و مع کونه ES‏ لاعتماده على إفتاء ذلك 
تي ران کان غلل وهو غير آهل له فيما يظهر ویجب عليه 


إنما قلنا عدتها بوضع الحمل؛ لأن عدة الحامل بالوضح 
جما المسلم ن ا لو لم تک E‏ هنا لکان ابتداء 
العده من الطلاق 0 ا ج E,‏ يصرح ره کلام ائمتنا رحممم 
اله 7 تالۍ - ففي اا للش جمال الا دبیلي ما نصه: 
ا تھی ر 
ور م سر س 
و نره مل يجوز نکاحې ھا حالاً ف 0 ۰ ا 9 .25 Es‏ 


سب ساد || ۲٤١‏ 


ا . عاذ الله أن يصح هذا النقل بإطلاقه عن واحد من أئمتنا 
زي عن إمامهم بل إمام الأئمة خان وإنما محل ذلك إن فرض 
ا الى قنخ وقع قبل الوص وم الى به من 
رخال المني المحترم› وأما إذا وقع ا و نحوه 
ا من عدة بعد وقوعه وإن كان غائباً عنها قبله غيبة طويلة 
,ايس هذا من خصوصيات مذهبنا بل غيرنا من بقية الأئمة قائلون 
رذلك وهذا ظاهر جلي لا يحتاج للسؤال عنه) ا 
ومعلوم أنه لا فرق بين الفسخ والطلاق» فما ذكر الشيخ ابن 
ي ياي في فس ل أيضاًء ثم إذا انقضت عدة الطلاق 
ضع الحمل ومضت مدة النفاس تعتد عدة أخرى لوطء الشبهة› 
ا 
حتى تنقضي عدة الشبهة كما في متن المنهاج وعيره. 
اة (ننا إذا كان أي الحمل من المطلى م 
4ة تقضل غدة الطلاقابوضعه» ثم بحدامضي دهن 
النفاس تعتد بالإقراء للشبهة) انتهت. آی إن كانت من ذوات 
الإقراء وإلا فبالأشهر كما هو واضح ا الزوج 


٠ 


1 دضع الحمل توا للثاني زکاحها في عدة الشبهة التي هي 


٣‏ لته وکذلك بعد إنقضاء العدةء لكن الأولى ان لا ینک طلقا 
3 روج من الخلاف الآتي. 


وأا الول ف9 ا ا ا ا زکا حها إلا بعد إزقةضاء عدة 


ال حلها للأول کذب وافتراء 


الشبهة كز يره» وإفتاء ذلك المفتي ب 


د 


ا وليته ا E:‏ ا 0 کول 


۲ ّ۴ تقرر ذلك» ف: وا إن | e‏ المككور ف إفتائه قفضى 
0ك على مقاله بالجها الفزط والغباوة الظاهرة؛ 
ولا لتافع فيقصده» بل 


a‏ چ ا 
د قرع سمعه سه قول : 
De ê 8‏ و ا 

أل ا د لذب 2 و ا 1 
a1 ۳‏ 


r 


م م م 2ی ر 7 : 

WAE . © 

a ` D72 2 0 4 A REDA‏ وھ 

7 2 2 a 5 و‎ 3 | 7 1 1 0 ١ NAS 1 
9 STO e— 1 3 1 عي الله رفت‎ 
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بت د 


: 0 ا 


عب ساد |8| ۲٣۳‏ 


ا على الله ورسوله في هذا الأمر المتضمن لانتهاك حرمات 
ا باستباحة الفروج وغيرهاء فله مزيد العذاب والنكال والفضيحة 
ردس الأشهاد يوم لا ينقع مال ولا بنون ولا درهم ولا دينار 
مالم يتب ويرجع إلى الله تعالى ويستغفره وتحسن توبته» ويستحق 
التعزير الشديد بالحبس ونحوه مما یناسب جسارته وجرأته على 
8 ی للتباھل وأولياء المرأة حيث علموا أنه ليس بأهل 
للافتاء لا يجوز لهم الاستفتاء منه» فهم عصاة آثمو لاان آنا 
الاستفتاء منه والعمل بمقتضى فتواه. 

وقد صرح أئمتنا في كتاب القضاء وغيره بأنه يحرم التساهل في 
اة من رف به جره اشتفتاؤه. قال النؤري: دن 
اهل أن لا يتثبت ويسرع في الفتوئ قبل استيفاء جقها من 
امي سا 
الفتوى حراماً فكيف ممن ليس 
الذين هم كالأنعام» والله أعلم. 


به 


E" 


١ ة‎ 


Bre‏ الفتاوی إل تمدة - الجزء الناني 
٠ 1‏ 


باب النققة 


ورد هذا السؤال من القسم: 
فنا لو ادعی رجل أنه معسر وادعت زوجته یساره فهل 
1 تجب عليه تفقة الموسرين أو المتوسطين او المعسرين: 
1 سئل ّم فیما لو ادعی رجل آنه معسر وادعت زوجته ساره 
وهو لا یعرف له مال یعتد به» ولکن کسوب ویجمل نفسه عند 
الناس بالثياب الفاخرةء فهل تجب عليه نفقة زوجته كالموسرين أر 
المتوسطين أو المعسرين؟ 
E‏ 0ک من حال الرجل لا يحخقق يساره 
ا 6 توسطه؛ إذ الكسب لا ينظر إليه في باب النفقةء وأما الثياب 
8 فقد صرحت أا ان الاب اللاتقة ولو اللتجمل في كل سنة مر' 
E‏ إن كانت متعدة لا تمنع الفقر والمسكنة» وهو مصدق بيمينه في 
_ آنه معسر؛ لعدم تحقق المال. 
ا أن ااار في باب النفقة بالمال لا بالكسب كه 
وبر المال عند فجر کل یوم بعد طلی 
ااا ابن حجر اوالخطيب واعته" 
2 لاني کال ا ي والسيد عمر البصري وابن r‏ 
وغیرھم وإِن کان فی رہ زك القصانيفت ما قد يخالقه› فحينئذ | 


۹ 


و 2 
1 ا 
: کے 
ا ص i‏ 
ڦ 0 5 


وه 


کے 


كتاب الطلاق E)‏ 40 


جر بحت لو کف في ولك ايوم مدن مار 

ا فهو متوسط ولا فموسر› وهكذا في اليوم الثاني والثالث 
2 را آشرنا إلنه من الضابظ هو معتمد المتاحرين: 
هناك أقوال أخرى ذكرها في شرح التنبيه» منها ما قاله القاضي 
حسین وغیره : : إن الموسر من يزيد دخله على خرجه والمعسر 
ل سط من استریا آي دحلة وخرجه» ومدها ما قال 
ر غر أن المرجع فيه إلى العرف فيختلف باختدف 
ا ایی ربحذف وتصرف . 

القرل,الأخير شيخ الإسلام المزجد فى عابه» 
وعبارته: (وضبط اليسار وغيره بالعرف خلافاً للشیخين وفي شرح 
التنبيه ما نصه: فرع : : لو اختلما أي الزوجان في اليسار فإن لم 
بعرف له مال صدق وإن عهد موسرا ا صدقت) انتهت. ومثله في 
العباب وشرحي ال ا ج امل الريلي والشمس الخ ي 

بعد قرل المتن: اام اطعا عل ب ما ل : (ولو 
بغوله ما لم ي یں ای ای ہمت الاد رر مرل 
اص نفسه أنا معسر مالم يتيقن له مال؛ والله أعلم 


زرد هذا السؤال من فارس: 

في ادعاء الزوجة النفقة وا 

e 

ا ل الله به فيما الو مات ! 
e‏ ی طقلا باتیة عليه ما آعطاهاء وآنکر لوارت 


لكسوة الماضية علی زوجھا 


N 
ی‎ 


2 ب نیل کف اک او ل١؟‏ إذا قلتم يکفي نمل 

تفي العلم من الوارث أو ل؟ 

1 ا بقوله: قال العلامة و ا 
f‏ کر في الجواب لا تستحق عليه 
شی E.‏ وحیث ع کا وا من اروج نضنه يفي من 
ا ارت؛ ا 5 م مقامه» ويكفي أيضا الحلف على نفي العلم؛ 
إذ الق ا ي ان کان حل يکون على 
ال ا 2 تعلق ق بالو ارث فيما ينفيه فعلى نفي العلم» ويؤخذ 

ا ر اروج آن تتترض لملم الرارن 
لاور وهو کذلك کما ا ن رج اروص وص 
به في 1 لوار وعم ل ادعی على وارث میت دیا على 
ر الدين ووصفه بل یذکر مع ذلك موت المديول 


A 


اا ا i)‏ اي ا تجمبعه أو عصه ويقدره› 


ر 5 
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كتاب الطلاق E3‏ €۷ 


نأجاب: قال العلامة الشبراملسي في حواشى نة لل 
الرملي: . (ويؤخذ من قولهم: لا يجب على الزوج دواء مرض 
اک ليب وحاجم لأنها لحفظ الأصل أن ما تحتاج إليه المرأة 
د الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في باطنها 
ي لإ بجب عليه لآنه من الدواء) انتھی. وأقره من جاء بعده 
من أرباب الحواشي كالبجيرمي والجمل وغيرهما فعلى هذا 
لإ يجب على الزوج ما ذكره السائل. 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
فيما يجب على الغني لزوجته من نفقة يومية: 
الغني لزوجته من القوت كل يوم» بينوا. 
فأجاب بقوله: ا و ل 
غالب قوت اكك حنطة اوك شعيرا ا ارا أو تمرا ا أو غيرها. 
1 ا 
والمد: رطل وثلث رطل بالرطل البخدادي»اولكن الاعتار 
ل بالوزن کما في القليوبي على المحلي في e‏ 
8 ا ي 


n‏ وظلك ام الرطل والثلت يجيء رقدر قي 


ناه. 
ر ا المعروف في a‏ کما کیا حرا 
ا ا إلا ما دکر هو أ 


a‏ نظر E.‏ في الوزن؛ لا تقدم م ن أن الاع الا 
لاب وضبط جماعة من العلماء المد بحفنة بكي رجل معتدل 
: ا کما فی الفطرة من الروضة وغيرها. 


i‏ هذا السؤال من بندر عباس: 


a. 


3 تزوج بامراًة وبقیت زد ه ربع عحشرة سنة نم ادعی عليها 
ات ر سنین 0 كانت ناشزة وطلب منها آن ترد عليه نفقة 


وسئل فی لو تزوج رجل بامرأًة ور م كه ربع عسرة سنه 
ثم آدعى عليها أنها عشر سنين منها كانت ناشزة» وطلب منها أن 
2 ر چ ۰ وکسوتها» > فهل تسح دعواه» وله الرجوع 


ا 1 2 
FIYa ۱‏ افر e‏ 3 ک 
يحور 4 ی E‏ زک ال ر 
ں لھ ر ا TaN‏ > فقي اة خ ابر 


عن 1 اوردي واقره واو أمتنتعت من و 
إلا إن كان يتمتع بها في زمن الامتناع فت 

النة ا ين شعن و وقضيته أي 3 
3 : 


کد سد || ۲۲۹ 


ى المذكور جريان ذلك آي وجوب النفقة بالتمتع في ساثر 
ا اوهو ممل ونوزع :فيه ما لا يدي ٤‏ وظاهر اا م 
لاوردی آنها لا تجب إلا زمن التمتع دون غيره» نعم يكفي في 
زه اليرماتمتح لحظة منه بعد النشوز وكذا اليل . .انتهئ» 
ونحوه في في النهاية للشمس الرملي . 

إلشرط الثاني : : أن یکون جاهلاً بعدم استحقاقها المؤنة بالنشوز 
رال بأن علم أنها لا تستحق المؤنة فلا رجوع له عليها؛ ؛ لأنه 
متبرع بالإنفاق والكسوة حينئذ. ففي التحفة والنهاية: (ولو جهل 
سقوطها آي النفقة بالنشوز فأنفق رجع عليها إن کان ممن يخفى 
علبه ذلك کما هو قیاس نظائره) انتھی' قال العلامة الشبراملسي 
في حواشي النهاية : : (ومثله ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبین “ 
ا انی . آي فله الرجوع ها أيضا. توفي حواشي 
القليوبى على المحلى : (ولو صرف لها المؤن غير عالم ا 
ا ا داد ولو تصرفت فی لم يصح لانه بان ى 
ملکه) انتھی» وال أعلم . 

ورد هذا السؤال من القسم: 
_ قل تصقط نفقة غير الرشيدة بالأكل مع زوجها بغير لان 


8 دن 
وسئل في امرأة غير رشيدة کلفها زوجها ٣وا e‏ 
ا فل تسقط نفقتها بالمو I E EE‏ 
ل بصي متبرعاً ,وله الرجوخ علبها؟ بدو 


کک 
"2 
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E‏ لا قط نفقة غير الرشيدة بالأكل معه بغير إذن ولي 
ر مترعا بالإنفاق فلا رجوع له عليهاء وعبارة 
5 ومن شرخه الانصاري: (ولو آکلت أ ی ازو 
و کا العادة برضاها وهي ss‏ لم تن رة واکان 
8 بإذن الولي وكان لها فيه e‏ 
3 بذلك وإلا آي وإن لم تكن رشيدة ولم يأآذن وليها أي أو لم يكن 
ا سط شتا بذلك رالزیج سل 
اهي بريادة يسيرة من حواشي الشهاب الرملي عليه ومثله في 
ا التحفة وغيرها. وقال في فتح الجواد: (فإن واكلته وهي حرة 
__رشيدة أو غيرها وأذن سيد الأمة الرشيد وولي غيرها والمصلحة 
: لھا قطت نفقتها بذلك» وخرج بالمواكلة الإتلاف وإعطاء الغير 
__ فلا تسقط تفقتها به کما لو کلفها مواکلته من غير رضاها أو واکلها 
عر فيا بلا إذن الولي و ولا مصلحة وحينعذ هو متطوع) 


ا ا صریحا باللفظ ولا يكفي علمه أو رؤيت 
ع وأقره العلامة البجيرمي قال في 
بإذن الولي مع أن قيض غير المكلفة ا 
ج بإذنه ص ا وکل د اغات 6 انتهی. وقال في النهاية 


رابن عماد؛ وقياسه آي ما أفاده القاضي 
E‏ الحاكم فيما قاله القاضي 


كتاب الطلاق E‏ ۳0۱ 


| و قط كسوتها كما قاله الحلبي أي إذا كانت رشيدة أو 
ین إذن الولي› والله أعلم. 
ورد هنا السؤال من القسم: 
كور نلاب متخ ازوج من نقل موليته من بلد إلى 
آخر حتى يقبض صداقها أو لا: 
سثل في زوجة غير بالغة أراد زوجها أن ينقلها إلى بلد آخر غير 
بلدة إقامتهاء هل يجوز لأ بيه أن يمنع من ذلك حتى يقبض 
ا أو ل ينوا . 
فأجاب: للأب منع الزوج من نقل موليته المحجورة إلى بلد 
آخر حتى يقبض صداقها الحال؛ إذ لو كانت هي رشيدة لكانت لها 
بنفسها الامتناع من السفر معه تى تقبض مهرها عنه» وفي حال 
عدم رشدها يقوم وليها الذي هو الأب هنا مقامها. . ففي التحفه 
للعلامة ابن حجر : : (ولو كان لها أي للزوجة عليه آي الزوج مهر؛ 
لها الامتناع من السفر معه حتى يوفيها كما أفاده قول القفال في 
فقاويه» أي بالمفهوم إذا دفع لامرأته صداقها فليس لها الامتتع 
فتا به أيابالمنطوقاللؤلي حمل 
عن السفر معه» والقاضي في فتاو 


مولیته من بلد الزوج الى بلده تی رقبض مهرها. .قال الزركشي 
دک آل الالغة 


e : 


کے د رکا راب سیل الول ابمرلیته ن 


کا ای پیا ماب انحال امبر ویره ته خندانی 
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E‏ ل لأنه إذا جاز لها منعه أي اروج مته آي الس 
NT‏ ي السغر ويلحق المعسر 
بالموسر في ذلك آي في کون الدين المتعلق به صداقاً أو غير 
___ عذراً في امتناعها من السفر معه فيما يظهر» فأما سفر الولي أي 
ك وسفرها المذكوران فالوجه امتناعهما إلا في مهر جاز 
لا جس نها لتبصه) انتهى بزيادة إيضاح من حاشية شيخنا 


4 ) وأما إذا کان صداقها مؤجلاً فليس لوليها المنح کما آفاده تقیید 
_ العحفة فيما مر بالحال» هذا إذا قلنا بأنه يجوز له أن يزوجه 
بەجلل» وهو ما جرى عليه العلامة الشمس الرملي في النهاية تبعا 
للسبکي واله براني» لکن قرط اعتبار التأاجيل وکو ا 
مطرداء وال يلیه العلامة ابن حجر في التحفة عدم الجواز؛ 
و ا ا من يعقد النكاح بعد كلام: (وسياتي في مهر 
الل ما يعلم منه أن محل ذلك أي اشتراط كون النكاح بمهر 
المثل ال ال من نقد ر الاشرة فیین لم یعندن 
إلا ا ا البلد لبروا لجاز بالمؤ جا او بخیر زق اليلد على 
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الحقد بء ثم رآيت الضبكيذكر ذلك تفقها 
ا سبقه إليه حيث قال: بخلاف المسمى ابتداء كأن زوج 
اي زر الجد صغيرة» وكانت عادة نسائها أن ينكحن بمؤجل 
نقد البلد فإنه يجوز له إالجري على عادتهن. وقد يجاب بان 
اي اة إقدضى تعين الحال لكن مع نقص ما يليق 
بالأجل الذي اعتدنه» ويؤيده ما مر أي في باب الحجر أن الولي 
لإ يبع به وإن اعتيد إلا لمصلحة» وعلى اعتماد البحث فالذي 
ا0 اشترط هتا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصاحة من 
بسار المشتري وعدالته وغيرهماء وأنه يشترط أيضا فيمن يعتدنه 
ا معيتاً مطرداً فإن احتلفن فيه أي من حيث العادة 
احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه أي الأجل) انتهت 
وفي حواشي الا بن قاس عل ها في أواتل العاف 
ما يوافق الف المذكور حيث قال: (فرع : فهم من الروضة أن 
a‏ ة آن يزوجها بمؤجل ا E‏ 
ا الأزواج فيها إلا 
ا والارتھان رلم بجر الا ان ت 


هه العلامة الا راملسي في حواشي 
اعتمده في التحفة من عدم اعتبار اعتياد التأجيل 
0 ج : | بذلك» انعقد النكاح بمهر المثل ا 
AG‏ ما اعتمده في 
العلامة الكردي في الغغر البسام» وکذا على 


النهاية وعلى 
وغير نقد البلد 
البلد حالاً كما 


1 1 إلنهاية حيث لم يعتدن ذلك أو لم يکن الآجل معيناً مطرداًء وال 
اك 
.ول نالمش هل تسقط نفقة الزوجر 
وکسوتها إذا سلمت لها وهي محجور عليها؟ 
- وسئل فیما لو سلم زوج المحجور عليها نفقتها أو كسوتها 
لها هل تسقطان عنه بذلك أو لا؟ بل لابد في سقوطهما عنه من 
و 
___فأجاب اة بقوله: لا تسقط النفقة والكسوة عن الزوج 
ل لبت من تسلیمھما لولیھا کالاب 
ل کہا علم مما تقرر في جواب المسال 
__ الالعة؛ وذلك لأن الزوج يوفى بما ذكر عما وجب عليه في 
_ ذمته» فلا بد من دفع وقبض صحيح كما أفاده العلامة البجيرمي 
: ا کات الإقناع نقلاً عن العلامة الزيادي في حواشي المنهج؛ 


is ا‎ 


O 3 FF‏ 4 له 
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| فوله: «فی جواب المسألة الغا ثة) المر اد بها هتا ما تقدم من أن الزيج 
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اسروال المعتاد الساتر للبدن كما علم من التعريف د 


عد سد |چی| ۰۰ 


م هذا السؤال من القسم : 
يل للزوجة علی زوجها نفقة الزينة المسماة باليادلة؟ 


وسئل فى الزينة المسماة بالبادلة إذا جرت العادة في البلد 


فأجاب ينه : الذي يتجه لهذا الفقير من كلام أئمتتا - رحمهم 
له تعالى - أنه لا يجب عليه الزينة المذكورة» ومما يدل عليه 
تعلبلهم وجوب الكسوة بعد الاحتجاج بالآية والحديث بعدم قيام 
البدن بدونهاء وحيث قالوا والعبارة للتحفة في شرح قول 
المنهاج : (وكسوة أي ويجب عليه لزوجته كسوة لقوله تعالى : 
ورون بالعروف [البقرة: ۲۳۳]ء ولأنه مي عدها من حقوق 


لروجة ولأن البدن لا يقوم بدونها كالقوت) انتهى . 


فقولهم : «ولآن البدن لا يقوم. .. إلى آخره» يقتضي بل يصرح 
بأن ما يقوم البدن بدونه ليس من الىرة الواجبة على الزوج 
فیکون ارجا 6 عله ماه والبادلة المذكورة داخلة في 


ي لاطرف الأسقل 
مقدار زائد على 

e 
إرادة التزيين بهاء‎ 


يض الساءاعلل طرف السروال الموار 
الاق فرق الكمب للزينة» ومعلوم أنها 
N /‏ 


ر توضصع على المحل المذكور وقت 


در 
م 


Dns 
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زت م الكسرة الواجبة على الزوج بل هي داخلة في الزيع 
ر ر بأنها لا تجب عليه . 


ا وات وما و ا فال في التحمة : (كطيب وعطر لأن 
1 لزيادة التلذذ فهو حقه فإن آراده هيا ولزمها استعماله) انتهی. 
__فالرية المذكورة المسماة بالبادلة من ما صدقات قولهم : وما يزين 
8 الرجو اقم قدا رےرائد.: إلى راخرہی 
_ ولا يجوز كونها من توابع الكسوة الواجبة كما علم من تمثيلهم 

للك فة بعد ذکر ما يجب من الكسوة ما نصه: 


چ و المنهاج: (لا كحل آي لا يجب لها على الزوج كحل 
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ت مل هذه المثا م تع آن المراد بالتوابع ما يتوقف عليه الانغاع 
وة الواجبة أو كماله لا غير» فتبين إن إطلاقهم أن ما يزين 
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ر هنا السؤال من مقيس: 


فى ضمان الرجل أكل غلة مال الزوجة وهي ساكتة: 

ورعل في رجل أكل مال زوجته سنين كثيرة» وهي ساكتة في 
إن المدةء وهكذا هو يأكل غلة مالها وهي ساكتة» والآن بعد ما 
طلقها تدعي عليه ما أكل من غلة مالهاء فهل لها حق او لا؟ 
رواصلکم أيضاً جوابان عن المسألة: أحدهما للسيد عبد الله بن 
السيد حسن» والآخر لمحمد صالح بن ظهر» فانظر فيهما . 

فأجاب بف بقوله: وصل إلى الجوابان» واعلم آن ما وقع من 
المفتبين في الجواب سهو أو غلط منشؤه التساهل - نعوذ بالله من 
ذلك - فكأنه لم يقرع سمعهما أن من قواعد ملهبن آنه لاز ست 
إلى ساكت قول» فالصواب إن ما أكله من غلة مال الزوجة أو 
غيرها وهى ساكتة يجب عليه ضمانه» ففى الصداق من حواشي 
العلامة | قاسم على العحفة نقلاً عن الخادم للزركشي : (لو 
تروج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة 
لمدة سكنه» وإن کے دة ای طلقا الو ال ی 
لبها پإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها؛ لأنه 


٠ a :‏ 1 دن» کذلك 


a 


ات a‏ العادة تلزمه 
: شيمل, الروج اا الاه وهي سا کته على ری دة تلز 


أ ۵ 2 E‏ ۰ 
i‏ ا انتھی کلام الخادم) أاه. 


r 


a) b-‏ أفقه 
7 : التحمه» ويو 
قأقره شيخنا العلامة عبد الحميد في حواشي 
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ما في التحفة قبيل الاستبراء وكذا في الزفقة فی مبجث اليا 

ّ ق م محرا الزوج بإقامته معها في منزلها وهي ساكتة بل 
اوجيوا عليه الأجرة - كما تری » وكذلك لو استعمل آواني زوجته 
ساكتة وإن كانت العادة جارية بذلك بل اوجبوا عله الا 
1 کی ا ا ااا رهي ساکتة! والمال شقيق 
والسكوت لا يدل على الرضا كما صرح به في مواضع من 


= 1£ 
ag NT 
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8 التحفة منها في الخيار من البيع حيث قال بعد كلام ما نصه: (إذ 


E 


السكوت لا يتضمن رضا) انتهى . 
اك المتدب بالنسبة مستشنی شرعاء 
ر ر العموم على أن التحقيق أنه لا استشناء؛ لأنه لر 
قد ب بوره رها ولم كر لم تكن ذلك إذتاً كما في الأنوار» فقول 
0 اول إن انح إذا أكل من مال المرأة وهي ساكتة عن 
لمطالبة يشعر ج رل عن الضراب 
لمصادمته لصریح ک ا ررم ایضا ان 
ا يكفي في حص ا مجر ت بل الا دامن وجو ددلدل 
ليه كاللفظ» وفي حواشي فتح الجواد لمؤلفه : (إن الهازل ين 
ليع باطناً وظاهراً لكنه قد يشكل بإنما البيع عن تراض؛ 
زل إذا علم 3 1 و قد ت الشارع أناط 


كتاب الطلاق E‏ ۳0۹ 


اط اللفظ؛ لأنه دال عليه من حيث المظنة» فربطت 
أ ى باللفظ لتلك الحيثيةء ثم بعد ربطها به كذلك» أعرض 
هارع عن النظر للرضا وجعل وجود اللفظ اختياراً هو الموجب 
رة من غير نظر إلى ما وراءء من وجود الرضا في القلب أو 
علمه» والدليل على جعل الشارع المذكور إجماعهم على صحة 
بيع الهازل باطناً أيضاً) انتهى. أو القرينة القوية» فقد قال 
کد ا ن : (والقرائن معدودة من الأدلة في كثير 
من المواضع) انی . 
على أن جواز الأكل مثلاً بظن الرضا لا يقتضي عدم لزوم 
البدل فقد يجوز ذلك لوجود قرينة قوية ويجب عليه البدل» قال في 
ارول أخذ ما يعم أو يظن بقرينة قوية بحيث لا بخ 
ا ا عاد کہا هر ظاهر رضاء؟ لأآن المدار على طيب نفس 
0 ا ت القرينة القوية به حل وتختلف قرائن الرضا في 
ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الآموال» وإذا جوزنا له الأخذ 
فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ أي الرضا بالأخذ بالبدل کان قرضاً 
ا ل روت الماك عل ماظنه» فإن طن رضاء بان 
ار بال تار بتیرہا عال بمقتضی ذلك لا بقال 
ن درقت الاك عل الازدراد آنه نا بترقف کا 
التصرف فيه فلا یملکه بمجرد قبضه له؛ لأنا نقول: الفرق بينهما 
ت ع لأن قرينة التقديم للأكل ثم قصرت ا E‏ 
ڈکل» ولا یتم إلا رواد ا رادار اهنا شای اظن الر : 


و 


۶ 
0 


Da E. 


آي العلك بحسب ذلك الظن) انتهى. قال السيد عمر البصري في 
0 التحفة: N‏ المالك بلول قيمة أو 

ل» ولم يرضص الك ذلك أن المدار على رضا 

وق E‏ : 0 و أقامت ٠‏ 3 حجة شرعية في عدم 
: ۸ بیمينه في رضاها»› ۲ 2 


لم بثیت خا افه بالحجة ال عة وحينئذ فالبينة على الروج 
ا ا ا ا ا ج إل ر هي المصدقة بيمينها 


كتاب الجنايةه 


دا 
ل زت العالمين› والصلاة والسلام على شرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى اله و صحبه أجمعين وبعد. . 
فيقول العبد الضعيف أحقر البرية حبيب بن يوسف الفارسي 
۔عامله مو لاه بالطافه /الخفية - هذا جواب سؤال رفع إلى بحدم 
ني جوا أجبت عنه حسبما ظهر لي من كلام 


أ و E‏ 
el‏ وشدها عليها بلا إِذن 


e‏ بار ان > فتورمت يدها و و 
_ جب على عاقلته دية كاملة؟ على أن O‏ هو سبب الودم 
رلم وو وط الأصايع المؤدي 1 | موت› أو ز صف الدية عل ن م 


E 
س‎ : ۹ 


فأجاب لله بقوله: ومن قواعد مذهبنا كما في التحفة ور 
کاب ب سر لن س 
المتفرع» ا حكمه من أسباب متعاقبة أن المؤثر فيه هر 
ل لإ الأخير فقط كالرضعة الخامسة» ومن مثل ذلك أيضا 
3 ا بيننا وبين الحنفية في السكر بالقدح العأاشر» فنحن نسنده 
2 2 للكل وهم للأحيرء فلا يجب الحد بما قبله أي لا دخل لما قبل 
) ر وجوب الحد عندهم. انتهى. فالخلاف الأتي للإمام 
ا کله في المسألة الآتية عن حاشية شرح المنهج للعلامة 
ا نقلاً عن الشهاب البرلسي مبني على قاعدته هذه 
وستعلم مما يأتي أن المراد على قاعدة مذهبنا إذا لم يكن الأخير 
قاطا رمات رنه لا يشترط في | إضافة الحكم إلى السببين 
واة تأثيرهما في المسبب. 
ك فدرل: يجب على عاقلة غير الماهر المذكور 
2 ف اللية | المغلظة فقط» اما کوذ نه نصف دية فلما يات ي ا 
lı‏ مغاظ ظة فى أن القتل هذا شبه عمد؛ إذ الب ان وج 
ا ر ا ي لی لوبت دی کو 
ا ثبت بقول عدلين أن وضع الجبير 
ی ای سرة على آ جه الذي صدر من ذلك الت 
وط ا ا الذي آدی للموت . 
0 أحطاً 1 طب ن ف المعالجة وحصل 5 
> الدية على - ا < وکذا من تظب بغي عل) انتھی: 


3 
0: 0 


ما 


e1 
مو‎ 
ست‎ 

2 


E E كتاب الجناية‎ 


اليه أو بمضه على ما يقتضيه الحال. وأقره العلامة ابن 

ا التحفة كالشمس الرملي في النهاية ووالده في 
يى الأسنى قال : لقوله َة : «مَنْ تَطبَبَ ولم يعرف الب فهو 

ا [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]. أي من تعاطى الطب 
وا ضام لمن طبه بالدية على عافلته إن مات بسسبیه؛ 
لتپوره بالإقدام على ما يقتل بغير معرفة» كذا ذكره بعض شراح 
الحديث. وقال في الكشف في فصل القتل بالطب والسم بعد إيراد 
الل دورما ؛نضه: : (قال العلماء: ومعنى تطبب قطع عرقا 
اک کا أو اکڑی عضا ا أي مثلاً لا ما يصفه الطبيب أي 
الا کار من الماأكرلات والمشروبات) انتهى . 

قول : لکنه آثم بو صفه المذكور وإن لم يباشر بنفسه كمن يأ 
الطب عن السطور ا د ضموهاللتاس ای ج 2 
للعلامة ابن حجر : ا کا 
من غير أن مر فقبم جازف و أ على إفساد أبدان الناس 
وإلحاق الضرر بهم ؛ لأن من لا يتشخص العلة وا يتقن كليات 
کا رل ان ینت شی من جزدات ولان الجزهات 
2 الكلبات . 


0 د العلة ت 
0 فمن غير أن يتشخص » آي بان يعر Th‏ 


اانا دالة على علل ذلك المرض. انتھی مں 
اا قا ینای کنر ا ان و 
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۲ 
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ا 
0 0 


رة لملم لطب بالك بل کل من اخ 


ااا اک ا ولر 
e‏ 


Ya‏ بعد مشاورة طت حادق وکذا سائر 
کت ت ا ان لا یقتم اعلی استعتا 


كورة الطب ر من ومن ثم قال بعشل 


أنه e:‏ لک افیا يا خحدو 
ب فلك الباد ا من آلکایات آو في + 
eel‏ ) ل 
دواع ادا |یں تعم مع ا م عدم | ا ان فا روط |ستعماله 


كتاب الجناية E‏ 10 


را عظيماً حتى ربما جر إلى القتلء ولا يغرّن الإنسان أنه 

ا هجم على استعمال شيء ولم یضره؛ لأن ذلك كمن رأى 
ية فخاطر ومر فيها فلم يتعرض له شيء من أسباعها لأمر 
ضر لھاء فاغتر ومر فیھ E‏ 
رارض التي عرصت لها أولاً والحاصل إن المغتر ليس بمحمود 
وإن سلم. انتھی . 
وأما الف الآخر فإن كان سبب الانكسار والانجراح الصبية 
فسها فهدر» فقد قالوا والعبارة للإرشاد لابن المقري مع شرح 
ال ان خجر: O‏ 
فلا تضمنه عاقلته أي لورثته خلافاً للإمام أحمد اه في رواية) 
ك رانا هار ار اتف دة كل من نخر الم طدمين كه 
ا 
ار ن باشرة 

او اشتبار و اط ارا جرحا کان أو اغیره؛ فيدخل فيه ما نحن 

| بصدده؛ وذلك لأنه من خطاب وضع الذي هن ربط الا ٠‏ 

بالاسياب لا من خطاب التكليف› حي یعتبر فيه قصدا واختیار 

غير ذلك من متعلقاته» ولذا ا 


۴ r 
الفعل إلى کے ری یامن شخص اشرت اد“‎ 
. طا وشبه عمد) انتھی‎ ٢ 


ا ا کو 


سے 


ئ قد صر حا في 
ویعل تقرر أن مسألتنا من قبيل | 0 EL‏ 
e.‏ ا ر 
راضم ا و النها يه نقلاً رن 2 2 ١‏ 


DM 


a 


"2 
r 
۷ 
e 


Br 5‏ اإزتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


لجوغ بان ا إذا دخلت تحت إطلافي 
تكون منقولة فتنسب إليهم تصريحا وإن كان السبب غيرها فالأمر 
فيه على ما يقتضيه الحال»› وإيضاح ما شرت إليه أن من المعلوم 
ضرورة إن انكسار اليد المذكورة لاب وأن يكون له سبب» ثم إن 
وك أب إما أن يكون الصبية نفسها بأن فعلت شيا صار سبب 
ھا کصعر دا على شجرة أو ركوبها دابة أو مشيها في 
طريق أو غير ذلك مما ينسب إليها» وإما أن يكون ر ولکن 


ظاهر السؤال بل صریحه م وقوع |لاختلاف في جوابه أن صورة 
2 ا الأول دون الثاني› وإنما قلنا: الايد وان یکون له سبب؛ 


يرو تنجرح بطبعها» کک رتیه )ا 


ا للانكسار والانجراح فهو منسوب إليهاء فكأن الكسر والجرح وع 
E‏ منها لنفسه يهار من الدية ما يقابل فعلها - أعني النصف - ووفس 


بخیر قصده واختیاره لا يقطع نسبته إليه بل هر 


ا وب إلبه مع ذلك کا يصرج به کلامهم في مواضع؛ 


لھم ع 4 a.‏ ا ا تصو يالل 


اء ا و ا 50 
۲ س 
نے 4 e‏ 


ا ن فعله المنسوب إليه وإن وقح منه بغير اختیا 


كتاب الجنايه E‏ ۳۷ 


أى لعذره؛ وإن كان لتقلبه في نومه ضمن آي بدية الخطاً؛ لآنه 
رل معله) انتهى بزيادة من الشبراملسي عليها. 
فى المنهح وشرحه: : (هي أي الجناية ثلاثة: عمد وشبهة 

ريطا له أي الجاني إن لم يقصد عين من وقعت أي الجناية ب 
إن ل يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره أو قصده أي الفعل 
زود عین شخص فأصاب غيره من الآ دميين فخطا) انتهى. 

وعبارة الأسنى مع أصله: : (فإذا قتل غيره فإن لم يقصد الفعل 
ا فرق على غیزه فماتبه» أو تولد الموت من اضطراب 
يد المرتعش أو قصد الفعل لكن قصد به شخصا من آدمي أو غيره 
نأصاب غيره من الآدميين فهو الخطأ) انتهت. 

وكقولهم واللفظ للفتح وأصله: : (وعلى عاقلة واقع في بئر 
کرت عدواتاً على مرد فیهاء فقتله عمداً او خطا بأن لم يخر 
الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول نصف ديته أي المتردي لورنتهء 
مغلظة في الأول مخففة في الثاني E‏ 
لحافر لموته بوقوعه في البئر ووفوع اللي 

لل عدر الصف الآخر» ومحخل ذرك إن انصدم المتردي فإ 
کے ر سدم نوع علیه آحر ففتلهء نکل دیته على 
عافلة الواقع؛ لأنه القاتل) انتهى. 
فتری آنهم کا اروق عه عل غیره في اهاه 


المسائل المذكورة 
ره وقصده؛ وهذا 


) 5 
N‏ منهم انه إذا وقح منه فعل ما ولو اضطرارا وتار 


۱ ۴ س 


ہاچ سه سد 


لإنكسار نحو عضوه وانجراحه فهو منسوب إليه وي حکم کس 
E‏ ي به ايشا تیاسهم الآن آن 
مقتضى كلامهم أو صريحه في مبحث تقسيم الفعل وغيره أن هذا 
من قييل المباشرة. 

وكقولهم : 2 اشن او راکبين ولو صبييڻ بلا قصر 
لنحو ظلمة أو غفلة فماتا فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة لأن 
كا منهما هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف المقابل لفعله 
کما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات منهما) انتهی . 

تأمل قياسهم إهدار النصف من الدية المقابل لفعله الذي هر 
الاصطدام الحاصل منه بلا قصد على من جرح نفسه مع قولهم: 
اه رحا فما ذكرته. وعبارة المغني 
هتا: (أما كونه نصف دية فلأن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه 
ا النصف كما لو جرحه مع جراحة نفسه) انتهت. وكقولهم : : لر 
تجافبا حلا بلا فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دة 
. ا هدر e‏ لأن کلا ا مات ا ا الآخر 1 


1 


۰ ویهدر لر ١‏ ا ٠‏ 


۰ 
0 : 
ا ا n‏ دا 
î :‏ 


ا E‏ وا سقوطه الذي هو صار سبباً له المؤدي لحد“ 
عدر وانصف د دیته المقابل له إلى غير ذلك من عبارا ۳# 


4 رک“ rz‏ 
7 6 ا E‏ ا 


ا ا 


كتاب الجناية E‏ ۳۹ 


حة بما ذكرته من أنه لا يجب على عاقلة واضع الجبيرة في 
لتنا إلا نصف الدية بقيده السابق. هذا وقد وقع من بعض 
إنإل العصر أنه أفتى في المسألة بأن على عاقلة من ذكر دية 
ىملة» وأن ا واج اجا لیس له تات بل وجوده 
كالعدم» وتمسك في ذلك بأشاء منها أن ذلك الاإنكسار انفعال 
إإ فعل فلا اعتبار به بل يجعل كالعدم» قال: وهو كالقروح التي 
زكروا أنه لا عبرة بها . انتهى . 

أقول: لا يخفى ضعف هذا الدليل بل سقوطه؛ إذ كون 
لانكسار انفعالاً لا ينتج عدم اعتباره حتى يجب تمام الدية على 
عاقلة شاد الجبيرة»› بل ينتج نقيضه الذي هو اعتباره اللازم منه آنه 
ليجب على الال الا صف الدة ؛ وذلك لان الاننحان مان 
وتابع للفعل› »فلا ایوجد بدونه شواء کان مراده بالانفعال بمعناه 
عند أهل العربية آ ی اء اعت الکماء وال لہ یکن رن ا 
بالمقام. 

أما الأول أعني كون الانفعال بمعناه عند آهل الحري - لا يوجد 
بدون الفعل ا ازل الشى ءافشل ٠‏ 
فا 0 E‏ البقاء : (الفعل: التأثير 
ا ا ا لكل فعل انفعال 
ا ا ٠ a‏ عد 0 
ر ن ینب e‏ 
| وه في شرح القاموس وصرح به غیر وا ن 


Dn 


ت 


Vu‏ %8 الشتاوى الممتمدة - الجزء الاي 
ا ا : 


التاز انی ابن كمال باشا شارح المفتاح أن بنا, 
إلازفعال مختص بما فيه علاج وتأثير. قال العلامة المرشدي فى 
شرح ترصیفه : (ووجهه أنهم لما خصوه آي الاتفعال بالمطار. 
إلتز موا آن کون أمره مما يكون أصله ظاهراً أي معلوماً بالحواس 
الظاهرة وهو العلاج تقويه لای دور من .أن المطاوی 
حصول الأثرء فلا يقال انكرم وانعدم من أكرم وأعدم إذ لا علاج 
فيهما؛ لأن الإكرام إعطاء شيء والإعدام إفناء شيء ولا تأثير فيهم 
أيضاً» أما إنكرم فلا أثر فيه للمكرم» وأما العدم فلأن المعدوم ليس 


: بموجود حتی یقوم به اثر» راا انقال لیس کانکرم؛ لآن القائل 

__ يعمل في تحريك لسانه ويعالج في ترتيب أجزاء العبارة؛ لموافقة 

ما الثاني - أعني كون الانفعال بمعناه عند الحكماء ‏ لا يوجا 
i‏ 


_ بدون الفعلء ففي الغياث: (والانفعال هيئة غير قارة تحصل في 
i‏ المتفعل على طريق التجدد بسبب تأثير الفاعل فيه بالطريق المدكور 


«هيئة غي قارة) أي لن الاتفعال عر ص غير قار 
ا AR‏ 0 


۱ ء 2 3 ٍ ۰ ٠‏ 
1 ف E,‏ ریں التجدد» ی 8 5 ام الفعل مو حو دا فلا ينافي 
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فن المواقف وشرحه: (وهو آي ينفعل كالمتسخن ما دام 
اک فإن له حينئذ حالة غير قارة وهي التأثر التسخني»› الذي 
ا ان يتفحل وهو يعني أن نفل إذن غير النسحون 
انها بعده أي بعد التسخن الذي لا بقاء لمقولة أن ينفعل بعده» 
بل السخونه أمر قار من مقولة الكيف» وكذلك الاحتراق القار في 
الثوب والقطع المستقر في الخشب) انتهى. والانفعال وأن ينفعل 
اد كاهو اصريح .كلام غير واحد من المحققين كالعلامة 
السجاعي في شرح أبيات المقولات والعلامة السيد في شرح 
المراقف» حلاف لمن توه أن إبينهماافرقاً. 

تأمل هذه العبارات التي نقلناهاء تنبئك بما أشرت إليه من أنه 
ل يوجد انفعال بدون فعل مطلقاًء وإذا تمهد ذلك فنقول: إل من 
کے آذ الہ لا تتکر ولا تنجرج بطھ پہ ر 
الإشارة إليه» بل لابد أن وناك سب ودلا ا 
ا ار يرما فمن وجد مه السبب يتسب الكسر اب د 
کار بب رکو بها دابة أو صعودها على شجرة أو مشيها 
ا اليل الذى هو الكتر منسوب الها ب ي 
# ذلك الفعل اضطراراً فيقال إن ذلك الكسر فعلها كما علم ٠٠‏ 
ر ومما يأتي. 

ومعلوم أن الضمان إنما لى و اضف اله اد e‏ مک 
الفعا اذ علمت ما تقرمن أنه لا يوجد ازفعال بدون فعل؛ 


E‏ ألة» وأن المخاطب بالضمال عني ڊ 


ا 


د جرح _ الجزء النائي 
|r‏ ار ج ی 


جره إنما هو من ضيف إليه ذلك الفعل تعلم آنه کان ينبغي لذرو 
الرعض أن ينزه قلمه عما رسمه من الاحتجاج على مدعاه بأن 
الإنكسار انفعال لا فعل› وقياسه المذكور وهم صرف؛ لأن القروح 
راف إلى أحد ولا تدخل تحت الاختيار فهي في حكم 
له وذكر وها معه حيث قالوا والعبارة للانوار 
ا : (ولا عبرة بالمداواة أي مداواة المجروح بما لا يضر 
ولا بخاف منه هلاك ولا بما على المجروح من القروح والمرض 
قبل الجرح أو بعده ا قال الإمام الرافعي: (لأن 
ذلك يضاف إلى أحد ولا يدخل تحت الاختيار) انتهى . 


فكما أن المرض لم يعتبروه شيئاً كذلك لم يعتبروا القروح 
شعا؛ لما أشار إليه الإمام الرافعي من العلة المذكورة» وف 
علمت مما تقدم أن الأنكسار المذكور لاد وأن يكون مضاف 
اا غرھاء فھو مما یدخل تحت 
0 لرن غر دال تحت الاختیار کو“ 
ا ارجا عن تسبب الآدمي فيه بشيء E ECL‏ 
یر ا ا ى الب فن شرح اليه للشح 
e:‏ 


أآبي إسحاق الشيرازي: (ولو قطع يد رجل اة ر اذه فصن 
على وجوب ا وص على آنه لو قطع رجل ید 
الک٤‏ ثم جاء آخر فقطعها من الذراع ات فعا الغو“ 


ل س 
س کی 


= _ e TFT a 
8 ر ا ۹ ا‎ 
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۳۷۳ E اا‎ 


تفال : فيحتمل أن يجعل حكم الألم باقياً أي في اليد المتاكلة 
کون في قطعها قوللان: آحدهما يقتل» والثاني لا بل عليه نصف 
إالدىة؛ لآنه مات بألمين» أحدهما غير مضمون أي وهو ألم 
بائلة. قال أي القفال: والصحيح الفرق؛ لأن ألم المتاكلة من 
ال لا صنع فيه الآآدمي فينشب القتل كله إلى القاطع كمن 
ا مایضا رفا بخلاف القاطعين) انتهت بحروفها. تأمل هذه 
إلعارة تجدها قاطعة للنزاع . 

وقول ذلك البعض : إن انكسار اليد ليس له تأثير بل وجوده 
كالعدم هذا وهم صرف أا و وکا چ 
ا ا مظة لاسراية إلى النفسن» فقد قالوا واللفظ للتحفه: 
(ولو قطع أو كسر ساعده فسری للنفس جاز قطع أو كسر ساعده) 
ا 

لل ےا ی لباز للانوار: (ولو جنی بما لااقصاص فيا 
كالجائفة وكسر الذراع فاخا الارش ٹہ مت وا د 


القصاص) انتھی. وهذا E E‏ 


إلى النفس» فكيف ساغ له أن قال : بسنا له نایر بل ردد 
کالعدم» فما قاله مخالف DT‏ 
ليه. 


1 ES 
ألتا؛‎ 6 A r 1 
~1 آ.‎ a 8 2 1 1 


1 اشا ایر عليه بغرض تأثیرہ كما تقدم» والسراة 
وجات بالقعلء فيحال الهلاك على كل منهما؛ على أن وصول 
8 4 الألم ري من كسر اليد إلى الأعضاء الرئيسة انغلب امور ر 
2 إلبلاك. فهو كاف في نسبة الإهلاك إلى الكسر أيضاً» وإن فرضر 
ال إنما وجدت من شد الجبيرة فقط وزيادة ألم شد الجبير: 
من ألم الكسر لا تمنع من نسبة الهلاك إلى كل منهما ومن تنصيف 


2 CE o 
فمات متهما قتلا إذ رب جرح له نكاية باطنا أكثر من الجروح. قال‎ 
العلامة الث ب را : فإن آل الأمر الى الدية وزعت على عدد‎ 
وین د التج ُه أيضا : (ولو صرب وأاحد بما ل١ يقتل غالبا‎ 
سوطين واخر يقتل غالبا كخمسين وآلم الأول باق ولا مواطأة»‎ 

٤ 3 Nl‏ ا 1 ت ا م دية شه عمك الخال کي 
لن فان تقدمت ا ا د قتلا إل 
الارل فلا قود» بل على الأول حص“ 
0 عمد» والثاني صته من دية شبهه؛ وفارفت 
E E Mes: A,‏ : م ۰ 5 علد 
Ean‏ رمت الدية في الثاني 0 
علد الجراحات» فإن زی اتا بات 


e E 8 $ 8َ 0 :‏ 
ار يعطم فيم ها الت ات ر خلاف هله آي الجرا 


ه 
ری ن 


کل إتلاف حتی الو آلقی رجلان کل واحد منھما 


Vo E3 كاب الجنابه‎ 


رال قضود من نقل هذه العبارة» التنبيه على أن زيادة ألم أحد 

ت من إافة الإهلاك إلى كل منهماء وقال في 
اک (ولو قطع أحدهما الماعل والاخ العف دعا 
ا تعاقباًء ومات بسرايتهما اقتص منهما؛ لاشتراكهما فى 
القنل٠‏ ووجهه أن القطع الأول انت 
إلأعضاء الرئيسية» وانضم إليها الآلم الثاني ا E‏ 
راحد جائفة وجاء آخر ووسعها فمات يجب القصاص عليهماء 
ربس اختلافهما في كثرة الألم قله مانعاان سارعا ف الل 
کما لو جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة فمات بذلك»› 
نهما قاتلان فرب جراحة لها غور ونكاية لم تحصل بجراحات) 


نتشرت سرایته وألمه وتأثرت به 


نتهی۔ 
ا اقات الرملی فی حواشت عليه: (قوله: 
شتراکهما ف القتل» إذ لا تمكن إضافته إلى واحد معين 
n‏ الا قرول : : «کما لو جرحه واحد جراحات 
احا واحدة. . . إلخا و ارق ما لر اة في الف 
e‏ وثمانین فمات فإنا نوزع الدية على عدد الضربات بان محل 


الجلر ٠‏ مشاهد يعدم ره التساوي بخلاف الجراحات› وھا ج 
شيعا من النجاسة 


في طم 0 استويا د في الخرم وإن کان ما ألقاه أ حدهما أكثر) انتھی . 


| ب 
لی حرا ي العلامة ابن قاسم على المنهج نقلا ens‏ 
ا قرله: .إو قطم الأول يده من الك د ٠‏ ب ٠‏ 


س 


م || التاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
/ ` ا و 


0 لفق فقاتلان» لا يقال إن القطع من المرفق أزال أثر إل 
e‏ رة اثر الجرح» كما صار إلى فزن 
0 أو حنيفة یڑ فاو جب على الأول قصاص اليد فقط وعلى الثانى 
ا النفس؛ لأنا نقول: ألم القطع الأول انتشر إلى N‏ 
0 الرئيسية بة كالكبد والقلب والرأس وبقي حتى انضاف إليه ألم القطع 
لثاني» د منهماء لا يقال زيادة الألم الأول منقطعة 


0 0 الألم الثاني فیجب أن يكون الموت 4 إليه لاتصال 
4 مادته بالموت دون الأول لانقطاعها؛ لأنا نقول: هذا يقتضي 
ك الثاني وقلة الأول» وليس افا بذلك مانا 2 

1 ا 0 فی القتل» کما لو جرحا وکانت جراحة احدهما اک 
لن ابق طاح سبب الآلم لا يمنع من مساواة ما بقي سببه في 
ا 1a‏ ا ما كما ا ضرده ا بيخشبة وجرحه ال 


قال ا حاوي: (وناظرت في هذه المسألة القاضي ابا بكر 
ا ١‏ : تدلیت بما تقدم» فاعترض بان الآلم عرض لا یی 
مانين ا ع انقطاع ا فأ جبته بان الآلم لہا 
لاله ۾ فتوالت منه مواده یما تنوالی فب 


ر 
ج 


e 3 
خر‎ 


۴ رجود واحد من ذلك إلا صف الدية› 
۳ ر ري إن هذا في غابة الوضوح لا يجادل فيه إلا عبي 


VV E كتاب الجناية‎ 


ا ذلك يعلم أن مدار الاشتراك في الإهلاك على 
اابلام» ومن نم قالوا واللفظ للفتح والأنوار: (لو خاط الجريح 
ااب ج في اللحم الميت أو الجلد نهتما غير شريكين 
للجاني» وعللوه بقولهم : : لعدم الإيلام» فإذا مات فعلى الجارح 
إلقود أو كمال الدية او افي الحم جي ارم الجارح نصف الدية» 
رالنصف اللآخر هدر إن كان الخائط الجريح وإن کان غیره فعليه 


ر إن کان بغیر إذن معتبر؛ وصرح ا ا ضا بان ك 
جرحه سبع أو و لدغته حية آو عقرب› وجرحه بعد ذلك رجل ومات 
لم يجب عليه إلا نصف الديةء وکذا لو جرحه رجل ونهشته حيه 
فبات لا يجب عليه إلا نصف الدية› رل کک احر فی ادلی 
لت الدية ركذا لر شارك حربیا) انتھی. 

فلم يوجبوا على الجارح في هذه المسائل جميع الدية مع كوه 
اب مدر غر رمضحونة) بل أوجبواانصفها ف | 
اشرت إلله من .أن مدار الاشتراك في القتل على 
الإیلام» وحیٹ اعتبروا إيلام عقرب وإیلام كي دح ”ت 


الشامل ذلك لأدنى ألم وجرح› فلم يوجبوا على الجارح ثح 
فما بالك بإيلام کسر اليد؟ 
و مکابر 


شاد الجيرة مباشرة رالانکا ار سب 


فمنها أن ما وقع من 
وکر زلانکس از والاانجراج سا 


1 ۰ 
1 لمباش رة تة ا > قول: 


a 


E‏ ا@ ارزتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
a E MS‏ 


1 3 0 لما تقدم من أنه مظنة للسراية والجرح السارى 
وباد كما صرح به في الفتح وغيره» والسراية موجور: 
e 2‏ أن 
8 8 لمباشرة تصلح لقطعه»› فقد صرح في التحفة بأن محل تغليبهم 
8 ا حيث اضمحل ما معها أي من السبب وغيره كالمسك 
___ مع القاتل. انتهى. أي وكالرامي من شاهق مع القاد أو الحاز قبل 
3 3 وصول إلى الأرض. 
ا ا اد شد عل الد المنكسرة لا يضمحل 
a‏ 5 اال من انكسارها وانجراحها وغالة الام أنه بعد 
ا انضاف إلى الألم ااا من ذلك الال والورم 
الحا بن من الشد» وهذا واضح لا يمتري فيه عاقل فضلاً عن 
اضإ لك أن : تقول: إن أل ال ذكرر الس من قبيل المباشرة 
بل من 5 بل السبب؛ لصق تعريقه عليه ففي المغني : (فإن قصل 
E‏ لز دی إلى ا بلا واسطة فهو المباشرة؛ 
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کاب انجنازة 8 ۳۷۹ 
في القتل ويسمى 


a‏ رصل فالإكراه والشهادة المؤثرين د 
)) انتھی . 

وقال إلىلامة ابن حجر في الإتحاف بعدما ذكر الفرق بين العلة 
ا ىد النحاة واللغويين: (وآهل الشرع أن السبب إنما 

فى إلى الحكم بواسطة أو وسائط» ولذلك يتراخى الحكم عنه 

فاط وتي الرانع: وأما لحلاف را ر 
عنها؟ ۽ إذ لا شرط لها بل متى وجدت أوجدت معلولها اتفاقاً کما 
ال بام الچرمين والآمدي وغيرهما» ووجهوه بدلائل کثيرة وهذا 
ون کان في اللة الحقلية إلا أن العلة الشرعية تحاكيها أبدا 
لايفترقان إلا أن في تلك موجبة بنفسها بخلاف هذه. 

قال الإمام: وليس المراد بكونها توجب المعلول» أنها تثبته 
4 في القدرة حدوث المقدور» لكنا أردنابالإيجاب 7ن) 
العلة والمعلول واستحالة ثبوت أحدهما دون الثاني» فالسبب 
لا يلازم المسبب؛ کا له کان وداد وا ا 
ا فالملازمة موجودة فيها ea‏ 
E 0‏ ل ام وکود وا 
أنت طالق سبب لتوقفه على الدخول› مو 
فود ولا كذلك العلة. 
e‏ > بل ریما وقع في 
کلام م آتهما سو الان مق دف االوصفت الذي ارتب اب 


> بل لما 
ےر دہ ردس ذلك کار تھ اللفرف e‏ 


كتاب الجناية %8 ۳۸۱ 


™ إليه لم يذكروه» وهو أي الفرق واقع لا محالة. واستىر | إل نهج حيث 06 رل (الج راح تار زی ال ا 
) 4 الغزالي یله فى الفقهيات على نحو ما أبدیتاه فقال في الجرام: المباشر اما بالسراية» وتارة تبين عضواً وتارة لا تفعل شيعا من 
ماله دعل نی الزجوق فان لم وئر فی ولا فیما زئ فی فالدرد | رى) انعهى. وقال الثاني : (ولو ارتد جريح ومات سراية فنفسه 
9 5 كالحف وإن أثر فيه وحصله فالعلة كالقد وان لم تؤثر فيه بل في وا لا شيء فيها؛ لأنه لو قتله حينئذ مباشرة لم يلزمه شيء 
س کل | اولی) انتهی. 
فالروابط بين الأحكام والأسباب» إما مستقلة يضاف الحكم فجعلهما السراية مقابلة للمباشرة ظاهر في تباينهما المقتضي ؛ 
اب وهي العلل» وإما غير مستقلة فما له دخل اة سلببا أو شرطا إذ لا رابع» وک ا ا و 
ان في قياس اللمتاسبات فهو السب کرنها سبباً» ولکن قد یعکر عليه ما تقدم عن الأنوار والاسنى من 
ا ل محل له ولکنه إذا انعدم ينعدم الحكم فهو الشرط» فالعلة كون الجرح الساري من قبيل المباشرة» فتأمله. 
و القصاص بالغباشرة دي ا | ريمن آن يجاب عنه بما ياتي"" افا ثم إن لهم الجراحان 
ا ا السبب على تفصيل فيه» فهو رتبه وسصی الہلل› یشکل عابه ما مر من أن العلة لا براح 
ارط . نعم» الشرط يلزم من عدمه العد وهو من هده کا بل سی REE‏ ت معلولها وعبارة الإمام 
٤‏ ا إذ هو لا ملازمة بينه وبين المسبب انتغاء | الرازي أثناء كلام: (ألعلة والمعلول يوجدان میا انیت 
TT‏ ل أ وقد تقدم عن ابن حجر أن العلة الشرعية تجاكي العلة ال 
و أن الشذ المذكور بغرض تأثيره إنما يؤثر في 3 اك آنه من باب إطلاق ما بالفعل على ما + ا 
الزعوق لا غير وهو الورم المؤدي لسقوط الاح ات علةرانتهاء وإن کاب ا ابنداء نظیر ما فوا ن 
۶ تعريف السبب فقط؛ الوجود الواسطة ك | معه ينقلب 
و CEN‏ وجد القد والحز 
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| شاق ونحو 


ا د e‏ ا ا ا ام أو فل م ا E‏ 4 من 2 إلا أن ا .. إلج. ا : 
ر ر f n j a‏ 8 ۰ ) ا ب ل إالمذكور. |أه. المؤلف 
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TAY ۰‏ الفتاوى إز هته دة الجزء الادي 


ثم رأیت العلامة أيا البقاء ذکر في الكليات ما يۇيدە حن 
قال : یتب الحكم بعد وجوده بأزمنة مقصوداً 2 
ت یار علة کالتدبیر والا ستیلاء ء( انتھی۔ ومنھا أن 
قال في التحفة نقلاً عن فتاوى ابن الصلاح فيمن جاء لامرأء 
لتداوې عينه فأکحاته فذهبت عینه إن ثبت ذهاب عينه بمداواتها 
ضمنتها عاقلتها فبيت مال فهي . تھی يعني أن كسر اليد كمرض 
العين» وشد الجبيرة عليها هنا كمداواة العين ثمة. 
2 أقول: وهذا وهم أيضا؛ إذ مرض العين لم بعتبروه شيا 
كرض الدن المتقدم ذكره» ولذا قالوا: تكمل الدية في العين 
العليلة الرمداءء وعللوه بقولهم: لأن المنفعة باقية في العين 
و راف لا ينظر إليه› وفسروا الرمد بقولهم : a‏ 
Ee‏ 0 م صحتها خلقة فهناك لم سب ظاهر جال علب 
I‏ ب الحين غير المداراة المذكورة» فلذا أحيل ذهاب العين عليه 
ا 5 a‏ ا ای رل عذلین» بخلاف ما نحن * 
ا ج فة سى هر مظنة للسراية إلى النفس غير الشد المذكور 
وهو 0 راراي وجاد ل ا 
الي ا من الانكسار والشد؛ إذ كل ا می ار 
مظنة ل a‏ أعتي بعد بوت تاثير ذلك الشد - كما تغل 


< 
e 


ا آن اا فن غر جنس ,الانکسار والانجراح 


OAC HKua. 


`2 SDT 


1 2 بذلك 


اب الاي %8 ۳۸۳ 


اله التجويع ومسألة ضرب المريض» واعلم أن أئمتنا - رحمهم 

ال _ ذکروا فیما إدا جوع مغلا فحص إن انا وا ع 
الطحام وبه جوع سابق ل وا انه لا قود 
e‏ و فيما إذا ضرب مريضاً ضرباً يقتله دون الصحيح ولم 
ام مر ره أنه عليه القصاص» وذكروا الفرق بينهما والعبارة 
لانهاية بأن: : (الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة الهلاك 
عليه» والجوع من جنس الجوع› والقدر الذي يتعلق به نصفه 
لاييكن إحالة الهلاك عليه حتى لو ضعف من الجوع فضربه ضريا 
بل مته وجب القصاص) انتهى . 

قوله: «والقدر الذي لی 4 اف تی إن المقدار الذي 
بتعلق من الجوع بالشخص المجوّع بكسر الواو ونصقه يعني 
بعضه» وهو الجوع اللاحق N‏ 
الحقيقي؛ إذ خصوص الدصلفة ليس بشرط› بل المراد البعض 
اما ولون او كدر فهو من قبل استعم ال العغيا ي 
لطا ار الحاص في العام عل سيل المجاز ولذلك درون 
استشكال العلامة اا ف و و 
(قوله: والقدر الذي تعلق به نصفه يتأمل) انتھی. 

وعبارة المغنى : (والقدر الذي يتعلق ما بصفه لا يمكن إحالة 
کل : ا ا دار ار فة: (وقارق أي من به 


عطشه إنسان جاهل بالحال» 
بعض جو أو ا اى 
€ عطش سابق ES i‏ 


یت ال ایلزمهاقود مربضاً ضربه ضرا 


TAR‏ : | القتاوى ال تمدة - الجزء الثاني 
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جهله بحاله فإنه عمد أي القرد مع كون اللاك احص 
٣‏ بالضرب بواسطة المرض“ فکأنه حصل بهما بان الثاني هنا أي في 

2 د ی 
2 العطش فصح بناؤه أي الثاني الذي هو الجوع أو العطش 
2 الات عل اي الأول الذى هو الجوع أو العطش السابق» ونسبة 
_ الهادك إليهما أي وصح نسبة الهلاك إلى كل من الأول والثاني أي 

:1 - واد الذي بتعلق به مه بصفة: للا يمكن إحالة الهلاك عليه كما 
| 3 تقدم عن المغني والنهاية فلذا لم يجب القصاص» فرجع الأمر إلى 
0 مف د ی لحصول الهلاك بالأمرين»› 
ا افه أي الثاني الکائن» د ثم آي في مسألة ضرب المريض فإنه 
ا شاني الذي هو الضرب من غير جنسه أي الأول الذي هر 
1 0 ا يصلح أي الثاني كو اما له آي للأول» فلهذا لم 
E‏ لا يجب القصاص» وإنما هو أي الثاني الذي ر 
قاطع لار أي الأول الذي هو المريض فتمحضت نس 


e 


( () قوله: : فقول العلامة ابن قاسم . 


کاب الجتايه E‏ ۳۸0 


بن المجوع والضارب مستويين في الجهل بالحال» وحينئذ 
انارق حقيقة صلا حية القطع وعدمها لا غير فاتحاد الجنسية ليس 
1 دیا ِد المدار في البناء على صلاحية القطع 
وعدمها› 5 على الجنس وعدمه؛ إد البناء قد يوجد مع اختلاف 
الشش ANS‏ فقول العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة 
ونل قولها السابق : 2 ضرده ضرا قل ف ا 


آحره فيه ما فيه . 

فال العلامة الرشيدي موجهاً له: (إذ الملحظ كون الهلاك 
حصل و بالمجموع ولا شك أنه حصل به في المسألتين ألا ترى 
د ا في امسالة المريض لم يقتله ذلك الضرب؛ 
لبان أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في 
ف ك ماآفية وإن أقره شيختا عبد الحميد في 
حواشي التحفة ؛ إذ ليس الملحظ في البناء المستلزم لعدم وجو 
القصاص وعدم البتاء المقتضي لوجوبه هنا كول الهلاك حصل 
بالمجموع» بل الملحظ ملاحة الأمر الثاني من الأمرين اللدين 
ا وت اق الارن سا وعدم صلاحيته لقطمه لمساون 
اد رة 


وقول العلامة الرشيدي: TS CY‏ 


وقوله: «(فقيه ما فيه؟ 


.. إلخ» القول ما 
رل اا مارک را العو 


nn 


2 4 تمدة - الجزء الاد 
جم || شاوی المعتمدة - لد 9 


جوابه: ما صرح به في ال لتحفة نفسها وهو أن الضرب قطع از 
کا الر ص ل تو جد اصلاء فنسب الهلاك إليه فقط وإن 
كان للمرض دخل في القتل . 
وقوله: «وأما كونه من الجنس آو من غيره فهو أمر طردي 
لا دخل له في ذلك ا[صواب أن یحذف قوله: «لا دخل له فی 
ذلك» ويقتصر على ما قبله؛ إذ اتحاد الجنسية سبب لصلاحية 
0 ران تال لا دحل له في ذلك ولڪن لا يکون إلا 
وا طر دیا كما دمت الإإشارة إلبه› والائمة إنما انجر کلامم 
إلى ذكر خصوص هذا السب عن مسالة التجويع المذكورة؛ للرد 
على القول | آنه لآ يجب فيها آي في مسال 
لمقام أن البناء قد يكون مح اتحاد الجنس كمسألة التجريع 
ضربه أ حدهما 
نقلا 


١ 
- ت‎ 
پا ا کے سے پک ا‎ n e U em me e 


٣ 
Ç 
a 
4 
u 
3 
و‎ 


ل عليه الهلاك مع عدم د ل الثاني لقطح إلأول؛ 
لوا المدار ي بدواء لا يقتل E‏ شریکا للجان 
ر ت ر ن قتل E‏ حا 


0 اک 


ق إن قلنا به» أي بالاختلاف. إه. المؤلف 


E. 


) ءلإء وهل _ 


كتاب الجناة | ا AY‏ 
ا ے الدواء أو شربه آ سقيه والکي:لیش من جنل 
الجرح؛ ومعلوم أن كلا من مختلفي الجنس في مسألتنا إن قلنا 
ي ظاهر يحال عليه الهلاك كما يعلم مما مر بقيد السابق 
ره بحلاف ما بإذا صلح الثاني لقطع الأول فإنه لا يبنى 
رل بل يحال الهلاك عليه فقط كالضرب مع المرض أو مع 
اي ومنها أن شد الجبيرة على يد الصبية المذكورة مع ربصي 
مديد يقتل مثلها وإن لم يقتل الإنسان الكبير كمن ضرب مريض 
ضرباً يقتله دون الصحيح . 

أقول: هذا وهم أيضاً؛ إذ المريض لم يوجل فيه سبب مؤير في 
ات لحد والمرض لا عبرة به كما تقدم تصرد م 
بخلاف الصبية فاه جد وما ت مزر فی الاد 
لحصول الإيلام منه مضاف إما إلى الصبية نفسها أو غيرها كى 
تفدم وهو انكسار اليد» فبين هذه وتلك مفاوز؛ على أن ار 
إل 6 اشرة امحل :مع أثر از ت وازن افرص انل ر 
في القتل كما أن E‏ 
اك كان للرمي المذكور دخل في القتل» وقد تقدم عن التحةة 
التصريح ااا ك فاك : (وإنما هو أي اضرب للمريض قاصع 
آي الدرت خضت نة الملاك إليه)انتهى: 


بخلاف الانكسار فى الا فإنه لا ضمحل الره م س 
سے 8 


۴ 
7 
» 


سے 
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الجر فلا بصلح ن یکون قاطعا لأثره؛ إذ من المعلوم إن 
لال الواصل إلى نحو القلب من انكسار اليد لا ينقطع بالشر 
- المذكور» وإن فرضص أنه تولد منه ا لم شدید کما تقدم» وعلی أن 
ا العلامة ابن قاسم نقلاً عن الشهاب البرلسي 6 ان 
2 زا اع الألم الأول لا يمنع من إضافة الاك اله انصا ومدار 
3 ا ف الجناية المؤدية للموت الإيلام كما مر ومنها أن نه لو 
ضرب مریضا 2 یقتله دون الصحيح وجب عليه القصاص» فإن 
E‏ ا على الدية فكلها على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا 
0 القل) انتهى. يعني آن انكسار اليد لا عبرة به وإن فرض أن ل 
a‏ الهلاك نظير المرض المذكور» فكما أنه إذا عفي على 
u‏ | على الضارب ثمة.ء فكذلك تمام الدية على العافلة 


هنا ق [ 

ا ا وهم أيضاً؛ فارص لا عبرة به كما م 
ا م به وحیث انتفی اعتباره فوجوده کالعدم فلا E‏ 

ف WW‏ رض کالھرہ؛ اناا کا 

5 e 2 


8 A. 
ي وتحر.‎ 
ل دية كاملة في‎ 


اض ان هناك لم يوجد من 


۳۸۹ E کا‎ 


1 لحم اواجود من جال علي الهلاك غير‎ ١ e 
ا برغب رالا راغا 1او یا‎ 
E a 
أو عطش وعلمه الحابس يلزمه القود إن كانت المدتان تبلغان‎ 
الدة القاتلة ومح ذلك قال العلامة الشهاب الرملي في حواشي‎ 
انى : (إنه إذا عفي من القود لا يلزمه إلا نصف دية العهد‎ 
فقط قال: لحصول الهلاك بالجوعين فوجب أن يقسط الضمان‎ 

اتتهی: 

والمرض كالعدم من حيث الضمان كما تقدم تصريحهم + ٠‏ وأما 
مسألتنا فالواجب فيها أصالة دية شبه عمد› والشريك في الإهلاك 
موجود فلا تجب على العاقلة إلا نصفهاء ولذا قال في الأسنى: 
r‏ 

عل لرن سی فر من هه الد وعلى الاي حص 

س 

الضارب) انتهى أي والمرض لا عبرة به كما تقدم مرارا. 

حال عليه الهلاك سوى 

إزررة عند العفو عليها 

رياف إما إلى الصبة 


مارب فأحیل عليه فوجب عليه تمام 
8 ما نحن فيه فإنه وجد فيه سبب آخر 


Ss 


7 
“2 
ٌ په‎ È 


UR i ۳‏ س 


ها أو غيرها وهو الكسر› فاحیل و 
ري على العاقلة إلا نصف الدية وحفيق اك نتن ها : 


ا ورت م ربا شتان بين مشرق ومغرب 
رلک قا یکر علی تعلیلھم فی ضرب المریض بان جل 
ف ال الجونح المقدمة جهله لا ب ل 
الإقدام على التجويع أيضاء وقد يفرق أخذا مما أشار إليه العلامة 
البرلسي في حواشي الجلال بان الجوع يخفى بخلاف المرض فإنه 
بظهر حاله» فعذر بجهله في الأول فلم يلزمه قود» ولم يعر به في 
E‏ اني فلزمه قود» وفي حواشي الجلال للعلامة الشهاب القليوبي 
2 عند ند قول المتهاج: وإن کان آي بمن حبس حتى A‏ 
عطتا بعض جوع أو عطش أي سابق وعلم الحابس الحال فع 

ا ا ما نصه: (قوله: فعمد فعلى الحابس القصاص فإن عقي 
6 إو كات المدة السابقة 5 
النصف ٠الآخر‏ المقابل للجوع والعطش السابق إن لم يوج 
ا فعليه القصاص» أو نصف الدية أرضاً كما يأتي 


قصيرة كساعة وإلا E ZE‏ 


لډ فلا شي 


كتاب الجناية E‏ ۳۹۱ 


اه کين في القتل: . قوله أي المنهاج: فلا أي فليس بعمد بل 
شه عمد فعلى الحابس نصف دية شبه عمد مطلقاً بشرطه 
اا أ وهو كون المدة مما يمجن إحالة الهلاك عليها ولا 
فدرلا نه موافقة قدر قاله ابن حجر) انتهى . 
وهذا مما يصرح أيضاً بأن ما زعمه ذلك البعض من أن 
الانكسار لغو› تارة لکونه انالا وتار اشری لکونه غار ماف 
لأحد وهم أيضاًء وإیضاحه انهم کما تری لم يهدروا الجوع أو 
0ا السابق في إصورة عدم وجدان حابس سابق يخال ع 
ه شتا معتم اء فأهدروا النصف من 

ا ا a‏ بل a‏ عند ذلك 
ب“ ي ا 
البعض› ب ن بان انات ایی اللاك ای ار 
کثیراً بأی وجه یکون لا یهدر» حيث لم يعارضه قاطع› والمساواة 
في التأثير و ن ال ورين ليشت بشرطا ف ال ا 
ولأفي تنصيف الدية كما علم مما تقدم. 

ويۇؤخذ مما مر آنفا ا من إهدارهم نصف الدية في صور کک 
الخابسشالسابق أن المراد بالإضافة المنفية في العبارة 
المتقدمة عن الإمام الرافعي ما يعم الإضافة الشأنية 0 

هلا وقد تقدم عن الإرشاد مع شرحه للخ ل ر ر 
خو ا سامل الما صدا مه مار 


بنفسه هدر»› وتقدم 


راعسا ا E‏ 


e. 
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ا کا من ركفينا دلبلاً؛ الأنه كالقاعدة الكلية» ومر الإبما, 
إلى أن إهدار فعل كل من نحو المصطدمين بالنسبة لنفسه لدخرل 
که إقاعدة فلذا لا يجب إلا نصف ديته» ومن هنا إن 
رال مقولة كما تقدمت الإشارة إليه في أوائل الجواب» ومن 
ا ا راا لست داخلة فیها فلیات بسند وفارن 

ا ئ إلا فنقاد للحق» والحق أحق أن يتبع والفق 
و كا في التحفة عن بعض الائمة؛ وهناك دقت أعناق 
- الرجال والفرق الخيالي غير كاف كما نقله في التحفة عن إمام 
انت بان المراد منه» والحاصل أنه بعد هذا لايع 
يبق للمخالف مجال للكلام إلا أن يستظل بدوحة العناد انتصار 
لافس الأمارة بالفسادء ونسأل اله السلامة والعافية ونعوذ به من 


١ ¬ ۰ f I 2 4 2‏ . 2 ر أ 
اعلم أن النقص الحاصل في نحو عضو بجرح نحو ئ . 
ا ية حربي جرا لا اثر له» كما إذا كان النقص لقا آو باه 


E ETE Î‏ " ه و 
داه ارش کامل من دية أو حكومة فلا + 
2 3 
قر واجب النقص الموجود قبل تلك الجناية؛ E‏ 
> 0 خد a‏ ` 5% ۰ 


Se ° 


ا @ ۳4۳ 


وا اا هاج امح شيء امن شرحة للعلامة إبن ججر: (ولو 
جز عن بعضها أي الحروف خلقة أو بافة سماوية» وله كلام 
اه ذهب كلامه فدية؛ لوجود زطقه و حفه؛ 
ال إلذية فيه تكضعف البطش والبصر: وقیل فيه قسط من 
أو عجز عن ابعضهابجناية فالمذهب لا يكمل فيها دية؛ لش 
پتضاعف الغرم فيما أبطله الجاني الأول وقضيته أنه لا أثر لجناية 
الحربي وهو متجه) انتهت . 

وفي الفتح مع أصله: (وإنما يقط أي الأرش عليها أي على 
روف بحسنها إن بقي للمجني عليه کلام مفهم آي بان يقدر على 
أن ياتي في کل غرض بکلام مفهم کم هو ظاهر وإلا وجبت الدية 
ا کا ر بجی ,انیا على معن کبصر جنی علب یرہ نفص 
راجب أرشه من دية أو وة ي تحط اودر واجب النقص 
المذكور على الجاني ال من الر اجب على الجانى اكا ر 
بتضاعف الغرم فيما أبطله الأولء فإن ل جب أرشه لکونه آي 
ر بان رسماوية أو بجتاية خربي كما هو ضام 
حط بل يجب على من أبطله دية كاملة) انتهى. 

مال في التاحفة إلى آن اليد ملنحق بالحربي؛ لأنه غير ت ن 
ی 
ن 2 ا ا e‏ جري 
عليل المذكور وهو قولهم: للا د :2 


ی ر ہی نای الاملی اغ ات 


ss 
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وقیاس نظائره من أن و در 
ى هاف التحغة كما هو مقتضی التعليل . | 
وفي حواشي القليوبي على المحلي هنا : E‏ آي المنهاج: 
ا ف جس من يضمن کالحربي وإلا کجنابة س 
1 _ الاق فقوله آي المحلي: لئلا يتضاعف الخرم أي في نف 
ق ا شأنه الغرم سواء ضمن أ لا كالعبد إذا جنى عليه سيده 
وسوا أخحذ ام لا) انتهى. وفرقه بين الحربي ونحو السبع تابع فيه؛ 
0 0 لما تقدم عن النهاية ومخالف لما مر عن التحفة والفتح» وقال في 
ا شرح قول المنهاج: ولا يضر تفاوت كبر وطول وفوة 
ر فی أصل بعد کلام: (ومحل عدم ضصرر ذلك في تفارت 
حاتي أو بان ل نقص نشا عن جناية مضمونة فيمنع آخذ الكامل 
_ ويوج نقص الدية) ا ٠‏ کت کي 4 
كمل اا ااه ج الین انی نیا الست 
المتولد مما ذكر» وهذا في صورة الآفة مخالف زتاعدة المعلومة 
ا ولذا استشکه اا 


اي عله < ون )و ینافیه ما E‏ 
و ا N‏ 


> ویجب نم 


عد || ۰ 


ل مور الجتاية عليه ابتداء قويت تبعيتهاللجرم» 
SSL‏ 
0 د نفسه› فتأمله) انتهى. وأجاب العلامة ابن قاسم عنه 

جاب آخر فقال : (وقد يفرق بآن المقصود من الحروف حصول 
کا مفهوم› وهو حاصل مع النقص بالاآفة ومن النظر إبصار 
الأشياء وقد نقص) انتهى. واستبعد كلا من الجوابين شيخنا 
التعحفة . 


عد الحميد في حواشي 


والحاصل أن الجناية الغير المضمونة المشبهة بالآفة السماوية 
کلام یر واحد منھم لا تأثیر لها ما لم تصر شريكة في ام 
النفس» وأما إ إذا صارت شريكة في إهلاك النفس فلها تأثير فیحط 
ندر ما يقابلها من الدية› ففي الفتح : ا( وعلی عدد أي و 
ف كات آي الجاني ولو کان شرکاؤه سباعاً مثلاء أو 
حربيين فلو شارك أي الجاني اث ثنین لزمه ثلا الدية) انتهى ومثله في 
الأنوار وغيرهاء وکات ما اشرت إليه في هذا التنبيه خفي على 
ذلك البعض أيضاًء والفرق بينهما إنما مر لاختلاف الملحظ فيهما 
كما علم من تعاليلهم المتقدمة لكل منهما؛ والله ل أعلم. 


ن الباطنة: 


ورد هذا السؤال من 
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اى المعتمدة - الجزء الفاني 
8 الفتاو 
| ج 


وال منه الدم والعظم لم يظهر» ولکن إذا آدخل فيه شيء يصر 
إلى العظم فما حكمه ‏ 

فاخات رقوله : الشجة المذكورة يقال لها في الشرع الموضحة» 
وتيا إذا كانت خطاً خمسة أبعرة على العاقلة مخمسة كما في 
الأنوارء نت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة» وإذا 
كانت شبه عمد فهى على العاقلة لكن مثلة كما في الأنوار» حقَة 
ف عة ت رحلفات) وإذا كانت اعمدا ففيا 
آل اص فإن آل الأمر إلى الدية فهي على الجاني مثلثة» حفة 


ونصف وجذعة ونصف وخلفتان كما في الأنوار أيضا»ء وبعض 
ا ف ما ذكر.» ولذا قال في التحفة: وضابطه ان 


2 


ا 1 کل آي کل ا زصف عشر دية) انتھی › وا لله اعلم. 


و 
: 
> 0 و 
4 ب 
1 


E, 3‏ 
فولکم فی الموضحة والهاشمة› هل ار د 

3 اهل ززلك . 
E‏ أو 
فأاجاب: رش الموضحة الواقعة في رأس ر 


) إآرش؛ 
رة توجب قودا ا ت عة على ر 


1 . 
< 2 ا 
ع ه۵ 
ii> n‏ 0 
کو ا 
&« 


كاب الجناية E‏ ۳4۷ 


E E 5‏ 1 کا و 
و وجذعة اونصف وجلفتان؛ وإن كانت عمدا وال 


الأمر إلى الدية فهى على الجاني مثلثة حقة ونصف وجذعة ونصف 
وخافتان کما صرحوا به. وكذا هاشمته اع الرجل الحر 
المسلم - فيها اة ابعرة عند عدم الإيضاح وعدم الإحواح إليه 
وعدم السراية إليه وإلا ففيها عشر من الإبل» وفي موضحة 
الرجل الحر المذكور وفي هاشمته بحسابه» ففي موضحة المراة 
بعيران ونصف وكذا في هاشمتها المجردة عما ذكر» وعبارة 
الأسنى مع أصله: (في موضحة للرأس والوجه نصف عشر دية 
صاحها فللكامل » وهو الحر المسلم الذكر خمس من الإبل» وفي 
0# ا ل ترضح اوم تحرج إليه آي الإيضاح ولم تسر ماي 
ر الإبل ٤‏ إن اوذنحت أو أحوجتة إليه أي الريضح 
بشق لإخراج العظم أو تقويمه أو سرت إليه فعشر من الإبل) 
انتهت بحذف» ومثله في العباب والتحفة والنهاية وغيرها. 


وعلم مما تقرر أن الهاشمة المجرد أرشها كأرش ا 
خمسة من الأبعرة وكذا المنقلة المجردة عنهما؛ و 
التحفة: (وضابطه أي ضابط ما يجب في إالموضحة والهاشمه 
اوی مرصة کل .ایال داح وهاش ا 2 
لته بدونهما نصف عشر دیته) انتهی. mm‏ 
ل كانتا في غير الوجه والرأس من بقية البدن فيي 
في التحفة الست وغیرهماء والله أعلم. 


Ds 


ا 5 3_| . الاد 
رہم || اسای استمد:۔ لج شن 


ورد هذا السؤال من صحار: 
فيما لو طلب من إنسان أن يعينه في تنظيف بئره فنزر 
وسقطت الدوارة عليه فمات قهل يجب على صاحب البئر 
دیته أو لا: 

وسل فما لو طلب إنسان من آخر أن يمده وينه زفي تنظ 
بره من نحو تراب فيهاء فنزل ذلك الأخر في البئر للتنظيف» 
وسقطت الدوارة على نحو رأسه ومات» فهل يجب على صاحب 
البئر ديته أو لا؟ أفتونا فإن المسألة واقعة. 

فأجاب كن بقوله: لا يجب الضمان على المستعين الذي هر 
صاحب البئر ففي التحفة : (فرع : لو استأجره لجذاذ أو حفر نحر 
بئر أو معدن فسقط أو انهارت عليه لم يضمنه› وبحث بعضهم أنه 
i,‏ المستأجر فقط أنها تنهار بالحفر ضمنه» ويرد بأآنه لا تغرير 
1 ےم الج وإن جھل,الانھیار) انتھی ونحوہ ٹب 


الملامة الشبراملسي في راشم النهاية: (قوله : ولو 
ا أى أجارة صحبحه HS ٥‏ ا ز أو 
کا بل لر آکرهه على العمل فیه فانهارت عات م" 


4 i 8 : E. ۰. E 
ا لان إكراهه له لم يدخل تحت بده ور لا أحدذث فه‎ 


وجوب الضمال 
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@ ويذهبا إ إلى ل لشراء 0 |حتاجوا إلبه» قزلا و 


ns 


۳4۹ E کا‎ 


کے اکان سقوظ :الدوارة بنعسھا :کہا رھو مته کلام 


السائل“ أو بسبب نحو ريح وإلا كأن عثر بها إنسان فدحرجها 
. دیل ۀ Ma MASE‏ 
وضع عدوانا فدحر جه TT‏ 
إلى المدحرج) انتھی . 
قال شيخ الإسلام في شرحه: : (وقوله: «عدوانا» أي من زیادته 
اا اا وة ولو ترکه کان آولیوإن كان حكم الواضع د 
عدوان مفهوم ئالاولىء والتعبير بالانتقال من تصرفه وهو إنما 
پناسب زیا دته المذكورة) انتھی. وعبارة المنهاج مع شرحه للشيح 
الخطيب : ا ارا رکم دلخ حجرآرفی) طریق سوام اکان نحا 
آم لا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر فمات› ضمنه المدحرج 
وهو العاثر الأول؛ للآن الحجر إنما حصل ثم بفعله) انتهت» والله 
ورد هدا السؤال مں صحار: 
کک دو دة رن امن أضشاب بان اید 
منها ويذهبا إلى بلدة لهراء ما احتاجوارإليه تم رح 
ا ایی ريي متا كله ابس ر 
ا 
کا کد ع أصحابه ن ينزلا 


توجها إلى 


ن اللدةامرتقین على جبل دونها» وتقدم أحدهما على الآ 
EN 3‏ غاب عن نظره» ثم إن المسبوق رجع إلى السفينة بعدى 
| اشترى الحوائج من سوق تلك البلدة» والسابق لم يرجع» ثم بور 
ایام ئي على رأس ذلك الجيل ميتا ممزةاً أكله السبع» فهل يجب 

E‏ على التاخذاة ضمانه والحال ما ذكر أو لا؟ 
ف ا كله بقوله: لا ضمان على الناخذاة كما يدل عليه كلام 
ائ ا رحمهم الله تعالى - تصريحاً وتلويحاً في نظائر ذلك 
ا الرجلين بالنزول من السفينة وذهابهما إلى 
5 تلك البلدة؛ لشراء ما احتاجوا إليه» ليس من الإكراه الشرعي في 
ا مض لاك آنفاً ففی التحفة أنه لا يحصل الإكراه 


قال فى المغنى : (نقل الرافعي هناا عن المعتبرين أن اليكرا 
لا يحصل ل بالتخويف بالقتل او بما يخاف رنه التاف كالقطع 
or.‏ کل بما بح صل به الإکراہ عای 
ا ی. والأول هو الظاهر. انتهى. E E‏ 
الإكراء ا رعي فذهابهما إلى تلك البلدة صدر باختيارهما : 


سدس |چی| ١‏ 
رت أو وضعه بغير مسبعة فاتفق آن سبعاً أكله هدر قطعاً أي قولاً 
راحدا) انتھی . 

وفي الروض ع شرحه: (ولو طرحه في مسبعة أو ألقاه ولو 
کن ي سے في مکان متسع کصجراء آر آغراء به فب آي 

فى المتسع فقتله› فلا ضمان سواء أكان القرل 2ا أم كبيراً؛ 
e‏ إلى قتله» وإنما قتله باختياره فصار فعله أي الطارح 
اسبح لذلك المطروح كالإمساك مع المباشرة» ولأن 
في المتسع فجعل إغراؤه كالعدم) 


ينفر بطبعه من الادمى و 
تھی . 

ال تعللهم المذكور بقولهم: «لأنه لم يلجئه؛ أي لم يلجئ 
الطارح السبع إلى قتله. . . إلى آخره» تجده صریحاً فیما تقرر من 
عدم الضمان في مسلتا ؛ وذلك لأنه إذا انتفى الضمان عند طرحه 
إياه في مسبعة ولو مكتوفا ا لكون فعله الذي هو الطرح مع فتل 
السبع إياه كالعدم» فكيف لا ينتفي إأضمان عن الناخذاة في 
مسألتنا مع أنه لم يوجد منه ما و جد من ذلك آالطارح“ وأما مره 
للرجلين بالنزول والذهاب إلى تلك البلدة لشراء ما احتاجوا إليه 
ین زووق وو الف ادر آدنید ا 
| ذھابهما لك اة صلح لقطع ذلك الس؛ لصدوره عن 
خب ا تدم ن ان اا وج ا 
8 کراہ شرعاً بل تعلیلھہ المذكور كالصريح في أ 

ته بالتوجه إلى تلك البلدة لا E‏ والله أعلم. 


SS 


لو استاجر رجلا ليحفر له ثرا e E‏ 
ب لیحفر له برا فاشتغل الأجير 
ا العمل انهدمت البئر على الأجير فمات» فهل 
E‏ انه أو ل؟ وأيضاً من ضاع له شيء في البحر 
اجر i.‏ س له في البحر ي ما ضاع› 2 5 
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۾ زر س 
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کب تد |8| ٠۲‏ 


ل العلامة الشبراملسي في حواشيه على النهاية: (قوله: «لو 
ا إلخ» إجارة صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجذ أو يبنى 
ي برعا“ بل لو أكرهه على العمل فيه فانهارت لم يضمن ؛ لانه 
اوق بين مسألة الغياصة ومسألة حفر البئر التي صرحوا بعدم 
إإضمان فيها - كما علمت ؛ نظراً للعلة ومن ثم سويت بينهما في 


# FF 
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e A UT 
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اا 


باب أحكام المساجد 


را چ 


AT 
Y3 ر‎ 


3 وردا هنا السؤال من الباطنه: 

و 5لو رأى إنسان نجاسة هل يجب عليه إزالتها: 

ل رى إسان نجاسة في المسجد هل يجب عليه 

إزالتها ؟ أو إذا أخبر بها الناس يسقط الحرج عنه. 

a‏ فأجاب بف بقوله: يجب على من ا ا في المسجد 

n‏ ا ا رر لہ التاحیر إلى أن یخبر بھا الناس كما 

فوك فة والنهاية وغيرهما. وفي فتاوی ابن حجر سئل عمن علم 
مل يجب عليه إد الاس بها أوامن ف 


i i 
5 
س د ا و‎ 


_ قأجاب بقوله: يجب عليه هو إزالتها فورا 0 ا 
ا أن يي لم الناس بها وعبارتي في شرح العباب : (وإنما لم یجب 
إزالة بصاق ق رآه في المسجد کمن رآى نجاسة فيه آي ر 
نها كذرق الد ر فانه عله ع إزالتها فورا لأزها أفحش) 


كتاب الأشرية والصيد والذ بائح 


باب الأشربة 
منحه الباري بیان حڪم شرب الدخان الطاري 


oo so 


Cc‏ کک لے م 
ر 
ناا 


ا الى حذر عباده عن الإلمام بساجات الاهي 
والمنكرات» والصلاة والسلام على سدنا محمد الحاض على 
التوقي عن مداناة لشبهات» وآله وأصحابه ومن تبعه في استباق 
الخبرات وبعد. 

فيقول الفقير حبيب بن يوسف الفارسي نم 
تعالى عينه رفي الدارين بنيل الأماني -: إن هذا جواب سؤال في 
شرب الدخان المعروف رفع إل وهو : :ما رفولک - آدام اش اچ 
- في هذا التنباك هل د ووا 
کا د ق دت عن النی ک4 ار 


الحمانى -اقرالك 


: | إباه د «(منحة 
قاجبت نہ جاعلا له علی صورة تاليف وس ل 
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0 _ الجزء الثاني 
ہاچ سه سس ددم 


| الباري ببيان حکم شرب الدخان الطاري» واعلم أن التنباك ويقال 
3 ر 
اا التن _ وقد يفرق بينهما - لم يرد فيه خبر 

1 اف ولا غيرهم ولا أثر عن أحد من السلف» ١‏ 
8 داك لاال له ا 
والأكاذيب كما قاله العلامة عبد الرؤوف المناوي وغيره من 
الىحققين؛ لأنه لم يكن له وجود في الزمن الأول» وإنما حدث 
الألت فقال القطب الحداد: إن تاریخ ظهوره يعني في 
2 وول بعضهم: حدوثه في تسعمائة وتسعين 
حیث قال: 

E‏ خلى عن الدخان أجنبي هل له في كتابنا إيماء 
) تأتي السماءُ 


5 لك ما فرط الكتاب من شيءَ ۳ ا 


4 آي (٩٩4)ء‏ وفی الدر أنه کان حدوثه کب ال را 
ا رة بعد الألف كما ت عله » ت اللغة 2 . 


1 مان نھر ويي 


i 2 Vw. 
0 َ ت آراء ا من علماء المذاهب‎ ES 


ES “CF‏ ھ7 


4 + 7 ا 0 
ترت عق شرل نی متا 0 


0 ا باتني 

شرع حکمها التوقف» وس 1 
a‏ ن القو 
٤‏ ه جمهور الأصوليين؛ 


dl -‏ الأصل ثي 


كتاب الأشربة والصيد والذبائح | إئ| ٤٠۷‏ 


رك اهة هو الصحيح والمعتمد مع الإيماء ا رد دلاآئل بقية 
إلأقوال: 

فممن قال بحرمته العلامة الشهاب القليوبي وألف في تحريمه 
ا كما فی فيض الأسرار للعلامة الشيخ عبد الله باسودان» 
باعي القليوبي في حواشيه على المحلي -: (قال بحعض 
مشایخنا : ومنه أي مما فيه تخدير وتغطية للعقل فهو ظاهر وإن 
حرم تناوله› لزلك الدخان المشهور وهو كذلك آنه يفتح مجاري 
البدن ويهيئها لقبول الأمراض المضرة؛ رلذلك نها عه الترحل 
رنہ ر ھا ارما آدیاإلی الحمی کہا هتر محسوس 
مشاهد» وقد أ من قق به أنها لقصل امنه دوران ارال ايض 
ولا یخفی ان هذا ا لرا من الکررالدی رم ار ي 
ا ره) انتهات 

ومنهم العلامة اادت ای فوت ااا 
الفيض للشيخ عبد الله باسودان» ومنهم العلامة البرماوي في 
حراشي المنهج حيث قال: قال فلسخنا اللقانى: ومنه أي مما فيه 
ر کر رن خر اده لزلك شرب 
الد رقاب -: وهو كذلك 

ا i‏ 5 لقبول المواد 
الي به أسوة فقد قيل أنه يفتح مجاري الد ر عالم المدينة 
المضرة. . . إلى آخر ما مر عن القليوبي» و٠‏ 0 
شيخ المحذث محمد حياة السندي»› ومهم الشيخ نجم یں 


A E 
ري كما قله اعنه تلمیذه صاحب الدر حیث قال‎ | 


mmm 


4 | ارنناوى المعتمدة - الجزء الثاني 
و ی 


وقال شيخنا النجم الغزي أا ي في اشر حه على منظومة أ 
ار كاد والصغائر : إن التتن الذي حدث وئار 
حدوئه بدمشق في سنة خمس عر بعد الآلف يدعي شاربه أنه 
لاك وم چرام لحديڻ اناا 
سلمة قالت: تھی سول الو ع عن کل مُسکِر وَمُمَتّره قال: 
وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين ومع نهي ولي الأمر عن 
__ حرم قطعاً على أن استعماله ربما أضر بالبدن. نعم الإصرار عل 
ا کبيرة اتر الصغائر . انتهى› أي كلام النجم. 

E‏ ___وهو-أعني التحريم أيضا - ظاهر كلام الشرنبلالي الحنفي 
8 ا حيث قال في شرح ا 
) وشاربه في الصوم لاشك بفطر 


MA ES‏ شره 
و سن الدخا 8 ر 
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كتاب الأشربة والصيد والذبائح E‏ ۹ 


غ ا رائخته الخبيثة التي تۇدى الملائكة والمخالطين 


لشاربه؛ ومنها ما یرتکبه شاربه من تضييع المال في غير محله 
ولاسیّما الفقراء» ومنها ما يحصل ببعض الناس من الدناءة عند 

فقده مثل اللأعراب وأهل القرى ترى الرجل منهم يطلب من الدنيء 
اتی والغخني» وقد وقع لي مرارا أنه حصل لي غيبوبة 
لا من شربه بل ارا این ا ر وأيضا حل لی من اکل 
زبیب وصح معه فاکتسب منه ا وکان ذلك وأنا محرم بالحج 
فغبت بعد أن قذفت جميع ما في معدتي بأکل زبيبات من رائحته 
من الغروب إلى قريب نصف الليل) انتهت . 

ومنهم غير واحد من علماء البمن كالسيد الجليل العلامة 
آي بكر بن قاسم الأهدل. 

وقال بعضص الفضادء المتاحرين من : (التنباك المعروف من 
آقح الخلال؛ إذ فيه إذهاب الحال والمال ولا يختار استعماله 
كلا أو سعوطاً أو شرا لدخانه ڏو مروءة؛ وقد أفتی بتحريمه أئمة 
من آهل الكمال كالقطب سيدنا عبد اله الحداد أي مع احترازه 
راحتياطه في الحوادث التي لم يوجد فيه ر 2 
لهتدوان» والعلامة الحسين بن الشبخ آبي جمع أهل الديوان 
ا آل کد دريف عبد العزين الاخ :جع 
ن الأولياء على حرمة التتن) انتهى. 


و افا طاد 
0 ا قال بإباحته الىلامة الشمس الشوبري»› وهر 
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والعلامة المتاوي» والشيخ سلطان محشي المنهج» والعلان 
البابلي» والشبراملسي كما ذكره تلميذهم العلامة البرماوي 9 
الم حیث قال بعد کلام : (وقال شيخنا البابلى: 
شربه أي الدخان المعروف حلال وحرمته لا لذاته بل 2 
0 وقال شیخنا سلطان: لیس بحرام ولا مکروه وأقره شیخنا 
املی) انتهی. 
ومنهم العلامة الرشيدي فقد قال في البيع من حواشيه على 
النهاية : إنه من المباحات؛ لعدم قيام دليل على حرمته انتهى. 
0 العلامة علي الأجهوري المالكي وله رسالة في حله نقلت 
کا يا ف بعض الفتاوى› ومنهم العلامة الشيخ عبد الله يبن 
مح النحريري الحنفي»› والعلامة الشيح مرعي الحنبلي 
المقدسي» والعلامة الشهير ماعل االامير والعلا 
ا ق العارف بالله تعالى الشيخ أحمد المالكي» والشيج عبد الخلي 
والف فى حله رسالة سماها «الصلح بين 
الإحوان في إياحة شرب الدخان؛ وياتي ذکر شيء من کلام © 
ا ى الأناء رين قاعدةالاصل الإباح 
a‏ ا ا اکل لہ کال یران اپ 
فيفهم 
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06 ) آنتھی.اثم قال د أعني في الدر - 
منه حکم الب ت کي شاع في زمننا المسمی بالتتن) انتهى: 
قال قرب 2 أو التو EF‏ د 


7 ا 


کتاب الأشرية والصبيد والذبائح ٤۱١ E‏ 


ريز الاصول. قوله: ٠‏ فيفهم منه حكم النبات» وهو 
إلإباحة عل المختار أو التوقف آي على خلاف ا انتھی› 
ميل منه - أعني صاحب الدر - إلى إباحة شرب الدخان 
وفيه ^> : 
المذكور ٠‏ 
قال بكراهتة عند عدم وجود الغوارضالعلامة المحقق 
ك فتاوه وشیح مشايخنا العلامة E‏ في حواشي 
0 ولكن قال صاح الكو : (إنه u‏ کلام ل أنه 
Ic‏ ويفسق متعاطيه» فإنه قال في فصل الجماعه أي من 
هدایته ویکره الاقتداء بالمعروف باکل الريا او شيء من من المحرمات 
ت کالدخار 
أو یداوم EY‏ 
المبتدع في هذا الزمان ولاسيما بعد صدور منع السلطان) انتهى. 
وقال بعض محققی الحنفة : (إنه مکروه إلحاقا له بالثوم والبصل 
ورل) انتهین . : 
ن 
قال صاحب الدر: (وهو الإنصاف. قال أبو السعود: 
| فی 
الكراهة تنزيهية. وقال الطحاوي: 
المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق خلال 
ل القراءة؛ لما فيه من ال 
كراهة تعاطيه أي الدخان حا 
عظیم کتاب الله تعالی) انتهی . 


خاضوا 
کڈ الأئمة الذين 2م 
ك هلكه علبه 
خلاصة ما وقفت عليه من : ل _ مستعیناً بالکريم 
> وأنا آفو 
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اارهات جیا منه ا 

العلماء في حكم هذا النبات» اعتمادهم على أخبار المستعملين ل 
المختلفة فيه إخبارهم من حيث الضرر كالتخدير وغيبوبة | 
وعدم الضرر» فالاختلاف حقيقة يرجع إلى سبب الحكم لا 
الحكم؛ لأنهم على فرض تحقق الضرر متفقون على حرمته. 

إله بتفدير وجود الضرر لا يجوز الحكم بأن تعاطيه حرام 

مطلقا على جميع آحاد الناس إلا بعد تيقن ضرره ذاتي أو أغلبى 

وهو مما لا سبيل إليه؛ لأنه لا يكون إلا بخبر المعصوم» وهو مما 

وقع البأاس مته حتى ينزل عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 

أو بالتجربة بشروطها التي ذكرها الأطباء من تكرر ذلك تكررا 

کشرا بحيث يؤدي عادة إلى القطع والجزم بإفادته العلم اليقيني 

مع اعتدال المزاج والزمن والمكان» وعدالة المجرب؛ لأنه يخر 

1 عما يجده من ذلك التبات فلا بد من عدالته؛ حتى يقبل أخباره» 

2 و كله متعسر لاسيما عدل يقدم على تعاطي هذا النبات 


الناقضة مع استحالة تواطؤ المخبرين على الكذب؛ لبلوغهم حد 
التواتر في الجانبين إلا بان يقال آنه يۇر في بعص الأبدان دون 
اة ضس صدق هذا الظن وأن هذا التتن يختلف من حيبت 
الضرر وعدمه باختلاف غلبة بعض الأخلاط » فوراء ذلك نظر آخر 
رهو أن ما يختلف كذلك هل ينظر فيه إلى عوارضه اللاحقة له؟ 
نبحرم على من یضره دون من لا یضره» أو ینظر إلى ذاته فإن کان 
مضراً لذاته حرم مطلقاً وإلا لم يحرم مطلقاأء والأول هو الذي 
بصرح به كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى - في النباتات المضرة 
وغيرها فهو المعتمد. 

في التحفة للعلامة ابن حجر: (ولا يحرم من الطاهر إلا نحو 
حجر وتراب منه أي التراب مدر وطفل لمن یضره كما قاله جم 
متقدمون» واعتمده السبكي وغيره و(سم) وإن قل إلا لمن 
١‏ ليضره) انتهى» ونحوه في النهاية وغيرها. 

وفی آلأنوار: (إن كل ما ضر كالسم والتراب فحرام ولا يختص 
الجماد الصلب بل لو أكل ال ر ا عاد عص ولو تصور 
شخص لا يضره السم لم يحرم عليه) انتهى. . بل هذا مع ما قبله» 
بان التتن/المذكور لا يحرم إلا على من يضره في حر 
ب 


ا ؛لأن ا من يخبر باه مضصر ا »> ومتھم من يخبر : 
7 مر مطلقا» والمثبتون للضرر بالغون حد التواتر a‏ 

له» فحز و n‏ 
حرارة ألقرظ ور ا حاشة العلامة الحاج إبراهم على الادوار. اه 
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Û )‏ يثبت لهذا التتن وصف ذاتي أو أغلبى من 


٠‏ و عدمه حتی ا عليه الام ويحکكم دمقتضاه» وإنما 
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: الذي حصل من الاختلاف فيه» ما تقرر من أنه يتعذر الجمع بين 

3 ت إلا إذا قلا باحتلافه باختلاف الطباع وتواتر الأخبار 

E‏ ا يدف دت ار 

ر اقظر نی إل ان تار نیہ اعبار خب 

2 : والکنب» وقد أمكن الجمع بينهما بما تقدم فتعين المصير 
يختلف باختلاف الطباع؛ إذ القاعدة عند الأصوليين أنه 

E‏ ن ر 5 E ٠‏ إلى التعارضن› وإذا کان یختلف 

اختلاف ع ن طبعه انه يضره حرم عليه تعاطيه› 

علم من أنه لا 2 ره لم يحرم عليه . 
: 5 کر علی ما تقر القاعدة ت ا 


تاع ا تقهية أن الأ 
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اريت والمخالف للأصل؛ لقوتهما على مقابلهماء وأما مع 
إبكان الجمع بحمل كل من المتعارضين على حالة فلا تقديم؛ 
إإن تقديم أحدهما يستدعي بطلان الأخر» والجمع يستدعي 
العمل بكل من الدليلين ولا شك أن العمل بالدليلين أولى من 
إلغاء أحدهماء لأن الإلغاء كالنسخ وهو لا يعدل إليه متى أمكن 
غیره. 

وبما تقرر كله لاسيما ما تقدم عن التحفة والنهاية وغيرهماء 
بعلم ضعف قول من قال: تكرفةتتاول التداك مطلةا كقرل من 
فال: بإباحته مطلقاًء O ss‏ 
العلامة الباجوري في حواشي الغزي» وقول العلامة القليوبي 
رہف شایحه: e‏ 
لفقل الدخان المشهور: .. إلى آحره» يرد بفرض وجود:ذلك 
الوصف في الدخان المذكور بما أشرنا إليه سابقاً من أنه لا سبيل 
إلى العلم إا بان ذلك الضررروصف ذاتي أو أغلي لهء وح 


دالنهاية وغيرهما. 


وقوله : «(ولا یخفی ر کنا أعظم ا من المكمور. . لى 


E‏ ر يقال عليه: إن ا كمون ضرره وصف ذاتي أو أغلبي› 
ف ان المذكور فلا يتم الإلحاف والقياس عليه؛ لوجود 


: 5 الحزء الا 
8 ا ا 


التتن فإنه مفتّر وهو 0 . إلى آخره» برده علی تقدیر کون 
مفتراً بما أشرنا إليه آنغاً من عدم السبيل إلى الحلم بكون التفتير 
وصفاً ذاتيا ا اقلا فلا يجوز آن يطلق بأنه يحرم شرب 
والحديث المذكور رواه أبو داود أيضاً في سننه قال العلماء. 
والمفت كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف» وعبارة بعض 
0 الشراح: (کل ما يورث الفتور آي ضعف الجفون والخدر فى 
_ __ الأطراف كالحشيشة المعروفة) انتهى. قال العلامة ابن حجر 
1 ما تحقق أنه مخدر يحرم تناوله بالإجماع . 
8 1 قول أعني النجم الغزي -: «على أن استعماله ربما أضر 
بالبدن» قال الطجاوي: الواقع أنه يختلف باستعمال المستعملين 
انتھی۔ وھو کما قال. كما علم مما تقرر فالضرر لیس وصفا ذاتیا 
4< > ن ية وا يحرم على من لا يضره. 
3 ن قلت: مقد ا غير واحد من الأئمة بل صریحه أن 
ر ار كا وصراوةاالمرثر في البدن عند ترذ 
حرام والتتن المذكور كذلك فيحرم تناوله مطلقا لذلك 
ا بي يل إلى الجزم بتحريم تناوله؛ لأنه لم شرت أن النشاط 
ا صراوة وو اا له بل یحتمل آنهما وصفان ع 
له اف 1 و حوه» د ا اة جصرل الضرر بتر ترك تعاطيه يقتضي 


كتاب الأشربة والصيد والنمانع | | ۷٠ع‏ 
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ہمان شرعیان لابد لهما من دلیل» ولا دلیل على على ذلك فإنه لم 
بہت إسکاره ولا تفتیره ولا آضراره وافافرض اضرا ا2 
ل یزم تحریمه على کل أحد» وليس الاحتياط في الافتراء على 
به تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لابد لهما من دليل» بل 
ي القول بالإباحة التي هي الأصل» فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل 
عه سواء کان مِمّن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من 
في بیته أن يقول: هو مباح لكن رائحته تستكرهها الطباع فهو 
لا شرعا) انتهی. وف نفيه بثبوتبوصف التقتير 
والإضرار عنه نظر» كيف وقد تحقق ذلك بإخبار العدد المتواتر 
کما تقدم . 

وقد أشار إلى ا ف تان ل ن و 
أصابني في عنفوان شبابي» فشربته فدار رأسي حتى لم أستطع أن 
E‏ 
زمانا طویلا وقد نجری عاي ذلك نحو ثلاث 'مرات 
رات في اتلك الأزمانء فأنا جازم بضرره في الجملة؛ لأن 
اة من اجر الف روربات وتقذم عن العلامة 'الشح 
محمد الخليلي ما جرى عليه من شم رائحته» وقد أخبرنا غير 
لحد من إخواننا الثقاة أنه جرى عليه من شربه لتسكين الرمد من 
$ اراي رم اظن والفتور ما لاداي صف اکى 
| ذلك الضرر دلیلً على حرمته» فمل االحديت ار و 
| في الإسلام» أي واو واکان ن و ر 


ıı 


فل بعظهم» > ولکن تقدم أنه لا يجوز آن يطلق بأنه حر 


٤ 
ر فقط ا ت م أ‎ e م ¢ فيحرم‎ 


وجود الخلاف القوي يكفي دلیلاً في بوت ت کراهته 9 إباحته. 
فقوله: «ولا دليل على ذلك» غير مسلم على إطلاقه وقرل: 
رار لاض لا لزم تحريمه على كل أحد هنا 
4 نما يتوجه على القول بحرمته ا الذي تقدم بيان ضعفه» 
لا على القول بحرمته على من يضره فقط الذي هو المعتمد. 
ا 8 : «وليس الاحتباط في الافتراء على الله . ..إلى آخره» فد 
مت ت آنه لا افتراء ا 
: 3 2 فی القول بالإباحة» أآقول: لا احتياط في القول 
وإ کان ا ا ما دام لم حط اا دک 
مر سن الیل راد بكرن القائل بها هو المفتري على اف" 
ي ينبني للإنسان إذا ستل إل قوله: أن يقول 
پصواب. قوله: «فهو مکروه E E‏ 
ic‏ روه ا دائما ا ا 
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كتاب الأشربة والصيد والنباتع | | ۲١٩‏ 


إخبرين بأنه لا ضرر فيه بوجه» ونحن إذا راعينا القواعد الشرعية 
جز لنا أن نعتمد أحد الطرفين ونعرض عن الاخر إلا إذا ثبت 
وردنا مرجح أخر كالتجربة بشروطها المتقدمة أو عدد التواتر فى 
ین ردون/الآحر ولکن لم نظفار به فافتضبئ :ذلك أن 
بعروة التفضيّل ونصغي عن الإطلاق: 

فنقول: يحرم على من يضره في بدنه أو عقله» ولا يحرم على 
من لا يضره بل یکره فقط عند عدم ما ياتي من جهتين : 

إحداهما: وجود الخلاف القوي في حرمته مطلقاً» ومن ثم 
لما نقل شيخنا عبد الحميد في حواشي التحفة عن الرشيدي في 
حواشي النهاية أن شرب الدخان من المباحات؛ لعدم قيام دليل 
على حرمته قال: فى تقريبه نظر. ويكفي في منع إباحته مجرد 
الخلاف في حرمته عبارة شيخنا يعني الشيخ إبراهيم بن محمد 
الماجوري -: (قيل: مما لا يصح بيعه الدخان المعروف؛ لأنه 
لا منفعة فيه» بل يحرم استعماله؛ ا 
ضعيف» وكذا القول بأنه مباح› والمعتمد أنه مكروه» بل قد 
کیا إذا كان بعل الضرر تركهء وا 


ت ره رالحرمة کا إذارکان بشربه ہما تاج کے 
ا أو تيقن ضررہ) انتھی . 


اران ما يحتاج إليه لادا دنه مل ماتاج ال ع 


عبال > وفي فتاوى العلامة الد عم الاصرى ا هو صريح في 
شا عند عدم اا لإضاعة المال حيث قال 


CY! 
n 4 


الجزء التاني 


0 0 : (الذي تقتضيه قواعد أئمتنا في باب الأطعمة حرمتها أ 

0 إللأطعمة إن أذ إلى | إسكار أو إضرار بالعقل أو بالہدن؛ لان 
استعمال المسكر حرام لإسكاره واستعمال المضر بالعقل حر 
لأضراره» وکذا لو اعترف شخص بأنه لا يجد في استعمالها زز 
بوجه من الوجوه» فينبغي آن يحرم عليه من حيث إضاعة المال؛ 
إذلا فرق في حرمة إضاعة المال بين إلقائه في البحر أو حرق أو 
غير ذلك من وجوه الإتلاف» وحلها فيما عدا ذلك؛ لأن المعتمد 
أن الأصل في الأعيان الحل لاسيّما لمن استعملها للتداوي» 
فيجري ما ذکر في استعمال التنباك. ويقال أل مته رعا ما 
ر حرمته؛ لاستقذاره إلا إن استعمله لتداو فلا يحرم 


یکر 


a‏ وهو ا حرمه تناول الاك عنل عدم الانتفاع به - قوي مں 
| ث المدرك ففي حواشي فتح الجواد لمؤلفه العلامة أبن حجر 
E‏ ا : (والقاعدة أن ما 2 في حل كله خلاف قوي یکره 
أله ل جری ي ا أي في حل ج 0 


ل راب ا وقال في موضع آخر: (منها الخلان 
۽ الحر ا قائم مقام النهي | 0 
ا ع ما قال القول الضعيف ا 


E 3 e 4‏ أي 
a EAL‏ اينمز من التحفة نزلوا ا ٠‏ 


4 %0 0 ر 4« e‏ 0 2۵ ) وؤ 
A a 7-8‏ نو ج € SN‏ ¢ 
< حا ر | | 7ھ 0 “چ 1 f‏ ج“ ا 
r 1 7 -‏ . 0 ل 4 أ 2 ê‏ اا رر شرلة أل ص 
س - 4 ٠‏ اا 5 < 
س a‏ 
٠‏ ر " 


عابه 


كتاب الأشربة والصيد والذبائم E‏ ۱ 


اا : رائحته 'الكريهة الخبيثة التي تؤدي الملائكة 
ا ر كا يقدم عن العلامة محمد الخليلي» فقد صح أن 
الملائكة بتأذون مما یتأذی به بنو آدم أى من الرائحة الكربهةء فل 
جزم في الأنوار بكراهة أكل نحو البصل مطلقاً ولو خارج 
الىسجد» واعتمده العلامة الشمس الرملي في النهاية وفي فتاويه 
تبعاً لوالده» والعلامة ابن حجر في فتاواه» والقليوبي في حواشي 
المحلي» والبرماوي في حواشي المنهج» وأقره ا 
والجمل» فالتتن مثله بل أولى بالكراهة؛ لأنه أنتن منه. واعتمد 
العلامة ابن حجر في التحفة والفتح أنه لا يكره أكل المنتن إلا إذا 
لم يكن له عذر وفي عزمه الاجتماع بالناس أو دخول المسجد. 
نتهى. وأما ما ينضم إلى شربه من المحرمات فلا شك في أنه 
حرام» وذلك كاختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات لشربه» كما هو 
راع في بعض قرى فارس» فمتى كان شرب الدخان المذكور 
مكروهاً شرعاً» يثاب تاركه امتفالاً لأمر الشارع. 

واعلم آنا وإن الم نجزم بحرمة شرب الدخان المذكور على 
#طلاق وقلنا بكراهته عند فقد العوارض ؛ لما قررناه من الأدلةء 
لکن نقول: زا بتي الذي مروءة ودين آن بس ؛ لآنه من 
لشبهات ارات رة علي الوا أو مع قرينة أو 


ا تدل لإإحداهماء وما كان كذلك فهو مشتبه ا 
1 ن اإشبهات التي يتأكد اجتنابها بقوله اة : وغ ا برك إلى 
ری [رواه النسائي وغيره] وبقوله 45 : ومن اتقّى 


السات 


خاس 


IT? 
ب | الفتاری المتمدة  الجزء الثاني‎ 


4 ا 6 (۱) ا 2 

8 ۔ أي حذرها ققد اسََبْرَاً لِدِينه وعرضه» ٠‏ وأيضا ي 

ران من انال ا و 

کک : ااا أنه يؤذي الحفظة الكرا م بالرائحة الك 
وا ات یع من ذکر ال غالبا کالخمر وان کات الج 


4 رایغا کالذي ضرره داع کمایس 
٤‏ ي ت قال بعد کلام : ER AEE‏ 
إن م ر ضر غالبا فیحرم مطلقاً) انتهی» وقد تقدمت الاإأشارة إليه. 


) تتمة في حكم قهوة البن: 
3 ة في الأصل اسم للخمر»ء ثم اشتهر إطلاقها على ابن 
شر بالیمز یقلی على النار قليلاً.ثم يدق ويغلى بالماء 
سميت الخمر بالقهوة؛ لأنها تقهي شاربها عن الطعام آي تشبه 
کا n‏ ا تذهب بشهوته کما قاله ا 
٣ eT‏ 0 ها اص 0 
ي فهو وة لبن وج 9 حر حرمت و طباڈ و خو 
في تاي ا 3 : 


e = = 


كتاب الأشربة والصيد والذبائح %8 ۳ 
Se EEA‏ 


وقد حرم شربها بعضهم كما في الدرقیل: ولا وجه له. وقال 
زى الغزي الشافحي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد الله 
الشاذلي المعروف بالعيدروس: إنه ول من اتخذ القهوة؛ لما مر 
فى سياحته بشجرة البن» فاقتات من ثمره» فوجد فيه تجفيفاً 
للدماخ 8ا لل هر وتنشيطااللعبادةفاتحذە فرتا رطىءا 
وأرشد اتباعه إليه» ثم انتشرت في البلاد. واختلف العلماء في أول 
القرن العاشر فيها» فحرمها جماعة ترجح عندهم مضرة» 


والأكثرون على أنها مباحة وأما ما ينظم إليها من المحرمات 
لا شبهة في تحریمه. انتهی ملخصاً. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر أن شربها أي القهوة جائز 
بشرطه. انتهی. ومن شرطه أن لا یکون شاربها ممن یضره شربها › 
فإنه يضر بصاحب د اليابس كهذا العبد الضعيف» فقد كنت 
أشربها قليلاً في بعض الأحيان في الزمن السابق فاتفق ني شربت 


ا ہے ریا رایس جیرول تمت مرد 
اسقواء فحصل لي من ذلك دوران الرأس والصداع والفترر 
0 فلم أذقها بل ولا شممت رائحتها من ذلك البوم م إلى الان 
2 ا وعشرين سنة» فلا تردد عندي في ضرر شربها في 


| ؛ لما ا E‏ 2 الوجدانية من حبز الضروريات : 


8 


و ڪڪ ڪي 


ir; 
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aT 


TK 
0 
7 
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4 
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1 


ا 
a ey ۰‏ 
اللدنية فيها حيث قال بعد كلام : ور فیا يعمل كير امنإو | 
البمن بمكة المشرفة وجدة وغيرهما من ماء قشر البن ويسمون 
بالقهرة وهو من ا ار . انتھی) آي هل يحرم تناول 
متهم بالخمر» فكأنهم شبهوه بها؟ قال العلامة الزرقاني في 
چ : وجوابه لا حرمة؟ لانه لا يشرب على الهيئة الت ا 
عليها الخمر» ومجرد تسميتها فهوة لا يقتضي أن يعطى حكمها. 
انتهی» ونحوه في فتاوى العلامة ابن حجر . 
ا ا قفر الل قال الزرقاني: (ثم صاروا بعد ذلك 
نولوته من البن أيضا) انتهى . 
8 فر e‏ |2 لما علمت من اختلاف العلماء 


كتاب الاشربة والصيد والذبائح ® ٥‏ 
AE‏ 


ها ولا تخدير» وإنما الذي فيها أنها تورث فتوراً وانحرافاً فی 
وير من الأمزجة حتى تخرج عن حيز الاعتدال شرعاً وعرفاً وربما 
أ رصاحب البرودة واليبس . 


وفيها ا يضاً: إن من آدمن علیها لا یمکنه غالبا تركها كمتعاطي 
الأفيون» رأقت خبر بان هذا کله لا وجب ترا لذاتها؛ لأن 
مناط التحريم التأثير في العقل والبدن» فحيث انتفى فيهما عن 
شيء حل» وكونها تورث ذلك ليس بذاتها كما يقطع بذلك من 
سير حال أهلهاء وإنما هو تارة من مخالطة من لا خلاق له منهم› 
وتارة من ضم بعض المخدرات إليها كما أخبر بذلك الجم الغفير 
منهم وعنهم» وحصول الضرر بتركها لا يقتضي حرمتها؛ لأن ذلك 
يوجد في كثير من المباحات بل والطيبات؛ آلا تری قول سیدتا 
عمر وه في اللحم: «إِن له صراوة ١‏ ضراو ا 
والحاصل أن ذاتها مباحة ما لم يقترن بها عارض يقتضي التحريم 
كإدارتها على هيثة الخمر المخصوصة» بخلاف مجرد الإدارة فإنه 
لا حرمة فيهاء فقد أدار بيا اللبن على أصحابهء وکاستعمال 
المخدر معها استعمالها لمن توافق طبعه. 


3 كتبقر ا کان ا یما ا إليه لنفقة e‏ 
ا ما تقدم عن شيخ مشايخنا العلامة الباجوري في التنن 
ر ر اا دينه مع عدم الإلجاء إليه فيما يظهر. 

“قال العلامة ابن حجر في الإیعاب آنه: (حدث قبیل هذا القرد 
العا ا راب ي يتخ من قشر اسن نبت يجلب من نواخي زیخ 
ا ا 1 ي بالقهوة» 9 ال الأخحتلاف فيه حلا وطهارة وضدهها؛ 
ل فرط يفت با لاس ار والنجاسة؛ نظراً إلى آنها تورث د غا 
اا تثر في ل بدن عند ترک ومن َ 2 بان E‏ قرب 

ی ادات والس ني نك له ۱ 


فى لك ا تقلاعن,الخصتف أي صاحت س ن 
)ا فال : قد تكرن وسيلة للخير تارة وللشر تارة أخری 
اللوسائل حكم المقاصد ی فإن قصدت للإعانة على قربة کانت 
ید ا 


| ر مالك في موطته »)۱٩۷۳(‏ باب ما جاء في أكل ال۲ 


ا | الفتاوى ١‏ لممتمدة - الجزء الثاني 


سباح کانت ماح أو مكروه كانت مكروهة أو حرام کازت 
م الملماء الثقات عن العالم الرباني زروز 
1 1 1 لمغربي المالكي اک و ھا اوإنما رر ادن او عقل 
3 ي السوداء والصفراء. 
2 پیا تقرر علم أن الحزم لكل ذي مروءة ودين اجتناب مخالطة 
آعلیاء ساد آترالھم داحوالھم واشتمالھم علی قبا ۷ 
E‏ ذي بصيرة اللهم ! إلا لضرورة شرعية. ومن ثم نقل ا 3 
_ الثقات الأفاضل عن شيخنا شيخ الإسلام خاتمة المحقفين زكر 
_ آنه كان يشربها للباسور» وإن ذلك المخبر كان يحضرها ا 
ذل ف وانه ل للشيخ: إن من الناس من يزعم إسكارها» فسفه 
ذل اا وشنع على قائله). اه كلام الإيعاب كذا نقله بعض 
أفاضل | A‏ 


0 الم ن 2 اااي ي ابن حجر 
ی اجون - ا 


r 
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TILES AT AU. 1 
ر ر‎ 
2 e ۸ E? 
٘” DD 7 و‎ ê 
ر ر‎ 
» چ‎ : FD PY 
لا زملد‎ E ة‎ E aA 
« فر‎ 2 | 4 | ¢ , U KN مله | س“‎ 
ء‎ e ور‎ N 
ْ ب‎ NR 2 
0 ف‎ ® 
۰ ¢ ک‎ 
9 


کتاب الأ + e‏ 
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رك مطلقاً ورد شهادة مستعمله حتی إن مطوعنا يحضر عند عقد 
اح أراذل الناس للشهادة» ويترك الأخيار على حسب الزمان؛ 
ىل بذلك الإفتاء» فهل ذلك صواب أو لا؟ 

فأجاب #5: دكر شيخ مشايخنا العلامة الشيخ إبراهيم 
إلباجوري في حواشيه على الغزي: أن شرب الدخان المعروف 
مكروه وأن القول بإباحته ضعيف كالقول بتحريمه. انتهى. وفي 
فتاوى العلامة المحقق الكردي نحوه. وذكر العلامة الشيخ 
ا جسن القناوي فى فتحه نقلاً عن تأليف في شرب 
الدخان للعلامة علي الأجهوري المالكي المسمى بغاية البيان لحل 
شرب ما لا يغيب العقل من الدخان» وعن غيره ما يشفي العليل. 
وأنا أذكر نبذة كافية منه فأقول: إنه بعدما قرر بالقاعدة الشرعية 
والقياس الميزاني عدم حرمة شرب الدخان المذكور» قال: هذا 
رقد أفتى العلامة الشيخ عبد الله بن محمد النحريري' الحنفي أن 
ضرب الدخان إنما ر بإخبار طبيب عارف مسلم 
بولق به أو تجربة وإلا فهو حلال. انتهى 

PT‏ إلا على 
من يغيب عقله أو يضره» ونص السؤال: ما قولكم - رضي اله 
عنکم - في شرب الدخان الحادث في هذا الزمان هل يحرم على 
ن < یغیب عقله ولا یضر جسده؟ رها رر لات ف دمه ولو 


ف لا؟ أفتونا مأجورين. 


هكذا وجدت في النسخة التي بين أيدينا 


|e 9‏ التاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


ونص الجواب: الحمد لله رب العالمين - رب زدني علم)_ 
لا يحرم إلا على من يعيب عقله أو و وو 
حديث في شان ذلك فير منقول في شيء مما وقفنا عليه من کس 
1 الجديث لا على طريق الصحة ولا على طريق الوضع ممن لزه 
عات وأما ما ينقل على الألسنة فهو من أكاذيب أهل 
عصرنا وال 2 أعلم بحقيقة الحال. وكتبه عبد الله بن محمد 
نحريري الحنفي حامداً مصلياً. 


ET 


AM‏ شيخ الشافعية في زمنه الشيخ علي الزيادي الشافعي على 
سوال رفع إلیه آنه يحرم شربه لمن یخیب عقله دون غيره» وکذا 
أفاد ألشيخ العارف بالله تعالى العلامة عبد الرؤوف المناري 


الشافعي وكذا الشيخ الفقيه المتقن المحرر الشيخ محمد الشوبري 
(لیس شرب الدحان حراماً لذاته بل هر 


ES 


ا ےر تہ 
ا ا ٠.‏ | وا a.‏ 
و 1 وإ ر 


2 ^ . 
I 
0D, 


Naa 


رها إظهار المخالفة على وجه المجازفة» 


e 


وكيه محمد بن أحمد الشوبري الشافعي) انتهى . 


٤ 3‏ ا 4 ٍب وب 1 i.‏ 
2 کک BS‏ 1 1 3 أ e J‏ ۰ . 
E ٤‏ 4 د ا ۴ چت ب 9 ” = ۰ ٠ d‏ 
ج جى سؤال يتضمن حكم شرب الدخان المدكور ! 
ف 9 ۰ ْ 


ET I 


کنات الاشربة والصيد والذبائح E‏ ۹ 


ل شبهة آن البدح الحادثة تعرض على قواعد الشريعة فإن آشبهت 
المباح فمباحة أو الحرام فمحرمة إلى غير ذلك من بقية الأحكام» 
رإذا تدبر العاقل أمر الدخان وجده ملحقاً بالبدع المباحة إن ل 
رتب عليه مفسدة» ولم يرد في ذمه حديث عند فقهاء الحنابلةء 
راله أعلم . وكتبه الفقير مرعي المقدسي الحنبلي . 

وأفتى بذلك الشيخ العلامة العارف بالل تعالى الشيخ أحمد 
المالکي› ونص ما كتبه: (الدخان المذكور حرام لمن يغيب عقله 
أو يؤذي جسده إذا أخبره بذلك طبيب عارف ويوثق به أو علم 
ذلك من نفسه بتجربة وإلا فهو غير حرام» والله أعلم)» وأما 
ما ورد من الأحاديث المتعلقة بذمه فهو باطل لا أصل له» وقد 
دکر الشيخ العلامة عبد الرؤوف المناوي المذکور آنه وردت عليه 
أسئلة كثيرة تشتمل على أحاديث في ذم الدخان لا أصل لهاء وأنه 
لم يوجد حدیث بذمه أصلاًء والله أعلم» فقد اتضح لك آن شرب 
أ لا يغيب العقل من الدخان غير محرم لذاته باتفاق المذاهب 
لاربعة انتهى. وقد علمت مما تقدم في صدر الجواب أن المعتمد 
أن شربه عند عدم ا0 مک وه وأن القول بإباحته ضعيف 
ران آذ عت أن شرب دخان اتاك المدكرر 
قاق المذاهب الأربغة “ علي على االحغتمد عندهم 
تعلم أن ما أفتنَ به الشيخ عبد الله بن راشد من آنه حرام وتر 
5 مستعمله هو مردود علیه» فلا يجوز العمل بذلك الإفتاء 
کو خارجا عن المذاهب الأربعة فلا يساوم بشي E‏ 
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كتاب الأشر بة والصيد والذبائح كاب اشرب والصيد وال بانع | | ۳۱ 


تیت ارہ 


يصره؛ 


وذلك EF‏ آ0 ES‏ ن س ا إذا کان شارا ك ا ا باب إتلاف البهائم 
E‏ 4 مع و ی وبين ° ما إِدا کان تغلب طاعاته معاصره فاد 


راک لا بد لی نه خط والله 4# أعلم. في ضمان ما أتلفته الدابة: 
| سل ما قولكم فيما لو كانت دابة كفوراً ومن عاداتها النطح أو 
| ٍ : 
العض أو الرّمح مثلا على وجه لا يخفى» واستأجر مالكها رجلا 
على العمل والخدمة بها» فحصل له منها جرح أو تلف» فهل على 
الأجير المستضر بها الحال» وتعهده في ركوب هذا الخطر أو 
لا ضمان عليه؟ 
فأجاب : کلام ائ - رحمهم الله تعالی ۔ کالصریح في 
ان على و وعبارة التحفة للعلامة ان ج من 
1 ا إن ا أي الداخل a‏ ون اذن له في بزلهاا 
: ا i:‏ جهل ي الداخل فان اذن له في الحصول 
ا ا منهما عن الدار ولو بجانب بابها انه 
ن كن الاحتراز م ال اخر ما ذکره) انتهت . 
وع رصان ا للعلامة ١ل‏ خط : (ولو کان بداره کلب ور 


2 ب ل شخص بإذنه» ولم يعلم بالحال فعضه 
وإ کان الداخل بضيراً أو دجلها 


رف فسق» و 
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بالحال فلا ضمان؛ لأنه المتسبب فى هرل 


3 جراد ما مفاده مثل ذلك يث قال : (وکإتلا 
الد بة شيا بفعلي أي قإنه يصمنه من نحو عصس ررح بطرق ( لیل 
لأنها آي الدابة كالته فهو المتلف» 0 بطرق إتلافها 
و ي هلکه آواموات وقد غاب عنها فلا يصمنه إِدذ لا تقصير) 


0 . 0 ۰ o « E 
رمع لا تجده ظاهرا فیما فررته من أنه لا ضمان‎ e د‎ 
. به ي صور رة الحادثة» والله أعلم‎ 


هل امان علی راکب الحمارة أو على مالكها: 


أ مر ى 
e 7‏ و 

ا اكت عل جمارة,معها e‏ م اى 
3 ي ب e u‏ م 5 5 زره ¢ 49 


ر # pe‏ 
ا ا ل ا 
بقو الان لى راكب الحمارة. ففي حواشي 
اا ا e‏ ئ اله ا : (لو کان ر | اکت حمارة E‏ 
ا 0 
حر ص فاتلف شلعا چ ته کذا و ا 


كاب الأشربة والصيد والشانع |[ | ٤۲‏ 
N E‏ 


مان هنا على عاقلة الاک وعارة ابن حجر في فتاواه عند 
إإكلام على متلف البهيمة : (وحیث وجب ضمان فهو في مال 
رامن إن كان المتلف غير ادمي وإلا فعلى العافلة) انتهت» أي 
ی)؟ أو طرفاً أو غيرهما كما يصرح به كلامهم في باب العاقلة 


كيفية تحملهم» والله أعلم. 
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ا سف رواية ثالثة وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين) 
ريي بزيادة من حاشية العلامة ابن عابدين عليه ناقلاً عن غيره. 
باب الصيد والذبائح ر 
وها الاي الهداية: في الجامع الصعير لا باس بالدح 
فى الحلق كله وسطه وأعلاه وأسفله» e‏ قله ولا 
السلد: والسلام: «الگاةٌ ما م٠‏ ا واللَخبْ ولان مجمع 
العروق فيحصل بالفعل به نهار اى 
حکم الکل سواء) انتهی . 


وعبارة المبسوط : الذبح ما بين اللبة واللحيين كالحديث. قال 
فى النهاية: ( اهما اختلاف من حت الظاهر؟ لان روان 
نشی الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة لأنه بين اللبة 
واللحيين» ورواية الجامع تقتضي عدمه أنه إذا وقع قبلها لم يكن 
الحلق محل الذبح فكانت رواية الجامع مقيدة لإطلاق رواية 
المبسوط» وقد صرح في الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من 
الحلقوم لا يحل؛ لأن المذبح هو الحلقوم» لكن رواية الما م 
الرستغفني تخالف هذه» حيث قال: هذا قول العوام وليس 
ل سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر؛ لان 
المعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد» وکان شيخي يفتي بها“ 
ارداية ويقول الرستغفني إمام معتبر في القول والعمل» ولو أخدن 
ات العمل بررابته تاذ کہا آخذنا) انتهی ما في اله ٠‏ 
e‏ 


في الذبيحة المزلومة: 

وسئل في الذبيحة المزلومة هل تحل عند واحد من أرباب 
المذاهب كالحنفية وقد عم الابتلاء بذلك؟ وهل يجوز التقليد بعد 
العمل عند المخالف المحل لها أو لا؟ 

8 ال ار ٠‏ أعني التي ذبحت من فوق العقدة. 
عند الحتفية في رواية الرستعفني» قال في الدر المختار مع أصله: 
) (وذكاء الاختيار ذبح بين الحلق واللبة أي المنحر من الصار 
وعروقه آي الحلق الحلقوم كله وسطه أو أعلاه أو أسفله» وهر 
E>‏ أي » الحلقوم مجرى النفس» والمريء وهو مجرى الطعام 
والشراب» والودجان مجری الدم وهما عرقان عظيمان في جانبي 
2 ت الحلقوم کل الہمدبوح بقطع أي 
ثلا اث متها أي من الأربعة ؛ إذ للأكثر حكم الكل» وهل يكاي 
ا ا منها أي اللأربعة؟ خلاف» وصحح البزاري قطع کل 
حلقوم و مريء وأكثر ودج» وهذا أي الاکتفاء بقطع آکثر كل ٠٣‏ 
لاربعة تول می > والأول أي الاكتفاء بقطح أي ا 
8 ربعة ق 8 وعند بي يو اف بشترط ا 

اد الودجين› وکان قوله قو 


2 دواه الزيلعي في نصب الراية .)۱۸١/٤(‏ 


= 0 


هز ا ے ود گر فی العتاية أن الحديث دليل ظاهر لهذ, 0 
ا وما في الذخيرة مخالف لظار 

الحديث. انتھی 

واتول: بل رواية الجامع تساعد رواية الرستخفني 2 
a )‏ تخالف رواية المبسوط ؛ بناء على ما مر عن القهستاني من 
إطلاق الحلق على العنقء وقد شنع الأتقاني في غاية البيان على 
ا _ من خالف تلك الرواية غاية التشنع أي رواية الرستغفني وقال: 
yb‏ تری قول محمد في الجامع أو أعلاه فإذا ذبح في الأعلى 
r‏ العقدة تحت ولم يلتفت إلى العقدة في كلام الله 
تعالى وكلام رسوله ل بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث 
ا ات ENE‏ على قول الإمام من الاكتفاء بثلاث من 
الارع ابا کانت ویجوز ترك الحلقوم أصلاًء فبالأولى إذا قطع من 
1 أعلاه وبة e:‏ ت ت | عقدة أسفل) ا 

ومشله في ال منح عن البز أزنة وبه جزم صاحب الدر والملتقى 
E 1‏ جزم في النقاية والمواهب والإأصلاح أن 

أن تک اراس ا 
ا ارقي مشکل فإنه لم يوجد فيه قطع الحا 
المريء. iy‏ اش رطا e‏ 
الکلء ۴ 1 بۆ 8 9 الع ا 1 


0 ت 


1 اک L‏ ا يظه لا أن لهذا الجواب بقيه 


كتا الأشربة والصيد والذبائح %8 ۷ 


راحد منهما) ممنوع بل خلاف الواقع ؛ لن اا 
)عن آلرأاس أو عن الاتصال باللبة) انتهى. 

وقال الرملي: لا يلزم من عدم قطع المريء؛ إذ يمكن أن 
بطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل على المريء فيقطعه 
يحصل قطع الثلانة . انتهى 

أقول: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان بالذبح فوق العقدة 
حصل قطع ثلاثة من العروق» فالحق ما قاله شراح الهداية تبعا 
للرستغفني وإلا فالحق خلافه؛ إذلم يوجد شرط المحل باتفاق 
أهل المذهب» ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة» 
فاغتنم هذا المقام ودع عنك الجدال. انتهى كلام ابن عابدين في 
AO‏ 
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) قف على تلك اللقة» رال عله 


1 


لي سؤال جاصله آنه هل يحل عند الحنفية السمك 

2 ا و و الان السندي بالمنكرةء وباللسان 
8 ا ۹ يحل بل يحرم ! وا د 

ال جوا : الحمد لله وحده» لم أر في كتب الحنفية التي 

د ك لي مرا تعتها الآن نقلاً بالخصوص في المسألة غير 

م کک کک ت الوقاية عن حاشية الحابي وفيه 

ا ئ التي أن السمك بجميع أنواى 


1 2 اف السؤال بالجرجور حلال عندهم' لأنه 
ا ستعلمه والجرجور لخة عمانية . 
ا ضیخان: ولا پا ا 


هي ولا يكل ما في البحر N‏ 
ارة ال : (أنواع السمك 


من - 2 Y1‏ ال 


و صصص يي ا 


كتاب الاطعمة E‏ ۳۹ 


الجريث والمارماهي ولا يؤكل الطافي منه وإن مات بحراً وبراً 
زی روایتان) انتهت . 

وفي شرح الكنز للعلامة العيني بعدما ذكر أنه لا يحل من 
حيوان الماء إلا السمك هو أي السمك متناول لجميع أنواعه مثل 
المارماهي وهو الذي في صورة الحية والجريث وهي السمكة 
السوداء. انتهى» وعبارة صدر الشريعة في مختصر وقاية الرواية 
فى مسائل الهداية : (ولا حيوان آي ولا يحل حيوان مائي سوى 
طت حل الجراد وأنواع السمك بلا ذكاة) انتهت. وفي 
شرحه المسمى بالنقاية للعلامة عبد العلي بن محمد البرجندي : 
(نوله: «وأنواع السمك» فيه إشارة إلى ما نقل عن محمد أن جميع 
أنواع السمك حلال سوى الجريث والمارماهي) انتهى . 

وعبارة تنوير الأبصار مع شيء من شرحه المسمى بالدر 
المحتار: ,(ولا يحل حيوان مائي إلا السمك غير الطافي وإلا 
ك آسردررالمارماهى امك :فى اضورة الحية ارافر دا 
بالذكر للخفاء وخلاف محمد) انتهت . 

ري جواشیه لابن عابدین: (قوله: «(سمك 


العيني وقال الواني: نوع من السمك وه 


أسود) کذا قاله 


عزد 
د من هذه العبارات أن/السمك بجميع أنواعه حلال 


1 ا ك يكن على صورة السمك المشهورة» بدليل جعلهم 


ا سه س د 


ف الا رماهی من انواعه» ولقول صاحب الدر كال , 
إأجريث آنه سمك أسود» وقول الواني نوع من إل : i‏ 
٤ :‏ ر» 

2 وقول صاحب الدر في المارماهي E‏ اسود فی 2 

3 الحية» بل هذا مع تعليل إفرادهما بالذكر بالخفاء يشعر بأن مشاب 
وفي ترجمة شرح الوقاية للمولوي عبد الحق: (مسألة: جريث 

کولي كونيد كذا في حاشية الحلبي) انتهى . 

آقول: وفیه نظر من وجهین : 

ا رة ال ربت حراما هو قول محمد بناء على 

ٿا رى عليه من آنه ٳذا عبر في شيء بالمکروه فهو حرام» وعبار 

اکر ون محمد أن کل مکروه حرام) انتهت. وهذا - أعني 

القول بأن الجريث حراماً - ضعيف عندهم كما علم مما تقدم. 


الفي: إن الجريث ليس هو هذه السمكة التي تسمى بالغارس 
ONE N,‏ م : : 
بالكولي» ولعلها هي السمكة السوداء المدورة تسمى بالبام ٠‏ 
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وإذإ تقرر أن السمك بجميع أنواعه حلال عند الحنفية» فنسوق 
من عبارات الأئمة المصرحة بأن اللخم من أنواع السمك 
زول : قال في القاموس : اللخم بالضم سمك بحري. انتهى. 

وض بطه بالضم وسکون المعجمة أيضا الدميري وصاحبا 
الصراح والمنتھی كما ياتي» وضبطه بعضهم كالشيخ ابن حجر في 
التحفة بفتح اللام والمعجمة. 

وقال في الصراح: اللخم بالضمة نوعي ازماهي يقال له 
الكؤسج. وقال في منتهى الأرب في لغة العرب: اللخم بالضم 
مامي است دريائي وآنرا كوسج نيزكونيد. وفي مجمع البحار 
للعلامة محمد طاهر الحنفي : (وفيه يعني حديث عكرمة اللخم 
حلال هو ضرب من سمك البحر قیل اسمه القرش) انتهى. 

وقال في المنتهى : (القرش بالفتح ما هي است که برماهيان 
جیره باشد وبخورد» وفیه أيضاً القرش حوت يأكل الحيتان 
كل ونعلوها ولا بعل عليه) انتهى؟ ونقل هذا الكلام العلا 
ای اغائ دودارلل مراد ناکل 
حيوآنات البحر ولا يستطيع أحد منها أن يأكله. وقال في حي" 
أ الا ارت من شلك اصح يقال له الكوسح در 
الغرش, وقال في موضع آخر: ومنها ای اا ر 
ر6 ی ادوخ ۲ر :ا إطلاق اهدر ت 


شالش 3 و ا إا في الماء. 


وقال العلامة الشهاب 
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و قفص س ا 


ص کد س || ۱ 
وإذا تقرر آن ا بجميع أنواعه حلال عند الحنفية» فنسوق 

و من عبارات الائمة المصرحة بأن اللخم من أنواع السمك 

وت ل: قال في القاموس : اللخم بالضم سمك بحري. انتهى . 

وضبطه بالضم وسكون المعجمة أيضاً الدميري وصاحبا 
الصراح والمنتھی كما ياتي» وضبطه بعضهم کالشيخ ابن حجر في 
التحفة بفتح اللام والمعجمة. 

وقال في الصراح: اللخم بالضمة نوعي ازماهي يقال له 
الكؤسج. وقال في منتهى الأرب في لغة العرب: اللخم بالضم 
ماهي است دريائي وآنرا كوسح نيزكونيد. وفي مجمع البحار 
للعلامة محمد طاهر الحنفي : (وفيه يعني حديث عكرمة اللخم 
حلال هو ضرب من سمك البحر قیل اسمه القرش) انتهى. 

وقال في المنتهى : (القرش بالفتح ما هي است كه برماهيان 
ج وبح ررد زقبه أيضاً القرش حوت ياكل الحيتان 
ولا يؤکل ويعلوها ولا یعلی علیه) انتهی. ونقل هذا الكلام العلامة 
عن ا عاش “و قال ولعل مراده أنه يأكل 
حبوانات البحر ولا يستطيع أحد منها أن يأكله. وقال في حياة 
ی ارف من ك ضحم يقال له الکر سح در 

ف مر :وها ای اومن جال انون اس 
الفرش ا UL‏ رإطلاق الجمهور ونص 
2 الشافعي والقرآن العزيز یدل على جواز اكل القرش؛ لانه 
من السمك ن e‏ الء. وقال العلامة الشهاب 


الراك والمارماهي من أنواعة» ولقول صاحب الدر كالمين , 
آل دك أنه سمك أسود» وقول الواني نوع من السمك ا 
وقول صاحب الدر في المارماهي أنه سمك أسود ا 
الحيةء بل هذا مع تعليل إفرادهما بالذكر بالخفاء يشعر بأن مشاب 
ما في الصورة بالسمك المشهور كافية في الاندراج في أنواعه وإن 
كانت تلك المشابهة خفية. 

وفي ترجمة شرح الوقاية للمولوي عبد الحق: (مسألة: جريث 
حرام E‏ نوعي ازما هي است وراي مارماهي وآن راماهى 
كولي كونيد كذا في حاشية الحلبي) انتهى . 
آقول: وفیه نظر من وجهین : 

راما هر اقول محمد ناء على 
ما جری عليه من آنه ذا عبر في شيء بالمکروه فهو حرام؛ وعبار 
E:‏ و (وتص محمد أن كل مكروه حرام) انتهت. وهذا - أعني 

اريك ا - ضعيف عندهم كما علم مما تقدم. 

الثاني إن الجريث ليس هو هذه السمكة التي تسمى بالفارس 

ها هي ال كکة السوداء المدورة تسمى بالبام ۳ 
بحص أهل قرى ساحل بحر عُمان على ما أخبرني بذلك بع 
| وي و ف مافاة بين ما تقدم عن العيني د ر 
ا فھ بالوصفين السابقين» وأما السمكة السا 
ريه بالکولي فهو الا حم المعبر عنه في السؤال بالجر ج 
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کی فة احبر ؛ لأن المذاهب إنما تؤخذ من أربابها كما هر 
رقرر في محله» ثم بعد مضي نحو سنة وقفت على تأليف 
الفارسية لبعض فضلاء الحنفية من أهل هند سماه بتنبيه الساهى 
ي حلية منكرة ماهي» بسط الكلام على ذلك رداً لبعض معاصريه 
القائل بتحريم اللخم المذكور» وحاصله أنه يحل عند الحنف 2 
وعمدة ما ذكره من الدليل هو الذي أوردته في الجواب من 
العمومات والإطلاقات › والله أعلم. 
ورد هذا السؤال من الياطنة: 
في لحم الدوك الدنيلس: 
وسئل في هذا اللحم الذي هو في جوف الصدف تسميه آهل 
باطنة عُمان بالدوك أي بضم الدال المهملة ثم واو ساكنة ثم كاف 
ل ویاکلرنه هل هو حلال أو لا؟ وهل في حله خلا 
بين العلماء أو ل؟ 
فأجاب ‏ الصدف _المذكرز هى المعبر عه بالدنيلس في كتب 
المتنا المتأخرين - رحمهم لله تعالی - وما 0 
| فی 
اخ میرص کمابیعلہ مما یاتي:وضبطه 
جواشي المحلي بتشديد o E e‏ 
الخلول. أنتهى. وقيل : إنه بفتح الدال والنون المخففة وسکون 


اء وفتح اللام) انتهى . 


اناي الحتفي في العتاية : القرش  -‏ را 
ا نة عظيمة. انتهی . 

وتبين مما نقلناه من كلام الأئمة أن اللخم من أنواع ال 
3 ك المشهورة لا يمنع له على قائ 
۴ الحنفية بقرينة ما تقدم عنهم» بل مقتضى ما مر من الاقتصار على 
ادف محمد فی الجریث والمارماهي أنه ED‏ 
ا الاك المشهورة هو ملحظ محمد في تحريمهما. 
: والحاصل أن الذي يشهد به النقل والمشافهة والمشاهدة أن 


3 : 


ل 0 ا أك - اك اکر جه e‏ اللا المتداولة 


E a 2‏ 1 کر 
ي الیخاري وسل r‏ 
ال ا عبيدة ضلعاً من أضلاعه أي ذلك الحد 
ES il‏ 0 7 ه0 
لذي يقال( له العنبر فن فنصبه فمر الراكب تحته وأبو عبيدة هو کال 


E )‏ اير 8 کانو | مضطرین e‏ 


منه. فی : اج ا 3( انت ۹ 
1 ي چ ا : کو لا بالقلم : (بکسر 
ور عر ّ Sm‏ اة الت مشكولا بالقلم: (: 
r‏ ی آن: e‏ السا في منتهى الأرب في لغة الحر 


| 

ا ج Se‏ 
كام افيه تفي الأصل أي في شرحه الكبير على الإرشاد) 
انتهی. . ومال إلى حله أيضا في التحفة وعبارتها: (قال الزركشي : 
ولم يتعرضوا للدنيلس وقد عمت به أي بأكله البلوى في بلاد مصر 
ا عمت البلوى في الشام بالسراطين» وعن ابن عدلان أنه أفتى 
الحل لأكل نظيره في البر وهو الفستق وهذا عجيب أي من شيئين 
إعتبار المثل في البر وهو ضعيف» وعدم فهمه إذ المراد عليه 
با أكل مثله من الحيوان لا مطلقاً. وعن ابن عبد السلام أنه كان 
يفتى بتحريمه وهو الظاهر؛ لأنه أصل السرطان لتولده منه كما نقل 
ا ال فة بالحوان» اه واعتمد الحل الدميري ونازع فى 
صحة ما نقل عن ابن عبد السلام ونقل أي الدميري أن آهل عصر 
ابن عدلان وافقوه) انتهت . 

وفي حواشی ااا ا ت 
الزررکشي ما کے (ئال این خجر: لکن رد ای انتاء این 
عبد السلام الدميري بأنه لم يأت على تحريمه دليل؛ وبأن ما نقل 
كن اين عبد السلام لم يصح لنص الشافعي ط4 على آن حيوان 
ی لا یعیش إلا افيه يؤكل لعموم الأية والأخبار) انتهت. 
والحاصل أن المعتمد عند شيخ الإسلام زكري وتلامذته 
| ا رمل ورلدہ وابن حجر اوالخطیب تبعا لابن عدلان 
وعلماء ء۶ عصره والعلامة الدميري حل الدنيلس› وکلام ابن حجر 
کرد یی ارج ن ا ر و 
ومن ئم قال: فالأولى لمن ا 


Ds 


الدال وفتح النون وسكون المثناة التحتية ا اللام قال: 2 
ایی و ابن ججر: هو صدف صخیر صورته صر 
أ اللوز في باطنه لحم فيه نقطة سوداء قيل إنها خرؤه ولکن لا ام 
1 له اهن 
واحللف فيه المتأخرون ففي الأسنى ما نصه: (ولم يتعرف 
) للدنيلس وعن ابن عدلان وعلماء عصره أنهم أفتوا بحله؛ لأنه من 
طعام البحر ولا يعيش إلا فيه. وعن ابن عبد السلام أنه أفتى 
بتحريمه. قال الزركشي : وهو الظاهر لأنه أصل السرطان لتولد, 
منه» لكن قال الدميري: لم يأت على تحريمه دليل وما نقل عن 
ابن عبد السلام لم يصح» فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر 
الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية والأخبار) انتهى. 
قال العلامة الشوبري في تجريده لحواشي الشهاب الرملي على 
الس : (قال شيخنا - يعني الشمس ا : هو ای ما قاله ابن 
عدلان وعلماء عصره من حله الأصح وبه أفتی الوالد د 
ا 2 الصدف الذي لا يعيش إلا في الماءء وإذا خرج صار عب“ 
کیش مذبوح مالم یکن مستقذرا) انتهی . 
ا أيضا التمانة و َ یاد راما الدنيلسن 
الین sS‏ 
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2 
___ مالك وأحمد فإنھما یریان حل جميع ميتات البحر كم 2 
الب ر ع عنهما› والله أعلم . 
ا انضفر دون شق بطته عند شبه: 


ا ي السك الصغير إذا كان طوله بقدر كف أو طول 


| چ یجب شق بطنه عند إرادة شيه او لا؟ 


جات: السمك الذي طوله أَضبْع 3 یجب شق بطنه وإخراج 
مافيه من النجاسة» وا۵ کان عرصه نحور اصبعین كما یصرح به 
کلام اااي الشبراملسي في حواشي النهاية حيث قال عند قولها 
ل اكل الصخير أي من السمك: (ور ى بما في جوف أنه 

ينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه عر فا آنه صغیر فيدخل فيه 

کار السا ريه لہ روفة بمصر وإن کان قدر آصبعين مثلا) انتهی. 
ا 0 E‏ ن بقدر الكف طو ل وعر L2‏ فيجب شق بطنه 
ا راج ما في يه من النجاسة لسهولته» وهي ضابط کبار السمك كم 
أفاده ف ™ قال في الصيد والذبائح : (متھا ولا یج 
يال جراد ڪر السمك لعسره) انتهى . 


ا هنا بکون المبلوع E:‏ تیجده ا في 
ا ا ا 


يي 


كتاب الاطعمة E‏ ۷ 


جاه ٠‏ اوانصخیز ما تشق اتنقية اماد في جوفه منها؛ > وفي 
إلأطعمة من التحمفة: (ومر أي في الصيد والذبائح آنه حل اکل 
امك الصخير ويتسامح بما في جوفه ولا يتنجس به الدهن» وأنه 
بحل شيه أي السمك الصغير من غير أن يشق جوفه وبلعه ولو 
حاً) انتھی . 

وأعلم أنه قد وقع أغلاط وأوهام هنا في باب أرباب الحواشي 
وغيرهم أحببت أن أنبه عليه» فمن ذلك ما وقع للعلامة ابن قاسم 
في حواشي التحفة وأقره شيخنا عبد الحميد في حواشيه عليهاء 
حي قال عند قول المنهاج: أو بلع سمكة حية حل على الأصح 
ما نصه: (هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة الحية مع ما في 
جوفها وكان وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة) انتهى . 

أقول: هذا وهم منه؛ لأن مراد المنهاج بالسمكة هنا الصغيرة 
فقط لا مطلقا وقد أشار إلى هذا المرادفي الأطعمة من التحفة 
والنهاية حيث قال - أعني ابن حجر في التحفة - ثمة: (ومر أي في 
الصيد والذباة لح انه يتحل أكل الضعيز آي تمن السمك يسامح ما في 
که زب E CT,‏ 


كن لا على عنوان,الإحالة بما مر. تأمل تقييدهما جواز البلع للحي 
أن العموم المستفاد من 


ا و ويير: TT‏ 


n 
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وصنيع چە جيك .قال : (ولو كل E‏ 
أي السمك بروثه أو ايتلعه حیا حل ؛ إد ليس في ذلك ا 
اوی ن روه لسر تتبعه وإخراجه وکره ذلك گر 
حياً في الزيت المغلي) انتهى . 
قال الشوبري في تجريده: (قال شيخنا يعني الشمس الرملي: 
علم من تعبیره أي الروضں بصغاره عدم العفو عن روث کباره وهر 
كذلك» ومثله القلي حا فیفرق بین صغاره وکباره) انتهی . 
وفي شرح المنهج عند قوله: وحل جراد وسمك في حياة 
وموت ما نصه: (وليس في أكلهما أي الجراد والسمك حر حيین اکر 
من قتلهما وهو جائر) انتهى. قال العلامة الشبراملسي و 
قولة: «حين؟ إذا كانا صغيرين . انتهى» وأقره البجيرمي . 
) الام القليوبي أيضاً في حواشي المحلي إلى أن 


) ما 4 (قرل أي المحلي: «لما في جوفه» ورد بانه معفو ع 
و في الصغیر کما مر) انتھی. بل هذا یشعر بان عدم جواذ بح 
الكبيرة | ا عليه كالكبيرة الميتة. وفي حواشي الع 

ي على الى المحلي إشارة اله أا افتحضل مما تفرد آذ 


لیک ا ا i‏ انوج 
e iê‏ 2 +( 0 ا سو ء انت مته ة اَم حية ¢ 3 
g0 -. ! i‏ 


ال 


كاب الاطة || 4٩‏ 
لى أكل النجاسة على أن ذبحها أي أعني السمكة الكبيرة سنة كما 
رحو به» ولكن قيدوا بما يطول بقاؤه» واستظهر في التحفة بأن 
إلمراد بذبح السمك قتله» قال: كما يرشد إليه تعليلهم بالإراحة 
ل نعم إن کان في توقف حله على خصوص ذبحه خلاف اتجه 
رعيين خصوصه آي الذبح في تحصيل السنة خروجاً من ذلك 
الخلاف) انتهى . 

ثم ما تقدم من جواز أكل السمك الصغير مع ما في جوفه 
ا ذكره الشيخان؛ خلافاً لما نقل القمولى عن الأصحاب مما 
طاهره عدم الفرق بين كبيرة وصغيرة في عدم الجواز قبل تنقية 
ما في جوفه من المستقذرات كما في الفتح للفاضل المليباري. 
ومن ذلك ما وقع في حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية 
ا ا عل الحيد في حراشي التحفة حيث قال عند قولها 
المار: ويحل SE RS‏ 
ا جس به الاهن ويخل شيه وقليه اوبلعه ولو حياً. انتهى 
ما نصه: (قوله: «(ويحل أكل الصغير» وكذا الكبر | ن لم يضر› أما 
لر وشي قال االزملئ :افمقتضاتقييدهم حل ذلك بالصیر 
جرمته وأقره ابن قاسم على المنهج) انتهى. 

فقوله: وكذا الكبير إ ف( ار شاش الان الك ر 
کا ین رن ماني جرف سن اانه متا شم 
لك عن الرملن واغيرة بل وعناالشبرامليي نغ "ي 


5 ا المنهج» وتقييده الجواز بعدم اروا ااا ب 0 
ا SSS‏ 


FE 
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المنظور إليه هنا سهولة تنقية ما في الجوف و 
ا ا _ كما علمت - ومعلوم أن عدم الضرر شرط جیا 

کا الصغير المذكور» ومن ذلك ما وقع للعلامة ابن قاسم ف 
حوآقي المنهج وآقره الجمل البجيرمي في حواشيهما عليه ر 
ال المكة الكبيرة الميتة أو الحية» وحاول الفاضل 
البجي اده لكن بما يصادم ی وی ا 
2 الشبراملسي في حواشي المنهج وإيضاح ذلك يسحبني إلى هفرء 
الإسهاب والتطوء يل ولذلك ضر ع فا 


فن ذلك م وقح في فتاوی العلامة الكردي وأقره مختصرها 
س ارتي جرى على طهارة ما في جوف السمك 


cl E er 
منه فهو ضعيف عنلده» فاد جور : نسبته إلبه‎ e ا‎ 1 


خالف نهايته؛ إذ القاعدة آنه إذا | حافت أقواله 


فالمعتم اور ا عنده ما في نهایته؛ لأآنه من أواخر تاليف 


a 


N 1‏ ا + 4 
: كا السقوا!. 
ال مر E‏ 
ر ا : 
١‏ | 4 


اتتا | وهو أ نىل 
a‏ قاي ن e‏ 
تضى الشهاب ابن 


ك بسمی بالدنبلر و ما ارڌ 


ج 


5 ا ڪ أي وإن كان يعيش في البر أيضاً 


mm om GGG 
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إلخلول» ومنها ص E‏ التحريم وصدفه کالدنیلس» ومنها نوع 
کالسرطان وصفاء ومنها نوع له طروف كبار. فهل هو حرام أو 
حلال؟ وقد عمت البلوى بهن فبينوا ما هو الصحيح والمعتمد 
ي نت الحق. 

فأجاب: الصدف الذي يقال له الدنيلس وقد بينت ضبطه فى 
ری ریقاں ل ایا آم اللو ں لال کا رعا 
الشمس الرملي في النهاية وصححه في تعليقه على الأسنى كما 
بأتي» ووالده الشهاب الرملي في فتاواه» والخطيب في المغني 
كشيخهم شيخ الإسلام وک اتا لان O OYE‏ 
والعلامة الدميرى» واعتمده أيضاً القليوبي في حواشي المحلي 
والعلامة ابن حجر في شرحيه على الإرشادء N‏ 
ولا يعيش إلا فيه وعيشه خارج البحر عيش مذبوح» وكذا اعتمد 
حله أيضاً في التحفة - كما ستعلمه _ وعبارتها مع متن المنهاج : 
(وما يعيش دائماً في بر وبحر كضفدع وسرطان وتمساح ونسناس 
وحبة وسائر ك ا کک ؛ لاستخباله وضرره؛ 


ر اكفض 0 کف ا وأصلها ر کما 4 


ا 
إلا الضفدع أي وما فيه 


سم ) ۴ وما ذکر الآأصحاب أو بعضهم من تحریم اله | WEE‏ والحية 


0 ا انتهت عبارة التحفة بحذف . 

اك على ما ذكر الشیخان في الروضة والمتها 

۰ وأصليهما بقوله: لكن تعقبه في المجموع فقال : : الصحيح ا 

Ea:‏ جميع ما في البحر. . . إلى آخره» وقد تقرر في محله أن ما رور 

2 لکن 2 التحفة هو معتمدها. قال ابن حجر في الفتاوی: فعلی 
ماقي ا يحل کل ا الصدف و صغيره م ل 


سم سیت اتی 

باق م ق قال في التحفة : (قال الزركشي : ولم يتعرضوا للدنیلس وفل 

مت اي بأکله البلوى في بلاد مصر كما عمت البلوى في 
بال ا : ر 1 ا و عدلان آله 4 اج 


الزرك کي واعتد ا الحل ا في صحة ما اقل ع 
کے عدلان 


سام ونقل آي الدميري أن أهل عصر ابن 


إل ك OEE‏ ا ما جری ا في الروضا 
GE 1 0 2‏ 
ا ري عليه رفي المج 

لاخر a‏ 
د علمت أن ما في | ننا 


االموجود من آنواع 


t0 E3 كتاب الاطعمة‎ 


إإزي اعتمده في التحفة امه المختي ايضاء م لا قل ر 
احفة بعد ذلك كلام الزركشي في الدنيلس المبني على ما في غير 
ا ران له آیضاء یت اعقب ہما قال النیای رات 
وارتضاه مما مر . 

قال العلامة الشمس الرملي في تعليقه على الأسنى: (ما أفتى 
به ابن عدلان وعلماء عصره من حل الدنيلس هو الأصح وبه أفتى 
الوالد كثه ومثله سائر الصدف التي لا تعيش إلا في الماء وإذا 
خرجت صار عیشه عیش مذبوح ما لم یکن مستقذرا) انتهی . ونقل 
قبل هذا عن بعضهم وأقره إن ما كان استقراره بهما أي البر 
والبحر وغلب البحر فهو سمك فيحل ميتاً وإن لم يغلب أحدهما 
ا 
و ي 

| - كما في الإتحاف -: وجدان الشيء قذراً فلا يمیل 
الطبع إليه. ويعلم من هذا حكم غير الدنيلس من بقية أنواع 
الصدف التي ذكرها السائل وهو أن ما يعيش منها في البحر وإد 
کف هه عاش مدبوح حلال» وکذا ما کان منھا یعیش 

وار وغلت الما لیکن مستقذرا فیھما: وما کان 
ف آالتر والبر وغلب البر فهو حرام وكذا إن لم يغلب 
س وإن لم يكن مستقذرا في الصورتين. 
از رف عدن الآن هو الدنيلس المذكورء 
يا ناشين E‏ أم اللسَينِ؛ و ا 


0٤‏ 8 الفتاوى الممتمدة - الجزء الناني 


يسمونه ام الصحول وهو حلال أيضاً؛ لأنه تجىسش الا في البحر 
وعيشه خارج عيش مذبوح وغير مستقذر» وصدف اخرتک 
يسمونه أم الشعر وعيشه خارج البحر عيش مذبوح أيضاً ولك 
حرام لکونه مستقذراًء ومن ثم لا يأکله عا ج ن ا 
بشيء من العامة . 
وقد علم مما تقدم أن هذا مبني على ما جريا عليه في الروضة 
والمنهاج وأصليهما وآما ما جرى عليه في المجموع فيحل جميع 
أنواع الصدف حتى السرطان كما تقدم عن فتاوى ابن حجر. 
وقول السائل: «وما ارتضى الشهاب ابن حجر أم الخلولا 
لیس بصواب بل وهم كما علم مما قدمناه» نعم كلامه في الفتاوی 
كالمتردد في ترجيح أحد القولين على الآخر مع بعض الميل إلى 
عدم حله ومن ثم قال: (فالأولى لمن أراد أكله أي الدنيلس تفليد 
مالك وأحمد فإنهما يريان حل جميع ميتات البحر كما نقله في 
المجموع عنهما) انتهى. ولكن ما قاله في غير فتاواه مقدم على 
3 ما قاله فيها كما هو مقرر في محله» بل اعتمد فى التحفة ما جرى 
عليه في المجموع ومر بيان ما يحل على ما في المجموع. 
ره نی مجمع على التحریم» وهم كما ٠١‏ 
0 ارعن المجموع وعن فتاوى ابن حجر» وحاصل الکلام د 
i‏ کک عليه في المجموع يحل جميع أنواع الصا ر 
كدر سوا السرطان وغیره» وأما على ما جریا عليه في الد 
رالمنها وا صيهما ففيه تفصيل تقدم إيضاحه وشرحه؛ dl‏ 
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باب الآمامة العظمى 


في انعقاد الامامة: 

ما قولكم في إمامنا الأعظم المبتدع المعروف بالعجم» هل 
يعد من الأئمة المذكورين في كتب الفقه حتى تنفذ أحكامه ويجب 
امتثاله فيما يأمر به من المسنونات والمباحات؟ وما يفهمه التحفة 
وحاشية الشيخ عبد الحميد عليها في فصل شروط الإمام الأعظم 
وفتح المعين في باب القضاء في مثل هذا الإمام. وهل بينهما 
تعارض أو ل؟ 

إت منجتم كونه منهم» فما حكم حكام البلا المخصاين 
منصب الحكومة ببذل الأموال الكثيرة لوالي البلدان الذي تحت 
احذرن القيمة فى الححشرات الزكوية اويجرمون ذدي 
ا ر الإرت ويا جذرن الذاث:الخيراالموصى ابه ممن قدرو 
عليه ظلما وهم أهل السنة. 

هل هم نواب أو خلائف أ اء م الحكم أو 
ووت أمر الستباسة؟ 
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وهل يجب امتثالهم فيما ذكر عند عدم خوف الفتنة؟ 
وما معنی المطاع الذي E‏ امتثال آمره؟ 
وهل یکون في بلد مطاعون؟ 
1 وكيف الحكم إذا أمر واحد منهم بشيء ولم يأمر الباقون؟ 
ی وأنتم عارفون بأن الإمام وهو لاء ليس لهم تغلب بل الأول 
ت بالاستخلاف غير الشرعي حصل الإمامة ومن يليه بما ذكرناه. بينوا 
ذلك فقد کثرت فہه الآقاويل وأنتم تشفون العليل وتهدون الضال 
1 أهدى السبيل واذکروا النص والاختلاف ووضحو | الجواب 
2 ری الله عن الإسلام خيراً - 
3 8 فأجاب: : سلطان ا سلطان العجمي يصدق عليه اسم 
و ف ري فبه ات ما قرروه من و الإمام الأعظم في 
2 ا ولت کان فاسقاً جاهلاً مبتدعاًء فتنفذ جميع أحكامه 
ال ي ویجب امتغال آمره ما لم ام بخلاف الشرع. فق 
صرح آئمتنا 3 0 الله تعالیى بأن الإمامة تنعقد بطرة قى : أحدها 
حا ا من العلماء و ES,‏ الناس الذ 
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تعقد به الإمامة من البيعة وباستيلاء أي وتنعقد الامامة أيضاً: 
(باستیلاء جامع الشروط بالشوكة لانتظام الشمل به وكذا e‏ 
وفاسق وغيرهما» وإن اختلت فيه الشروط كلها في الأصح» وإن 
عصی بما فعل حذراً من تشتت الاأمر وثوران الفتن) انتهت 
بحذف. 
وعبارة شرح الإرشاد للعلامة ابن حجر مع أصله بعد ذكر 
روط آلإمامة ما نصها: (واعتبار الشروط المتقدمة إنما هو فيما 
مر أي في البيعة والاستخلاف لا في الاستيلاءء فإن استولى عليها 
8 قر الاس بها اوهو غير الذى تلك الشروط ككونهفاسقاً 
بل أو امرأة كما هو ظاهر صح استيلاؤه وانعقدت إمامته للضرورة 
وخوف الفرقة وإن عصى بفعله) انتهت 
ولا شك أن سلطان العجم تام الاستيلاء والتغلب في مملكته؛ 
لأنه لا يسهل الظفر به» فهو ممن انعقدت إمامته بالاستيلاء وإ 
فقت فيه الشروط كلهاء ثم إن ظاهر إطلاق التحفة وإن اختلت 
کلہا۔ وظاھر إطلاق شرح الإرشاد واعتبار الشروط 
إنعا هو فيما مر لا في الاستيلاء ۽ أنه تنعقد إمامة الكافر المتغلب 
وهو مقتضی کلام العلامة ابن حجر في حواشي فتحالجواد» 


یٹ قال بعد کلا م ذکره: (إذ المقرر عندنا أن الإمام الأعظم 
ر ت تعدده فلا يکون في الدنيا إلا 
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رحمهم االله ایا ان الح تعد عا ج ا 
رالاستخلاف حالة الاختيار إذا كان مستجمعا لشروطهماء وها آنا 
أنقل لك شيئا من عباراتهم المفيدة لذلك: 

وعبارة التنبيه للشيخ أ إسحاق الشيرازي : (وينبغي أي يجب 
إن يكون الإمام ذكراً بالغاً عاقلا عدلاً عالماً بالأحكام كافياً لما 
بتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة وأن يكون من قريش» فإن 
اختل شرط من ذلك لم تصح ولایته› ون زال شيء من ذلك بعد 
إا بطلت ولايته) انتهت. والتغبير بكونة عدلاً لا بكونه اسنا 
صريح في انعقاد الإمامة للمبتدع» والبدعة لا تمنع العدالة» 
وما يقتضیه کلام التنبيه من بطلان ولاية الإمام بالفسق هو قول 
قديم للشافعي كما في إتحاف الزبيدي» وجعله النووي في شرح 
مسلم وجهاً لبعض أصحابنا وغلطه كما يأتي. 

فح الإرشاد ل للعلامة ابن حجر مع أصله بعد ذكر ال 


الشروظ وعیره كا لامامة العظمى : 
وأهلية 


e‏ | | الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
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غه ولا يقدر غيره على إزالة شوكته» نفذت أحكامه في 
کو کی الہ را والکافن کہ يأتي) انتهی کلام ابن ت 
حواشيه على فتح الجواد. . وهو أيضاً مقتضى كلام الث ع 
الین :تن عمد السلام وعليه a) E‏ الدين عبل الرحمن ن زناد 
الزبيدي في فتاويه؛ وعبارة فتاوأه: 9 في قاض فاسق 
جاهل› ي ڪڪ ل يکن سلطان مسلم كما في 
د پابار: یکول سلاطينها کفاراً والمسلمون رعاياهم وفي 
و وفي بعص بلدانهم تتو تولية القضاء السلاطان الكافر 
il.‏ فهل ینف قضاؤه آم ل١؟‏ والحال انه لو لم تنقذ قضاياهم لتعطلت 
ا _ المصالح ولا يمكن أحد من نقض حكم ذلك القاضي؛ خوفاً من 
e 8‏ أن والفتنة بينهم. الجواب: أما إذا استولى على البلاد 
ا - 0 با لله تعالی - افر فقد قال الشيخ الإمام الملقف رطان 
ا علماء عز الدين بن عبد السلام كله E‏ 
| ء رورة ة الداعية آل ذلك إذ وتك اللمسلمين من قا 
E:‏ بینهم. 4 فالظاهر آنه ينفذ من توليته للقضاء ما ينغا 


(فيعتبر ‏ في الأهلة 05 1 للإمامة العظمى الكفاية 
الشهادات والاجتهاد بقرشية) انتهى . 
وقوله: «أهلية الشهادات» فيه تصريحج 
الإمامة؛ لأن المبتدع له أهلية الشهادات كما صرحو + 
| 
و المنهاج للإمام النووي مع شيء من. شرحه للعلامه ابن 
حجر (وتقبل شهادة کل مبتذع ۹ نکفره رہلعته وإن س الصحاربة 
ا الله عليهم كما فى الروضة» أو ا 


بان البدعة ۰ تمنع أنعقاد 


تزع a‏ وتبعه القلبوبي في 
1 39 


ا النا ودماءنا لأنه 
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م لا قبل شنهادة داعية لبدعته كروايي, 
ولا ينافي ما تقرر في الاستحلال ما مر من أنه مانع في البن: 
ل ذلك على أن منع تنفيذه لخصوص بعيهم ؟ احتقارا 
أو ردعاً لهم عن انتھی . 

وقول التحفة: «نعم لا تقبل. .. إلى آخره»رسبقه إلى هزا 
2 الاستدراك شيخه شيخ الإسلام زكريا» وخالفه الشمس الرملي في 
النهاية فقال: (وشمل كلامه أي المنهاج الداعي إلى بدعته وهر 
ll‏ كذلك) انتهی . اه» فتقبل شهادته. 
ا ۰ اة من المنهاح: (وتقبل شهادة البغاة لعدم فسقهم» 
ا بقل فيه قضاء قاضینا لا فی غیره إلا أن 
1 و دماءنا آو أموالنا لفقد عدالته حينغذ» ويو ت أن المراد 

استحا ذل خارج الحرب وإلا فكل البغاة يستحلونها حالة الحرب) 

نتھی مع زیادة من شرحه للشيخ ابن حجر . 

دارا ف 0 ة من المنهاج أيضاً مع شيء من الشرح المذكور' 

ظهر قرم رأي الخوارج وهم صنف من المبتدعه کحر د 
الجہ عات و تکفیر ذي کبیرة ولم يقاتلوا ترکوا فلا نتعرض لهم 
9 کنررن ل ا 5d‏ ن ك ا آي وإلا فسقوا. 
E‏ اع المبتدعة 


لای ستاو !انو 

0 1 » ويژیده 6 بأتي 0 رل شهادتهم' 
ولا يلزم ك م 5 دهم الشدید ککونھم کلاب الد 
و نلوا ا في اعتقادهم وإن أخطؤوا 
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رألموا به من حيث أن الحق و فی الااعتفادنات وا دا اا 6 
عليه أهل السنة» وأن مخالفه آثم غير معذور) ا 

8ى أف ص رحرا بان شرط القضاء كالإمامة آمل ة 
الشهادات› وبأن شهادة المبتدع تقبل »› وان فضاء قاضى البغاة 
افذ حيث ينفذ قضاء قاضي السنة» وصرح غير واحد بأن الولاء 
المبتدعة حكمهم حكم البغاة؛ لوجود شروط أهل البغي فيهم 
وهي: أن يكون لهم شوكة بحيث لا يسهل الظفر بهم» ولهم 
تأويل غير قطعي البطلان» وفيهم مطاع يصدرون عن رأيه» فنتج 
هذا أن المبتدع له أهلية الإمامة والقضاء. 

وفي الروض مع شرحه: (يحرم ولا يصح تقليد مبتلع ترد 
شهادته القضاء) انتهى. ومثله في الأنوار والمغني» فافهم أن 
مبتدعاً تقبل شهادته يصح تقليده القضاء» وقد تقرر أن شرط 
الإمامة كالقضاء وزيدت فيها قرشية. 

الارشاد للشیخ ابن حجر في بحت ما ينحزل به 
القاضي ما نصه: ای ونعزل فشن ولو سیب اداد کر 
جزم به الشارح الجوجري وفيه نظر ؛ لہا مر أن شرطه آي القضاء 
أهلية انار حرا کالشافعی بقبول شهادة هل الآهواء 
0 1 القحطالة: ا u:‏ على معتقد i‏ دون غیره» 


: ا دون ن الدواء غير CDE‏ 
5 اام راما وإِنْ لم يمنعها لم يؤر 


nn ق‎ 


أيضا بل إن متع الشهاة تع منع 
وثر ابتداءٌ ولا دواما) انتھی . 
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تأمل هذا فإنه صريح فيما شرت إليه من أن ا 
المكفرة- لا تمتع انعقاد الإمامة كالقضاء لا فی لاء ولاف 
الدوام» وإذا علمت أن البدعة لا تمنع انعقاد الإمامة» تعلم أن 
ا في جواشيه على التحفة عن شرح 
عر القاضي عياض المالكي من أن المبتدع المتأول لا تنعقدل 
الإمامة عند جمهور العلماء» ومن أنه إذا طراً عليه البدعة خرج 
ا الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام 
ل اکر ما ذکره» لا يوافق قواعدنا ولا قراعد 
E‏ السقة من أ ليتع التارل ل یحکم بفسقه» بل يوافق قواعد 
| 0 و لکن في غير صورة ا البدعة» ام 
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1 اروج على الإمام الفاسق عندهم كالشافعية والحنفية بل بالكفر 
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) ا فقط كما ياتي. وما ذکره القاضي عياض آخراً عن بعص 
الب صريين من ن ان المبتدع تنعقد له الإإمامة و تستدام له أ ي ذا 
ES‏ و٥‏ و الموافق وان ای الحنفية 
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_ لكافر» وعلى آنه لو طرأ عليه الكفر انعزل؛ 
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قاد إمامة المبتدع المتاول لا يوافق فواعدنا فهو ف‎ 
كل وإن اعت به عبد :الحميد» وإنما سكت عليه النووى‎ 
ي شر شرح مسلم؛ اتكالاً منه على ما هو معلوم من كتب الغروع مع‎ 
أنه ليس تم بصدد تحرير الكلام على مثل هذا الشيء. ويؤيده أنه‎ 
ذكر في الشرح المذكور قبل ذلك بأسطر كلاماً جازماً به» ثم سرد‎ 
ما قاله القاضي عياض في شرحه على مسلم مما نقله عبد الحميد‎ 
وغیره مع أن بعضه لا يوافق ما جزم به أولاً وبعضه مكرر.‎ 

وها أنا آنقل عبارته برمتها حتى يظهر لك صحة ما ذكرته وتعلم 
أيضاً أن كلام القاضي يضرب آخرَّهُ بأوله وعبارته: (وأما الخروج 
عليهم أي ولاة الأمور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن 
كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» 
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه 
المذكور فى كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكي عن 
المعتزلة أا حاط من قاناه مخالف للإجماع. قال العلماء: 
رسبب عدم انعزاله وتحریم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من 
لفتن» وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله 
کر منها في بقائه . 

ا 
الصلوات والدعاء إليه» قال: وكذا عند جمهورهم البدعةء 
ال NT‏ زه لأنه متاول. قال 
ك وفال بعض البصریین : 


2 
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إلقاتي: فلو طرا عليه كفر آو تخبير للشرع أو بدعة خر € 
حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام علي 
وخلعه ونصب إمام عادل إن آمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك رر 
لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر» ولا يجب في المبتدع إل 
إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاج 
المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه» قال: ولا تنعقد لفاسق 
ابتداء فلو طرأً على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه إلا 
أن تترتب عليه فتنة وحرب . 

_ وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: 
لا ینعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع ولا يجوز 
_ الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في 
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ا ر 
للإجماع؛ وأنه ا م الخروج على ولاه لامور وإن كانوا فسقة 

ظالمین . 

وقوله: «وقال جماهير أهل السنة. . . إلخ لا ينعزل بالفسق» 
مع أنه جزم أولاً بانه أجمع اهل المت ا انه لا ننن الان 
الفسق وبأن خلافه غلط من قائله. 


وقوله: «قال القاضي : وقد 2 a ie‏ 
لم الجاع تل ت یی هرا ملد راه می 
أو بل بصدد ذكر ما قاله القاضي مطلقاً صحيحاً أم ضعيفا 


وتأمل أيضاً قول القاضي : «وحجة الجمهور أن قيامهم على 
ری ےل ر 
الكفر تعلم منه أن اما جزم به أولاً من أنه إذا طرأت عليه البدعة 
رج عن حكم الولاية. .. إل مخالف لرآي الجمهور القاقلين 
بأنه لا پنعزل ا و وام القت البدعة على مذهب القاضي ٠‏ 
بن بان ناجرم بها ولا مخالت لها قاله الجتهور 
فو رضعینت حت رعنده ومخالف الجاع اعلی ٥‏ 
6 آولا وموافق الذهب العتزلة. والوجه الذي غلطه 


2 ا 


ا القا 
اي فما تقدم والفاضل عرد الحميد نقل اكلام انغ صي 


قال القاضي : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماح؛ 
TT‏ بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة 
ا 0 عة من التابخین والصدر الاول 
مى الحجاج مع ابن الأشعث» وتأول هذا القائل EUS‏ نازع 
الأمر أ ار ى أئمة کے الک ران افیا مھت عا 
ll 1‏ ا ا 
الكفر. ق قال الق ضي: وقيل: إن هذا الخلاف کان ولا ثم حصل 
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راو تخبير للشزع آو بدغة خر ى 
حكم الولاية وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عل 
وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك» فإن لم يعع ذلك إل 
ك ا بلح الكافر» ولا ٠يجب‏ في المبتدع إل 
إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام e‏ 
المسلم عن أرضه إلى غيرها ويهر بدینه» قال: ولا تنعقد لفاسق 
ابتداءء فلو طراً على الخليفة فسق قال بعضهم: يجب خلعه إل 
أن تترتب عليه فتنة وحرب . 
وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: 
لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع ولا يجوز 
الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في 
ذلك. 
قال القاضي : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع؛ 
٤‏ وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وآهل المدية 
3 على بني أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول 
كلى الحجاج مع ابن الأشعث» وتأول هذا القائل قوله: ألا ننا 
ر ك الال وة احور :أن 'قيامهم على 
ا لس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر ٣ن‏ 
: ا القاضي : وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل 
ر اه ج لبهم وان [أعلم)اانتهت عبارة ن 
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تأمل قوله: sS‏ ا 
اى جرمه آولاً بان هذا القرل غلط من قائلة وسخالن 
للإجماع» وآنه يحرم الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا فسقة 
ظالمين . 

وقوله: «وقال جماهير أهل السنة. . . إلخ لا ينعزل بالفسق) 
مع أنه جزم أولاً بأنه أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
الفسق وبان خلافه غلط من قائله. 


وقوله: «قال القاضي : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا 
الإجماع. . . إلخ» مع آنه جزم أولا أيضا بأنه يحرم الخروج 
چ و 
أولاء بل بصدد ذكر ما قاله القاضي مطلقاً صحيحاً أم ضعيفا 


وتأمل أيضاً قرول القاضي : «وحجة الجمهور أن قيامهم على 
ا ليل بجر الفسق ابلا لمااغير من الشرح وظاهر من 
الكفر؟ تعلم منه أن ما جزم به أولاً من أنه إذا طرآت عليه البدعة 
جرج عن حكم الولاية. .. إلخ› » مخالف لرأي'الجمهور القائلين 


بأنه ينعزل بالفسق › ومن الفسق البدعة على مذهب القاضي› 
فهذا إقرار منه دلفسه بأن ما OO‏ ولا مخالف لما قاله الجمهور 
کی کلام فهو د واا وین وا اا ای ا 


النووي أولاً وموافق لدت المعتزلة. والوجه الذي 
التو 


غاطه 


الا 
ا تقد ارال عبد الحید نقل ۲٠‏ کڪ 
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ووت أن البدعة لا تمنع انعقاد الإمامة؛ وأن المتغلب بالشوكة 
وقد إمامته وإن فقدت فيه الشروط کلها» على خلاف تقدم في 
إإكافر للعلامة الخطيب الشربيني ومن تبعه كالقليوبي» وقد مرت 
الإشارة إلى أن ذلك الخلاف لا يأتي في المبتدع› وعبارة الإقناع 
(لخطيب: (فشروط الإمام كونه أهلاً للقضاء قرشياً) انتهت . 

وهذا صریح منه بآن شروط الإمام هي شروط القاضي وزيد 
كونه قرشيا» وتقدمت عبارة شرح الإرشاد للشيخ ابن حجر 
الموافقة لهذه» ومر عن الخطيب نفسِهٍ كغيره أن المبتدع الذي تقبل 
شهادته يجوز أن يقلد القضاءء فيلزمه أن يقول أن المبتدع المذكور 
يجوز أن يتولى الإمامة إذا كان قرشياً بالبيعة أو العهد» فحيث 
صحت إمامة المبتدع بالبيعة أو العهد حالة الاختيار» فما بالك 
بالاستيلاء والتغلب؟ 


الم كر ولم يتظر إلى السابق واللاحق مع أن بعضه مخارن 

ثم رآيت في فعح الباري لشيخ الإسلام الحافظ ابن حي 
العسقلاني ما فيه إشارة إلى ما ذكرته فيما تقدم حيث قال: (قال 
اين التين: وقد أجمعوا على أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أ, 
بدعة يقام عليه واختلفوا اغد الاموال وسمك الدماء 
وانتهك هل يقام عليه أو لا انتھی. وما ادعاه من الإجماع على 
_____ القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود إلا إذا حمل على 
4 بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء وإلا فقد دعا المأآمون والمعتصم 
_____والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن» وعاقبوا العلماء من أجلها 
بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة» ولم يقل أحد بوجوب 
الخروج عليهم سیت ذلك› ودام الأمر بصح عشرة سنه حتی ولي 
م وحیث لم يخرج المبتدع عن الأهلية مع دعاقه إلى ال 
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البدعة؟! وياتيرعن فتح الباري أن إجماع الفقهاء على وجد. 
طا اللطان المتغلب وآنه لم يستغنوا من ذلك إلا إذا دقع 


ا ع صرح في مغتيهبانه لا يجوز أن يقلد الكافر القف 
مد مارم آنفا » وجيت الم ابصجح هواالإمامة 
کافر» وصحح القضاء للمبتدع اختياراً مع اتحاد شروطهما - اعي 
لاء فيار مه القرلابانعقاد الإمامة للمبتدع تحال 
ع ال الاإستم لدم والتلب الذي يكون الكلا م ن 
الآن. 


لسلطان الكفر الصري وبما تقرر يعلم أن قول الفاضل عبد الحميد في حواشي 
وو ور ا : مامة 


ل ا لكاف هنا عند 


(آ 0 . < چ 
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الجمهور ليس بصواب بل وهم منه؛ لان عدم انعقاد الإمان 
الميتدع المذكور في شرح مسلم بغرض تسليمه إنما هو في لن 
ایا بالبيعة ا E‏ لا في حال الاستيلاء ء والتغلى الذي 


ران قلت : قد صرح في الانوار وغيره بأن من لا يقول 


بالإجماع کالخوارج أو بإخبار الآحاد كالقدرية أو بالقياس 
كالشيعة» 0۵ يصح تقلىده القضاء» ومقتضى ذلك آنه لا تنعقد إمامة 
من ذکر كالقضاء. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (وقد أجمم الفقها. 
على وجوب طاعة السلطان المتغلب» ولم يستشنوا من ذلك أي م 
وجوب الطاعة إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا يجوز 
طاعته في ذلك بل يجب مجاهدته لمن قدر عليها) انتهی. ومنا 
صريح في الرد على ما تقدم عن القاضي عياض من أنه إذا طرأت 
2 9 : عليه البدعة يجب القيام عليه وخلعه. 


قلت: ذلك يفرض تسليمه مقيد بما ذكر» فلا يجوز إطلاق 
لقول بأن المبتدع لا تنعقد إمامته مع أن كلامهم المذكور في حالة 
الاختبار» وكلامنا الآن في حالة الاضطرار بالتغلب» وحينئذ 
نلا يدل على ما ذكرته على أن أمر الإمامة أوسع من أمر القضاء 
كما يشير إليه كلام حجة الإسلام الخزالي َه في أربعينه» وعبارته 
مع شرحه: (لو تعذر وجود الورع أي العدالة والعلم أي الاجتهاد 
في الأصول والفروع فيمن تصدى للمامة بأن يغلب عليها جاهل 
الأحكام أو فاس کان ف صرفه عنها إثارة فتنة وترتب مفسدة 
لا تطاق أي لا يطاق دفعهاء حکمنا حبنئذ بانعقاد إمامته؟ لآنا 
نلو بين أن نرك فتنة بالاستبدال بغيره فما يلقى فيه أي في 
من اضر والتغ رید على ما يودهم من 
ر ا ےا ردانب | نقصان هذه الشروط من العلم والعدالة التي أثتت لمزيد المصلحة 
E e‏ ا ل ال لحة شغفاً بمزاياهاء فيكون كالدي 
ا یکر دعت ك نال رمد مرا زین :ان نخکم ابلق البلاد عن ٠2‏ ۲ 
تمدام لآنه مناد“ 0 ويهدم مصرا وبين 


OSS 0‏ ابن حجر في القضاء من التحفة : (أنه قد اجتمعت 
E‏ على تثفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولوه) انتهى. 
ا لی آنه تقدم بمزيد بسط ما هو صريح بأن المبتدع تنعقد إمامته حنى 
بيعة أو اله حالة الأختيار» وأن ما نقله القاضي عياض المالكي 
ا 5 0 الإنعقاد لا يوأفق قراعدنا ولا قواعد الحنفه؛ 
بل الإا 0 0 في السلطان عندهم كما في جامع الرموز “ن 
ن شترا چ کونه مبتدعاً» لکن في الکافر نزاع ٠۴»‏ 


امه له آي المبتدع وذ a‏ ذلك محال ؛ أنه يۆدي إلى 
۴ : فه ابش 2 اد الأقضية أ الأّحكام الشرعية و 
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محال» ونحن نقضي أي نحكم بنفوذ قضاء قضاة أهل ا 
بلادنا التي غلبوا عليها ؛ کاجت الل یمات ی 
لابه مج فقا الشروط عن الحاجة والضرورة أي 
الضرر القائم بتقدير عدم الإمامة بان لا نحکم بالانعقاد فيب 
الناس فوضى لا إمام لهم؟) انتهت . 

تأمل قوله: «ونحن نقضي . 


ال اخره فإنه صريح فيما 
8 أشرت إليه من أن أمر الإمامة آوسع . 


قال في بلغة السالك مع أصل للد مة الدردیر من 5 
ک a‏ القضاء آي ا صحته عدالة آي عدل 0 


2 
رز“ 


قال ال اک علام ااي ق حاشته شیته : (اعلم أن زلك الشروط إنما 
e.‏ ا ا TT‏ 
| عة أهل ال والعقد له بطرو فسق غير کقر 
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إن طرا عليه الفسق وظلم الناس بخلاف غيره من قاض ووال) 
0 قال العلامة الصاوي: (قوله: كأن طرأ عليه الفستق أي بخير 
ركفر وإنما لم ينعزل بالفسق والظلم؛ ارتكاباً لأخف الضررين لما 
ې عزله من عظم الفتن) ا ی 
فم أعلم أن من الفسق عند المالكية البدعة ولهذا لا تقبل 
عندهم شهادة المبتدع مطلقاً ولو كان متأولاً. وعبارة العلامة 
آرت سالك مم شي من شرح راک 
شهادة: العدالة والعدل الحر المسلم البالغ العاقل بلا فسق 
بجارحة فلا تصح من الزاني والشارب والسارق ونحوهم وبلا 
حجر عليه لفسقه» فلا تصح من سفيه محجور عليه» وبلا بدعه 
ولو تأوْل کقدري وخارجی) انتهت. قال الصاوي في حاشيته 
ره مدا للد آو متأولاً؛ لأنه لا يعذر بالتاريل 
فهو فاسق» وفي کفره قولان والمعتمد عدمه) انتهی. 

وفي باب البغاة من الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة 
الشيخ منصور بن يوسف الهرى الاين ج ا 
ما نصه: (وشرطه أي الإمام الأعظم ان کون را دل فرشا 


عالماً کافیاً آي لما بتولاه من أمور الرعية وأعباء الأمة ودواما) 
3 انتهی. ل روط امن تقبل شهادته من الروض الجريع يج 
صله في أثناء كلام : (فلا تقبل شهادة فاسق بفعل کزان ودیوت ٠‏ 
1 ا ا والقدرية e‏ انتھی . 


SSS 


ا و تد ین س 


مارلا كالمالكية» وإن الشروط التي اشترطوها لاإمامة العظمى ۽ 
حالة الاأختيار تعتبر ابتداء ودواما عند الحنابلة» وابتداء فا 
المالكية. 


وإذا علمت ذلك تعلم نما نقله في شرح مسلم عن القاضي 
عياض المالكي من أن المبتدع لا تنعقد له الإمامة عند ا 
هو موافق لقواعد الحنابلة والمالكية القائلين بفسق المبتدع مطلنا 
ولو متأولاء لا قواعدنا وقواعد الحنفية كما تقدم» وما نقله في 
عن القاضي عياض نفسه من أنه إذا طرآت عليه البدعة خرج عن 
حكم الولاية» وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عله 
وخلعه. . . إلى آخر ما ذكره» هو موافق لقواعد الحنابلة فقط 
القائلين بأن الشروط المذكورة تعتبر دواماً أيضاًء ولكن قد يشكل 
عليه ما تقدم عن شرح مسلم من أنه للا ينعزل اللإمام بالفسن 
_ ولا يجوز الخروج عليه به بإجماع أهل السنةء وأن خلافه غلط 
ك هن قائله فليتأمل» ولا يوافق مذهب غيرهم حتى المالكية اللي 
ا e‏ القاضي عياض › نعم هو موافق للقول الضعف عزنل المالكة 
ل بأن المبتدع كافر مطلقاً ولو متأولاًء وكأن القاضي u‏ 

ا مقت ی هذا القولء ثہ ا ال رط إنما تعر لاما ب 
الة الاختيار بالبيعة أو العهد» وأما في ا 
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وکا سعدا ودلیلا حكاية الإجماع من مثل هذا الحافظ الخبير 
الطلع على جمیع المذاهب . 
وفى حواشي العلامة الصاوي على الدردير نقلاً عن العلامة 
ا سه (راعلم آن الإمامة تثبت بأحد آمور ثلاثة: إا 
ية أهل الحل والعقد» وإما بعهد الإمام الذي قبله له وإما بتغلبه 
على الناس» وحينئذ فلا يشترط فيه شرط؛ لأن من اشتدت وطأته 
وجبت طاعته) انتهی . 
وتبين مما تقرر أن ما قاله عبد الحميد في حواشي التحفة من 
أن المبتدع المتغلب لا تنعقد إمامته وهم منه» ومخالف لما عليه 
إجماع الفقهاء كما علم مما تقدم. 
ثم لنرجع إلى كلام السائل فنقول: قول السائل - كشر اله 
فوائده -: «(ويجب امتثاله فیما يأمر به من المسنونات والمباحات» 
جوابه: نعم یجب امتثاله فیما ذکر کما صرحوا به في باب الإمامة 
العظمى»› حيث قالوا: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم 
بخالف حكم الشرع أي بان لم يأمر بمخرم كما في الاستسةء من 
لقحفة» وهذا صريح منه بأنه يجب امتثاله في المكروه؛ لأنه غير 
حرم؛ وهو مقتضی صنيعه في فتح الجواد أيضا وعبارته: 2 
الإمام ولو جائراً إلا في حرام أي ما i‏ 
کی الامتناع كما هو ظاهر) انتهت. وصح ! ا 
حیٹ وال : (والظاهر أن مرادهم بمخالفة حكم الشرع أي في 
تجب طاعة الاما E E‏ 
: مام في 


SS 


3 


ا 
aa 1 Na 7‏ 
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المكروه» فإذا مر به وجب فعله؛ إذ لا مخالفة حینئذ) انتهی. 


وإذا ئلمت ذلكڭ› تعلم أن معتمد الشيح اتن ر 
امتثال أمر الإمام فو فی المكروه آي ظاهراً إن لم يخف فتنة» وما في 
ا ل التحفة من محاولة جلاف ذلك ہر تئ 

َ ارد» وقال الشمس الرملي في فتاويه: إنه إن كان المأمررن 
مباحا أو اا اك وھا ل یجب امتغثال مره فيه » وظاهر کاامه 
- النهاية أنه یجب امتثال أمره في المباح إِدا 2 به. قال العلامة 
E:‏ این e‏ (إنه 0 کلامه ا الرملي في ذلك أي المباح 


e 


1 : ا ابن حجر في التحفة في وجوب اللامتغال إذا كان 
ت المال ود بذله كالصدقة› تم مال ال آنه یجب کل 
i‏ س ولو کان آلمأمور به بڌل المال على كل 


عي لا كقاية إلا إن خصص آمره بطائفة فيختص بهم؛ ٣‏ 


ا الإمام بان کان پمباج e‏ 


E : 0‏ 1 ا سعیر' 
£ 0 ا . ا ١‏ ا م , . ”~~ ۰ 5 کا - 
5 سے ب 3 ره j‏ جد ر 3 ما a a‏ اذا تاف هتله ود 
E TT SS‏ 
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کتاب البغاة والردة 
کک ی ر 
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,ا على مقابله آنه يجوز له التسعیر فیجب امتثاله فیه وإن ل 
خف فتنة . 

رمال في التحفة أيضا إلى أن العبرة ة في المندوب والمباح 
بعقيدة المأمور» فان اکال اا علد الام ادنا عند المامور 
ت امتغاله ظاهراً وباطناً > أو بالعكس كأن كان مندوبا عند الأمر 
باحاً عند المأمور يجب ظاهرا فقط أي إذا لم تكن فيه مصلحة 
ا باطتا ایضا کما علم مما مر وما قررته من أنه 
بجب امتثاله في المندوب ظاهراً وباطناً مطلقاً وإن لم تكن فيه 
مصلحة عامة» هو صريح ما تقدم عن التحفة آنفاً من العبرة 
5 اانه لر كان و جوب الامتغال باطنا فيه متوففاً على 
وجود المصلحة العامة لكان حكمه كالمباح» فلم يحتج إلى ذكر 
نلك العبرة. 

ويوجه الفرق بينهما بأن المباح لما كان مستوي الطرفين في 
ي اڄ في وجوب امتغال مر الإمام فيه فعلاً وتركا إلى 
ا عامة تقعضى ذلك وتؤكده» بخلاف المندوب 
ک ‏ رر رت فی عیب من آمب فلم تچ 


رجوره a‏ وجود تلك الہمصلحة الظاهرية. 


أف 
فر ابتار ا کی کی روچ ار ا 


ا ى وف ها کالشبرا ملسي روالمدابخي کی 


2 7 
رواو 


A‏ 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


نى ظاهر كلام التجفة في فصل الوقوف بعرفة من كتا | 
أن وجود المصلحة العامة في المسنون شرط في وجو ا 
آمره فيه باطناً. قال العلامة الكردي : : مجنی وجوب الامثال ظاهرا 
أنه لا يأثم المأمور بعدم الامتثال ومعنى وجوبه باطنا أنه يأثم. 
وقول السائل: «وما تفهمه التحفة وحاشية الشيخ عبد الحمرر 
عليها في مثل هذا الإمام في فصل شروط الإمام الأعظم وفي باب 
القضاء في فتح المعين» جوابه: أما الذي تفهمه التحفة ل تصع 
به هو أن سلطان بلدانکم سلطان العجم يصدق عليه اسم الإمام» 
فبأتي فيه جميع ما قرروه في الإمام الأعظم من الأحكام كما نقدم 
بمزيد بسط. وأما الذي في حاشية الشيخ عبد الحميد عليها من 
مخالفة ما تقدم عنها فقد علمت ما فيه» وأما الذي ذكره في 
القضاء من فتح المعين من قوله: فإن ولي سلطان ولو كافراً... 
2 الح ت بأن الكافر تصح إمامته فهو غير مخالف؛ لما تقام 
) 8 لتحفة بل موافق لإطلاقها المقتضي لصحة إمامة الكافر كم 
) ا ك ول لى حال الاستيلاء والتغلب کما علم مما 
8 ا ویحتمل أن يکون اسم كان المقدرة بعد لو راجعا إلى 
ا 0 المعلو ٣‏ ى و ا 
e‏ 
٠‏ من التحفة وغيرها من صحة تولية الكافر 


a‏ رض 
- د : وهل تعارض بينهما؟» قد تقرر آنفاً آنه لا تہ 


كتاب البغاة والردة 
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wl 

وإ محم كونه منهم» فد علمت مما تقدم أنه يصدق 
ر اسم الإمام حقيفه وإن فقدت فيه الشروط كلها لا أنه إمام 
]ا وقول العلامة الكردي في موضع من فتاواه أن من استجمع 
الشروط التي اشترطوها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم حققة 
رإلا فهو متول بالشوكة» فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله 
بالفسق وغيره» يرده ما تقدم عن التحفة وغيرها من انعقاد الإمام 
للمتغلب بالشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلهاء الصريح بأنه إمام 
حقيقة لا أن له حكم الإمام الأعظم» وقد يجاب بأن مراده 
اثالث من طرق انعقاد الإمامة كما تقدم التصريح به في كلامهم. 
ناخل المتغلب على الإمامة في الإمام حقيقة» فلا ينافي كلامه 
ما يصرح به كلامهم السابق من أن المتغلب المذكور إمام حقيقةء 
اي پاليترلي E‏ 
ا ا و يجور أن ا الد 1 م وإن e‏ 

EE Eee. 
ا ان ع دد ال کل‎ O o 
كم الإمام الأعظم لا إمام أعظم حقيقة.‎ 

في فتاوى الكمال الرداد: : (مسسالة: ذكروا أن القاضي لا ينعزل 
ار کلک رلہااذکراصااحب الإعاد کلام او 

أن 

فال بعد ذلك : وقد نبه البيضاوي في الغاية القصوى عاى 4 


ره 
7 ت أو ذو شر كةيؤزفذت ؛توليته للضرورة؛ ینعزل بمود 


ہہ || اہ سد دجوم 
ڪڪ 


نعم ظاهر كلام التحفة في فصل الوقوف جرف من کا 
أن وجود المصلحة العامة في المسنون شرط في وجو اننال 
أمره فيه باطتاً . قال العلامة الكردي : ی جوب الامتتال ظاما 
أنه لا يأثم المأمور بعدم الامتثال ومعنى وجوبه باطنا أنه يأثم. 

وقول السائل: «وما تفهمه التحفة وحاشية الشيخ عبد الحمير 
عليها في مثل هذا الإمام في فصل شروط الإمام الأعظم وفی باب 
القضاء في فتح المعين» جوابه: أما الذي تفهمه التحفة بل تصرح 
به هو ان سلطان بلدانكم سلطان العجم يصدق عليه اسم الإمام 
فيأتي فيه جميع ما قرروه في الإمام الأعظم من الأّحكام كما تفده 
بمزيد بسط وأما الذي في حاشية الشيخ عبد الحميد عليها من 
مخالفة ما تقدم عنها فقد علمت ما فيه وأما الذي ذكره في 
ا القضاء من فتح المعين من قوله: فإن ولي سلطان ولو كافراً... 
2 اخ ا بأن الكافر تصح إمامته فهو غير مخالف؛ لما نفام 
عن التحفة بل موافق لإطلاقها المقتضي لصحة إمامة الكافر كما 
0 ا وهو محمول على حالة الاستيلاء والتغلب - كما علم مما 

| تہ ل أن يكون | سم کان المقدرة بعد لو راجعاً | لى 
المولى بفتح 2 اللوم من 0 أي لو كان المولى عبر د 


ا ک رن کلامه 0 لما صرح به شيخه ابن حجر في 
اله اء بن التحفة وغيرها من صحة تولية الكافر إ[ةضاء إذا د 
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IE 
يول : وإ منحتم كونه منهم؟ قد علمت مما تقدم أنه يصدق‎ 
ولي اسم الأمام حقيقه وإن فقدت فيه الشروط كلها لا آنه إمام‎ 
حكا. وقول العلامة الكردي في موضع من فتاواه أن من استجمع‎ 
روط التي اشترطوها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم حقيقة‎ 
إلا فهو متول بالشوكة» فله حكم الإمام الأعظم في عدم انعزاله‎ 
بالفسق وغيره» يرده ما تقدم عن التحفة وغيرها من انعقاد الإمام‎ 
للمتغلب بالشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلهاء الصريح بأنه إمام‎ 
حقيقة لا أن له حكم الإمام الأعظم»ء وقد يجاب بأن مراده‎ 
بالشروط ما يعم الاستيلاء والتغلب بالشوكة الذي هو الطريق‎ 
الثالث من طرق انعقاد الإمامة كما تقدم التصريح به في كلامهم.‎ 
ناخل المتغلب على الإمامة في الإمام حقيقة» فلا ينافي كلامه‎ 
ما يصرح به كلامهم السابق من أن المتغلب المذكور إمام حقيقةء‎ 
رأن مراده بالمتولي بالشوكة من يكون بناحية انقطع غوث السلطان‎ 
نها ولم يرجعوا في آمورهم إلا إليهء فليتأمل. نعم الإمام الأعظم‎ 
فلا يجوز أن يكون في الدنا إلا واحد وإن بست‎ 3 
ا کا روا وقد هنا أن عند تماد الات کل ك‎ 
حكم الإمام الأعظم لا إمام أعظم حقيقة.‎ 
وفي فتاوى الكمال الرداد: (مسالة: ذكروا أن القاضي‎ 
a NCE امام‎ 


ل بعد ذلك: ری واا د ا 
غات آ دو وک انات تولیته للضرورة› ينعزل بمونه 
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الفتاوى المعتمدة - الجزء النائي‎ |v 
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وخلعه لزوال الضرورة الداعية إل EZE‏ حکمه» وهو مت 
ان يکونا في اقول الورشاد وإمام رمز إلیه) انتهی . 
o e :‏ 
إماما ا أن الإمامة تنعقد بشلا طرق: ثالثها أن يغلٻ 
عليها ذو شوكة ولو غير آهل » نم قالوا: ولا ماحد اا 
بمجرد آلأهلية بل لابدّ من إحدى الطرق الثلاث» فهذا الكلاء 
E‏ صریح في أن أله“ غلب وصاحب الشوكة يصدقف على کل منهما 


2 اسم الإمام» ففيه رد على صاحب الإسعاد» فتأملوا ذلك. 


3 فاجاب _أعني العلامة كمال الدين موسى بن زين العابدين 
الرداد الصديقي -: بأن ما أشار إليه السائل من الاعتراض على 
) ق ا ا ا ا ا 


: وقول ذلك ا ا 3 صريح في آن e‏ 

اصاحب الشركة يصدق على كل متهما اسم الإمام. ٠.‏ لل 

ا ۰ 1 ف الشوكةء ا ن ا ما قله السائل 
ا اا ر حاب م ۾ آنه لااب في انعقاد الإمامة مں 

لطر ق الثلاث» فإنه صرب ع بن صاحب الشوكة غير الل على 

اة لا يصير إما إماماً بہ بمجرد وجود الشوكة فيه من ا 


. إحدى 
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زف يدعي السائل آنه صريح بأن صاحب الشوكة أي غير 
إلمتغلب يصدق عليه اسم الإمام؟ فافهم ولا تختر بتقرير العلامة 
إإكمال الرداد والعلامة ابن زياد لهذا الغلط فإن الحق أحق أن 
بع على آنه ليس المراد بالمتخلب في كلام البيضاوي الذي نقله 
ماحب الإسعاد هو المتخلب على الإمامة بالشوكة المذكورة في 
باب شروط الإمام الأعظم» بل المراد به من استولى على محل 
معين بعيد بحيث انقطع عنه غوث السلطان ولم يرجعوا إلا إليه» 
لامر على,السائل -بعفا الله عنه- والمراد بصاحب 
الشوكة في كلامه من له شوكة ظاهراًء مطاع في قومه وان لم 
بحصل منه استيلاء وتغلب . 

وها أنا أنقل لك شيئاً من عبارات أئمتنا المصرحة بما ذكرته 
جى بقضح للك الحال: 

العبارة الأولى لشرح الإرشاد للعلامة ابن حجر مع أصله بعد 
ذكر شروط القضاء: (وإنما يصير المجتهد المذكور أهلاً للقضاء 
دوز الرلاية إلله من بالإمام اوا من اذي شوك 
3 على الإمام) انتهت. تأمل هذه العبارة حيث قابل ا 
دمن ذي شوكة متغلب بقوله: امن الاما اتج كر 
ال راعلى السائل/المذكون وان اكلام ت ج 
اإسعاد هو الصواب. 


a. ) 53‏ 
3 : العبارة الثانية للإرشاد مح شرحه [لیلامه ابن حجر : 0€ 
ا هة القرشي مع بيعة أو استخلاف من 


الإمام» واعتبار الشروط 


0 


المتقدمة أي للإمامة إنما هو فيما مر أي في البيعة 
لا في الاستيلاء» فإن استولى عليها أي الإمامة ذو شوكة : 
الناس بها وهو غير لذي تلك الشروط ككونه فاسقا 


تردد یقیناً ہما ذکرته. 


ع نفد قضاؤه للضترورة) انتهت بحذف؛ 
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ا 


والاستخلان 


استبلاؤه وانعقد إمامته للضرورة وخوف الفرقة وإن عصى بفعل) 
إانتهت بجذف. تأمل قوله في المستولي ذي الشوكة هذا انعقدن 
إمامته مع مقابلة ذي الشوكة المتغلب على الإمام بالإمام فيما من 


العبارة الثالثة للتحفة مع صلها : (فإن تعذر جمع هذه الشروط 
أي الشروط المذكورة للقضاء»› فولي سلاطان أو من له شوکه عبره 
بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إلبه 


a 
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® ۸۱ 
معني ذي الشوكة انقياد الناس وطاعتهم وإذعانهم لأمره وإن لم 
بى عله مااعند السلطان من آلة الحرب والجند ونحوهما مما تقع 
ألرهبة كرؤساء البلد ورئيس الجماعة وصاحب الحوطة المطاع 
على وجه الاعتقاد والاحتشام› فسبب الانقياد لهم مقتض لصحة 

زوب القضاة والنواب وإن لم تكن شوكة أي حقيقة) انتهى . 
والحاصل أن من استولى على الإمامة بالشوكة بعد موت 
م ع مام معخلب وقهنزه يقال له [مام» ورن من امعرلی 
على ناحية مخصوصة وتغخلب عليها وكانت بحيث انقطع غوث 
السلطان عنها ولم يرجعوا في أمورهم إلا إليه فهو في حكم الإمام 
في جواز نصب نحو القضاة» وكذا من لم يحصل منه استيلاء 
ونغلب ولكن له شوكة ظاهراً مطاع في قومه. وكلام صاحب 
الإسعاد المنقول عن البيضاوي في الأخيرين» لا في الأول الذي 
بقال له إمام فلا اعتراض عليه» فافهم. 

قول السائل: «فما حكم حكام البلاد المحصلين منصب 
الحكومة ‏ . . إلى آخر» جوابه: آنه تنفذ أحكامهم الموافقة 
للحق» ويجب امتغال أمرهم» ولا يجوز مخالفتهم ما لم يأمروا 
بمخالمة الشرع» وما ذكزه السائل من تحضيلهم منصب س 
رة ببذل الأموال الكثيرة» ومن جورهم وظلمهم 
07 ااال ارز افم اوالخروج عن طاعنهح “دل 
جب طاعتهم وامتغال أمرهم مع a TE‏ 


IE 
ES 


ا رر ایز الدارع اکان آمروابمعضیة ف2 ج 


ا 


ہر || انتاری متمد لجز انانم 
e‏ بل يحرم ذلك» وذلك لأنهم منصوبون ر 
امام أو نائبه» ومخالفتهم خروج عن طاشن 
والخروج عن طاعة الإمام حرام . 

قال النووي في شرح مسلم : أجمع العلماء على وجوب طا 
الأمراء في غير معصية» وعلى تحريمها في المعصية أي على من 
كان فادرا على الامتناع كما في فتح الباري. وتقدم عن شح 
الإرشاد لابن حجر أيضاًء وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن 
عمرعن التبي ي قال: ا انشنلم ر 
3 ا حب وَگرةَ هم ا لم بُوْمَر بمَعْصِيَةٍ تة 


ج 


ولا طْاَعَةَا. 


کک کح ستل عن بي هريرة تیه قال: قال رسول الله 
ل ليك ك وَالطًاعَة في شرك و ومَنْشطك ومكرَهك 
) ۰ ار ٠ 0G‏ قال النووي : 05 اء :متاه تک طاعة رلا 
8 ا ا ا وکر الس وغیره مما لیس بمعصيه ة والاثرة 
كر الاختصاص بامور الدنيا أي اشمعوا وأطيعوا وإل 
5 : لاا بالدنيا ولم يوصلوكم حقکم ما ا 
لمال» ‏ ادرت في اللحث على السمع والطاعة 
a‏ الأ ك وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فان الج 
ا ك ودا ا) تھی 


1 i ® 
و‎ = ê ت‎ 5 7 
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وفال في مو مو ضع خر (والخروج علي ولاة اللآمور a‏ 
رام بإ اجماع الم سلمين وإن كانوا فسقة ا 


۰ 
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إلإخاديث بمعنى ذلك» قال : فيعطي المتولي حقه من الطاعة وإن‎ 
کان ظالماً عسوفاً ولا يخرج عليه» ولا يخلع بل يتضرع إلى ال‎ 
e ا ا وإصلاحه»‎ 

حذيفة بن اليمان قال: «قلث: ر 
ا كبر حن : في قَهَل من ورا هذا اكير َر ت 
لك هل وَرَاء َك القَرّ حير ا: َع فُلْبُ: كَل وراء 
ا قال : نعم قلت فكَيْفٌ؟ کون بَعُدِي ائ 
لا هتون وای ولا نون بستني وسيقدم یوم ۾ جال لوبهم 
وب الشياطين في جُنْمَانِ إْس» ال : قلت: گت اصع : يا رسول 
الله إن أذْركت ذَلِكَ؟ قال : تمم وط للاي ون ضربَ 
هرك وَأخِدَ مَالْكَ» قَاسْمَمْ وَأَطْمْ» قال النووي: وفي حديث 
حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن 
نسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في 
فر معصية) انتهى . 


: تا اسول اله ! إنا ک 


رلا ا «اشمموا a‏ ون ا عبد حَبشِيٰ 


گان راس رَبيبة» قال الحافظ ابن حجر في شر جه :ادر 2 


ا أن آمر إمارة عامة على الجلر ر , 
ولي فيها اة حاصة كالامامة في الصلاة أو جباية الخراج أو 
#جاشرة الحرب» فقد كان في زمن الخلفاء ۽ الراشدين من يجتمع له 


ا الثلاثة ومن يختص رہعضھا) انتھی . 
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وفي الصجيحين عن عبد الله بن عباس - ويا - قال: قال إر 
ا من رای يِن آوبرو شيعا رَه بصب ِن َبْسَ ا أحد بقار 
جما برا قيموت إا مات مينة جاهلية؛ والمراد بالأمير م ر 
الامارة مطلقاًء فيدخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافةي 
والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد كما آفادہ بعض شرا 
البخاري. 


قال في فتح الباري: والمراد بالميتة الجاهلية - وهي بكسر 
الميم - حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له 
إمام مطاع فإنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس المراد أنه يموت 
گافراً بل يموت عاصياً. 


وفي البخاري عن آبي هريرة و أن رسول الله که قال: «من 
ااي فْقَد ذ اطع الله» ومن ل¿ ضاي ققد عَصّى الله ومن أَطْاع 
يري کڏ آطاعني ومن عَصى ميري فقَد عَصَانِي» قال الحافظ ابن 
ا تر في فتح الباري: CENNET,‏ في تخصيص أمیره بالدكر أنه 
0 الخطاب ولانه سبب ورود الحديث› وما الحكم 
فالعبر بعموم اللفظ لا تخصوص السبت› وفي رواية: ومن بع 


6 ا ر 
٠ 0 5‏ ےم ن ے0 


| اناي - بصيغة المضارع ا 
0 7 : 
E 5‏ ا ا ا في إرادة تعميم من خو طب ومن i‏ 


Easy‏ چ 


کی 


البخاري aon‏ ومسلم (۱۸۴۰) عن ا هریره: 


0 7 


70o 


a 
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انرا يمتنعون عن الأمراء» فقال هذا القول يحثهم على طاعة من 
زمر عليهم والانقياد لهم إذا بعثهم في السرايا وإذا ولاهم على 

إللاد فلا يخرجون عليهم لئلا تفترق الكلمة. انتهى 

وفي البخاري عن عبادة بن الصامت قال: ١دعَاني‏ التب با 

َایعتاه» E‏ -آی اشترط لتا أذ باعتا على الس 

والطاءَة في مَنْشَطتًا وَمَكرهِتا وعَسرنا ويسرتاء وا و 

١‏ تانع الأمر أله إلا أن ترز كفا اکا دكم من الله به رمان 

وفي رواية : إلا اَن يون مَعْصِبة له بوَّاحا» أي ظاهراً. 

قال الحافظ ابن حجر: الذي يظهر حمل رواية الكفر على 

ما إذا كانت المنازعة فى الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية 

إلا إذا ارتكب الكفرء ed)‏ احص ة على ما ادا کات 

المتازعة فيما عدا الولاية؛ فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في 

المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير 

عنف. ومحل ذلك إذا كان قادراً. 

وفوله : «عندكم في الله فيه برهان» أي نص آية أو خبر صحبح 

ا يحتمل التأويل» ومقتضاه EN‏ 

لهم يحتمل التأويل. انتهى. وفي هذا رد صريح على ما تقدم عن 

ف شوح رشلنم اس :انه إذاطرات البدعة عليه جب 2ى 
ين القيام عليه وخلعه. 

انل : «وأن لا ينازع الأمر ا 1 OE‏ 

“ في الفتح› وقد صرح ئمتنا بانه 


ڇPiûu٣P۳ګک ٠‏ - و 
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على أنفسهم في السفر فما بالك بأمراء البلدان 
ي ابن حجر في التحفة : (ويسن التا 


لجمع دوا سفرا آي بأن يؤمروا واحداً منهم عليهم» و 
طاعة الأمير فيما يتعلق بما هم فيه) انتهى كلام التحفة. 


وظاهر كلام حجة الإسلام الغزالي في الإحياء أن التأمير فى 
السفر واجب حيث قال: وليؤمروا أي المسافرون عليهم أحسنهم 
ا رارنقهم بالأصحاب وأسرعهم على الإيثار وطلب 
الموافقة؛ فإذا أمر فليطيعوه ولا يخالفوه» وإنما يحتاح إلى الأمير 
ر ف السقر؛ لأن الاأراء تختلف في تعيين المنازل والطرق بحسب 
3 القرب والبعد والآأمن والخوف ومصالح السفر ولانتظام الأمور 
والوحلةء ولا فساد إلا من الكشرة وإنما انتظم أمر العالم؛ لأن 

E‏ الكل واحذ ولا يشاركه أحد. وإليه الإشارة بقوله جل وعز: 
ق لاز کن زوا اة إل اه CC‏ [الاتبياء: ]۲٢‏ ومهما كان المدبر 

واا ام تير وارتع الضسيرء وإذا ثرت المدبرون فسددت 
ا لسفينة مدبران إلا أن مواطن الإقامة 
ا الد عة کامین.البلد»آو امیر خاص د 
1 ن ب ار التامیر من عند ت 
ماتا يجي تات الآراء في آمر المناذ. , أن 
لن مص 0 ا 3 ك ا إن أمره القوم 


ار» و 
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بنظر إلا لمصلحة القوم أي ما يصلح به حالهم» وأن يجعل 
زوه وقاية لهم إك عرضت مشقة. انتهى مع زيادة من شرحه. 

تأمل قوله: «وليؤمروا. . . إلخ مع قوله: فلهذا وجب التأميي» 
راففا لما قلناه من أن ظاهر کلامه وجوب التأمير في 
السفر» ويؤيده ما ورد: : لذا ذا كنم ئلاند اف مغر فاا اَذَك 
[رواه الطبراني من رواية ابن مسعود بإسناد حسن]» وما ورد ا : لذا 


شم تلائ في سَمَر امزوا عليكم أَحَدَىْ E‏ 


ا 


داك اَم آمره رَسول الله 
(E‏ [رواه الشزار والحاكم من حديث عمر ويه وقال: صحیح على شرط 
الشيخين]. 

ثم رايت في ا لک للعزيزي في شرح حديث: «إِذا 


ر ر 


وا أحدهم» [رواه ابن ماجه] L2‏ 


2¢ و وور 


حرج ثلائة في سر فَليومر 
المقدسي عن آبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري ما نصه: E‏ 
يتخذوه أميراً عليهم ندباًء وقلا وجو با المع راوطا ل ل 
أجمع لرأيهم ولشملهم» وألحق بعضهم بالثلاثة لة الاثنين» وينبخي 
أذ يؤمروا أزهدهم في الدنيا وأوفرهم حظاً من التقوى وأتمهم وأتمهم 
#روءة وسخاء وأكثرهم شفقة).انتهل. .والحاصل أن الا حاديت 
الواردة في طاعة الإمام وأمرائه ونوابه وأقوال الحلماء في ذلك 
ان ستل و ذکرناه کاف لمن ادکر. | 
قول السائل: «هل هم 6 حاوف أو مطاعون بسہب هدا 
لک او مولون أمر السياسة» جوابه: إن في العرف يقال لهم 


NS‏ : لغة وشرعا 
م کہا جرى عليه السائل فى صدر السؤال» وأما لغة وشر 


أأأËAZA٘—٠‏ س 
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ادق مایم انهت تراب ؛ لان ر 
إنما هو باستمداد من السلطان اول م 8 ةا 
وشو کتهم › ويصدق عليهم آنھم اتف انا كذلك. والخليفة فى 
الأصل اسم للإمام الأعظم كما في أمهات اللغة. 

قال الجلال السيوطي: الفرق بين الخليفة والملك والسلطان. 
أن الخليفة لا يأخذ إلا حقأ ولا يصرفه إلا في حق» والملك من 
ی لا ویضعة فی ؛غیر حقه» والسلظان من 
كان عسكره عشرة آلاف فارس فأكثر ويكون في ولايته ملوك. 
انتهى. ويصدق عليهم U2‏ نهم مطاعون؛ لأنهم متہوعون 
والرعايا تابحون لهم في الأمر والنهي ولأن طاعتهم واجبة كما 
تقرر› ويصدق عليهم نهم مولون أمر السياسة - أعني الا 
الدينية والدنيوية ‏ لأنهم مفوضون في كل منهماء وليست السياسةً 
مختصة بالأمور الدنيوية كما توهمه السائل . 

ا ا ن ٿن اي هريره ڪه عن التي ي ي ر ر 
ول شاي مم الأنياء كلما َك تي لَه تبي ونه لا ني 
: 3 ا ڍي ایکون خلا . الحديث» قال النووي : أي يتولول آي 
ا رک ل ااا والولاة 

| جیا القيام على الشيء بما يصلحه. انتهى. 
ن ين نيم الحتفي ي 
نصریق بعدما ونی ا( ررس 
و الارن اوضرع لر عاية الأدب 


E Or. - 
27 
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والمصالح وانتظا م الأحوال» والسياسة نوعان: عادلة تخرج الحق 
ىن الظالم الفاجر فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من 
جهلها وقد صنف الناس في السياسة الشرعية كتبا متعددة» والنوع 
الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها) انتهى . 
ومثله في حاشية مسكين عن السيد الحموي وفي رد المحتار 
عن القهمستاني أن السياسة هي مصدر ساس الوالي الرعية أمرهم 
وأنهاهم كما في القاموس وغيره» فالسياسة هي استصلاح الخلق 
بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والأجل» وهي من 
الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» و 
السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا غير» ومن 
العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير كما في 
المفردات وغیرها. انتهی. ومثله في الدر المنتقى والكليات للعلامة 
أبي البقاء . 
قول السائل : «وهل يجب امتثالهم فيما ذكر عند عدم خوف 
افتنة؟» جوابه : فيه تفصيل يعلم مما تقرر. 
قوله: درا معن المطاع؟» جوابه: ا 
افده بعضهم هو المتبوع الذي تصدر أفعال من يتعلقون به عن د 
ی یات تیر اا می 
جر على وجه اللاعتقاد أو الاحتشام 
امیر البلد مغلا يطاع» A‏ ذلك على الوجه المذكور بل 
إا آ ن الا ها المدو سو كانت التبعية له 
ا ت٠‏ والحاصل آن المطاع هر 


iUګP٣“٣“٣“٣“٤ګھهګک‏ و 
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قوله: «وهل يكون في البلد مطاعون؟»› جوابه: إذا نص 
مستقلاًء وهذا الذي دکرناه معلوم من کلام ائمتنا في القضاء. وفي 
اب 0 في الأموال بین الرجال والآخر في الدماء 
اء جاز؛ لعدم المنازعة بينهماء وكذا إن لم يخص في 
الأصح» کنصب الوق واو لىن في شيءَ إلا أن شاط 
EE‏ 1 > تماعهما على الحكم» » فلا يجور CE‏ > لاختلاف اجتهادهما 
E 9‏ فا تنقصل الخصومات. وقضيته أنهما لو كانا مقلدين لإمام 
واد ولا ملية لیا في نظر ولا ترجیح أو شرط اجتماعهما على 
| السات و عليها صح ا 
حالف اجتها ا . وقضية المتن Ct)‏ لم د دشرط اجتما 


5 0 تقال 2 ر 3 


اختباراً أ خوفاً مله › والمطاع الذي ت امتتال مره هو السلطان 
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روزلك الأمير لذلك› هذا إذا لم يؤمر كل على طائفة و 
قوله: «وأنتم عارفون بأن الإمام وهؤلاء ليس لهم تغلب. . 
إلى آخره» ممنوع › بل سلطان العجم له استيلاء تام كما مر» ف 
ممن أزعقدت إمامته بالتغخلب بالشوكة» وأما هؤلاء اندر اشا 
إليهم السائل فهم نواب عنه؛ لأن نصبهم منه أو من نائبهء 
فشوکتهم وقوتهم منه لا من آنفسهھم فیجب امتثالھم کما یجب 
امتثاله كما مرت الإشارة إليه. وقد تقدم أن تحصيلهم لمنصب 
النبابة ببذل الأموال اة وجورهم وظلمهم وأكلهم آموال الناس 
بالباطل لا يسقط وجوب طاعتهم» بل تجب طاعتهم والصبر على 
آذاهم والله تعالی حسیبهم وجزاؤهم عندہ کما تصرح به الا حاديث 
التي وردنا شيا منها فيما مر. 
إلى دیان د يوم الدَبْن تَمْضي 
ويا أخي مع ما ترى من الفساد والجور والظلم» > فليكن يقينك 
ا مزا حر مماربعت؛ لآأنه لار ياتي يوم إلا وما بعد شر 
| 
فة إلى زمن المهدي وعيسى» ففي صحيح البخاري عن ازبیر بن 
عدي قال: ایتا أت تس بی مات وه وتا إليه ما بلقون من 
بَعْده 
9 َال زا له کا اني ايم راد إا والّذي 


I NE EE) e DO 
عند الله تجتيع الخصوم‎ 


ش E‏ اي رک ته ه e‏ ا 
۾ عام 

م تى 0 ( تو 

i‏ مک ر ی زا کک أي تمو 


| maT RS 


a 


pg ٠ ZASzAاااااا ااا‎ 
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ورد هذا السؤال من القسم: 
في ردة من يستخف ويستهزىء بالصلاة: 

ای شخص سال آحر» كم عدد أركان الصلاة؟ فقال 
المسؤول عنه: لا أآدري» فقال له السائل: أنت كافر» فهل هو 
مصيب في ذلك أو يكفر هو أو في المقام تفصيل؟ 

فأجاب: أما المسؤول عنه فإن أراد بقوله: «لا أدري» إنكار 
وجوب الصلاة أو أراد الاستخفاف والاستهزاء بها كفر بذلك»› 
رإذ أراد الإخبار عن حاله في الواقع من كونه جاهلاً بأركان 
الصلاة أو أطلق بإن لم يقصد شيئ فلا كفر بذلك. 

وأما السائل إن أراد بقوله: «أنت كافر» أن الدين الذي هو 
متلسر به وهو دين اللإسلام کی که لكف وإِن إن اراد به آنه 
ةا ا تعالى وإحسانه فلا يكفر»› وإِن إن أطلق بأن لم یرد کفر 
النى مة ولا قصد ما HE‏ ا 
0 لان رل ل آنت ا إن کان حل اس 
O‏ ذلك او 
E‏ أرکانها فلا 
ا ر | a‏ 


ا 1 e:‏ 
- س . 


0 


E 
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ا كاحي ا من اول : إن آی إل ٠‏ 
ټبحصر في ثلا نه أقسام إلى قوله: أو قول مریض» اخذربرت ر 
رلك التأليف مع تصور العبارة وتلخيص لهاء وصاحب ذلك 
التأليف لخص ما دكره ثمة من كتاب الاعلام بقواطع الإسلام 
لعلامة ابن حجر»ء وحاصل ما في المقام أنه إذا قال شخص 
قو اد اا إن صتلیت ا مداد نطبم كاف راان قد 
الاستخفاف والاستهزاء» وكذا لو قصد استحلال تركها أو التشاؤم 
بنعلها كما صرح به ذلك التأليف كخيره» خلافا لبعض الحنفية 
ل کف طلقا : والله أعلم. 
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إلى كفر التعمة؛ ولكن يعزر التعزير الشزر 

ا دکرتاه مستفاد ومعلوم من کلام أئہین 

رحمهم ايله تحال ولا حاجة إلى تطويل الكلام بإيراد 

عباراتهم» والله أعلم. 

ورد هذا السؤال من قرية الجاري: 

في معنى عبارة أو یکون إلا بعد قواداً إن صليت أو صمت: 
وستل في عبارة في حاشية قرة العين في أوائل باب الرد: 

وهی : (قوله: أو یکول | بعد قواداً إن صت أو (Es‏ انتهت, 

ماعا انا شافاً. 

| _فأجاب بقوله: الحمذ لله وحده» اعلم أيها السائل - هداني اله 

وإياك لمنهج الرشاد - أن تلك العبارة وقع فيها تحريف بالزيادة مع 

E‏ التقديم والتأخير من النساخ» وعبارة نسخة عندي من تلك الحاشية 

هکزا: 0 ا قرادا إل ضلیت...٠‏ إلى اخر) 


ورد هذا السؤال من بلدة العين: 


فیمن استخف بالشرع وازدری کتبه: 


رسئل له فيمن يرمي كتب الشافعية على الأرض في مجلس 
الحكام تكبراً وعناداً وازدراء بها بعد ظهور الحق عنده. ما | 1 
في ذلك؟ 

بزادة ‏ إلا مع تأجير لفظة قواداً عن كلمة بعد - يعني إن مما يوج 
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رل إلقاء كن فقه الشافعة إو غير الشافية على 
متش ما سأنقله انا 


0 بل‎ ٠ الأرض ازدراء بها محرم شديد التحريم‎ e ٤ 
نول إن صليت مثلا أكون قواداً» ومع هذا لو عبر اک حت آراد بلك الا تخفاف بالعلم أو بالشع.‎ 
اليمن ي‎ 2 

| . إلخ كما تمر به بعصس علماء 
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الرافعى: ا ع ن بغلبه نتوی إلأئة فألقاها على الأرض وقاء' 


2 ۱ وا کک‎ 2 Ê 
1 E ۴ (f ا‎ 
TE کن‎ < VÎ f ۹ 3 س‎ 
E یا عو ایا | کک را‎ 
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آي شيءَ هذا الشرع کفر) انتھی. . وفي الأنوار أيضا : (إنه لو فال 
لفقيه يذكر شيت من علم الشرع : هذا ما هو بشيء كفر) انتهى. 

قال ابن حجر في الاعلام بعد نقله عن الرافعي : (وفیه نظر 
اللهم إلا أن يستخف أو يهزاً به من حيث الفقه الذي هو متلبس به 
فلا شك في کفره حینئذ) انتهی . 

وبالتأمل في هذا ونظائره التي ذكرها أئمتنا يتضح ما أشرت 
إلبه من أن إلقاء كتب الققه على الأرض ازدراء واستخفافاً بيا 
مو جب للكفر› وأما عند عدم راء والاستخفاف فمحرم 
شديد التحريم فقط بلا اقتضاء للكفر للكفر» والله آعلم. 
ورد هذا السوال من بلدة العين: 
قيمن يحقر أو يسب طالب العلم: 

وسئل فيمن يقول لطالب العلم : يا حمار. ما الحكم في ذلك؟ 

فأجاب بقوله : قوله لطالب العلم: يا حمار. سب فهو حرام 
لأنه مذموم ومنهي عنه» ومصدره الخبث واللؤم في أصل الطب 
کما قاله الغرالي وغیره. 

ا ري غير أنه قال كلا : ا 
ي شوق - آي چ ڪن طاعه | یله ورسوله ا 
7 شرا وروی ا ا وغیره أن E‏ قال لرسول اله 2 


و 0 ليك بتَفَوّى الله 4 وان اق و اى عابك > 


5 3 ار ٤‏ ود 
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شیئًا) قال اى الأعرابى فما سیت س 


> ضصضصڪ رر 
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إن القائل المذكور يستحق التعزيز» فقد قال العلامة ابن 
تک بے را ا 
فه. انتهی. وهو صریح فیما دکرته من استحقاق القائل المذكرر 
للنعزير» وهذا إن لم يرد به الاستخفاف والاستهزاء بطالب العلم 
لمذكور من حيث العلم الشرعي الذي هو متلبس به» وإلا فلا 
ك في كفر قائله. ومما يؤيده ما قال أئمتنا من أنه لو قال: قصعة 
0 خر من العلم كفر. انتهى. وضابط السب والشتم المحرم 
كما أفاده في فتح الباري هو ذكرك آخاك المسلم بما يكره في 
حضوره» وأما ذكرك إياه في غيبته فهو الغيبة المحرمة التي شبهها 
لله تعالى في القرآن بأكل لحم أخيك ميتاً. 
وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن إبراهيم يم النخعي أنه: «إِذا قال 
الرجل لِلرٌجل: ا حِمّار با خلزير» َيِل لَه يوم القِيامَة: جنار 
رانتی حلفت خنزیرًا رأيتڼي حلقته». وروی ابن بي اللي بإسناد 
ار ن ابراهيم ال خی فال ما قال الرَجْل لأخيو: يا خنزیر 
قال الله له له يوم الْقيامَة : ترّانی ځلقته خنزیرا» وروی ابن أبي الدنيا 
د عو ابن عباس - e‏ _ أن موسى 4# كان في نر 
اتل رفقال: اک فار اا 
لق من خلقي خلقتهم: اشربوا یا حمیر. أفاده في الإأتحاف› 
وله أعلم. 
INI‏ 


كتاب اليمين والنذر 


باب اليمين 


ورد هذا السؤال من الياطنة: 

فى حنث من حلف على حرمة شرب الدخان وما شابه: 
سئل فیما لو حلف رجل إن شرب الدخان المشهور حرام 
فأجاب بقوله: في ترغيب المشتاق للعلامة الشيخ عبد المعطي 

السملاري ما نصه: (لو حلف أن شرب الدخان الحادث 

المي وف في ها الزمان حرام O SES CENO‏ قال الشمس 


الشوبري حین سثل عنه : لیس شرب الدخان حراماً لذاته» بل د 


ا کغيره من المباحات» ودعوی کونه حراما لذاته من ا ٤‏ 
و 2 ا حعة کتبا 
ا وة على إن كر شرب الدخان المدكدر ‏ 
CE‏ کالقول بأنه حرام > وا 0 کا آفادہ شح 


ا ڪھ 
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IESE E‏ 


3 44 
إرلامة الباجوري والمحقق الكردي وغيرهما أنه مكروه» كى 
ومما یصرح بما فررته من عدم الحنث ما في فتاوى العلامة 
اہن حجر من أن رجلين مر بهما رجل فحلف أحدهما أن هذا ولد 
جميعاً يظنان أنهما على الصواب فهل يحنثان أو لا؟ فهل إذا حلفا 
با بالطلاق يحنثان أو لا كما إذا حلف ظاناً أنه صادق فبان 
ا جاب: بأنه لا حنث على واحذ منهما. انتهی» وال 
أعلم. 

في الرجل يحلف بالله والطلاق الثلاث ألا يجاور قوما: 


وسئل فيما لو قال رجل: باه والطلای الغلاث أني لا جاور 
هؤلاء العرب. ومراده بهم آناس وقع بينه وبينهم نزاع ون 
مسکنهم وبینهم دت رت فیزء عل ااال ون ا 
بعض الناس ومنعوه عنه» فمکث مکانه› فهل يجب عليه شيء او 
اذا انتقل. فهل يكفى انتقاله إلى محل قريب أو لا؟ وعلى 
لثانيء کی یوت تحدرمن,الجوار: 

عفنا انه عنه -بقوله: عليه عقب اليمين أن 
فور من مکان اکان اد سکن ف ا 


و : اور 
ر لهؤلاء الناس الدين حالف هر على عدم جاور 
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وضابط الجار أربعون داراً من كل جانب من الجهات إل 
وا قى الوصيه: 
د ات (لخر: دی الجوار ربعو ن ارا مین ` باب النذر 
ات ات نفا ورتا رار | 
ابو داود وغيره مرسلاً فله طرق تقوية) انتهى. فلا يجوزل أن ٠‏ ف المرأة اشترط عليها وليها النذر له بجميع مالها 
ن في جهة من الجهات الأربع لمساكن هؤ لاء الناس» إلا إذ | ليزوجها: 
٤‏ 5 ا ا وبينهم آأربعون داراً أو بیتا حيث لم يکن لهم دار؛ لأنه ٠‏ سئل امرأة طلبت من وليها غير الأب والجد التزويج فأبی إلا 
إذا سكن في مكان ولم يوجد ثمة الفصل بما ذكر يعد مجاورا ٠‏ أنتنذرله بجميع مالهاء فنذرت وهي جاهلة بأنه إذا امتنع جاز 
4 م» فان مکٹ لمن بلا عذر حنث فيجب عليه كفارة | الحاکم ان يزوجها هل يصح النذر أو لا؟ 


دبع کما 


3 الیمین ون نوی التحول» ولكن اشتغل بأسبابه نحو جمع متاع ل فأجاب: لا يصح النذر المذكور كما صرح به العلامة بامخرمة 

کک یرای في لبثه لذلك ما اعتيد من غير إرهاد | البمني في فتاويه» وعبارتها كما في البغية : (خبَت فعضلها وليها 
واستعجال کما في المغني وغيره في نظير ما نحن فيه. الا أن تنذر له بکذا فنذرت فالنذر باطل) انتهت. وهو مقتضى ما في 
3 وأ املع ب الا له عن الانتقال فإن كان على وجه | التحفة قبیل کتاب اللقطة وعبارتها: (وحيث دلت قرينة أن ما 
كرا الشرم ا ت بعدم تحرله ما دامإذلك الم | إنما هو للحياء حرم الأخذ ولم يملكهء قال الغزالي: إجماع 


موجوداًء وإِلا بأن لم یکر على وجه الإکراه فلا اعتبار بمنعهم " أ دالو امتنع من فعل أو تسليم ET OS‏ 


[1 


رانا رترت ااننت ‏ | د اک رجه کی تبرا هاو تفتدي بمال» فرق بانه هنا 


وإلا فلا كما أفائه اش «الزملي ب أ لا ونصها: (سئل في الرشوة إل اة عند العامة بالبرطيل 
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Er‏ 7 2 ا r‏ بجها 
5 ي ذا زوج الإإنسان ابنته أو قريبته لشخص يتعح س 2 

2 ی دو م له شىء من الدر اهم ¢ فهل بيجور له ذلك؟ وإد 6 

کا“ 6 ۰ -آ. ماله 
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ler E‏ الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
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د ب غ الولي إذاامتتم من ow‏ 
5 أحذ الجعل ؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل فب ر 
2 ولاة الأمور يدهم | يله تعالی المنع من ذلك» بل وعلی غیرهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) انتهت . 
وهذا صريح بأن الولي المذكور محكوم عليه بالفسق فلا 
ان 9 عنیگز فکرهة يحكم تصحة اا وأنضا إعطاؤها له 
وألحالة ما ذكر مكروه كما يقتضيه كلامهم في الحج عند ذكر 
الرصدي ونذر المكروه لا ينعقد» وقد بلغني آن بعض المعاصرين 
٤‏ من فضلاء فارس أفتى بصحة النذر في صورة السؤال ولا ريب أنه 
8 وهم صسریح کما علم مما تقرر» والله أعلم . 
لا؟ وإذا طہخه على 


وقول الفقهاء - رحمهم الله تعالى -: إن الملتزم في الذمة 
براك إلا بقبض صحيح. ما المراد بالقبض الصحيح؟ وهل 
بازمهم في الصررة:الغالثة أن يهدوا ثوابه لمن ذکر حیث جرت 
عة به أو مطلقا o‏ 

وهل تكفي القراءة في الأوليين والإهداء في الثالثة من شخص 
راحد أو لا؟ وإذا قال شخص: نذرت لله ولرسول الله ولروح 
شيخ فلان بكذا من الطعام ماذا يلزمه في صرفه؟ 

والمولد المعروف عند آهل الزمان المسمى بالهومة» هل هر 
فربة وينعقد نذره أو لا؟ تفضل سيدي بالجواب جوزيت الجنة. 
فأجاب كله بقوله: ولنتكلم أرالا اهنا الثدر من حت 
الصحة وعدمهاء فنقول: إن هذا النذر صحيح؟ لأنه التزام قربة› 
وهر التصدق على من قرأ قصة مولد النبي إيةٍ إذا كان على الوجه 
المشروع» والمعلوم مما يأتي عن الفتاوى الحديثية لابن حجر 
وعلى الحاضرين عند قراءتها وكذا يقال في صورة الختمة 
رالفاتحة» فالمنذور في الحترقة هر التصدق بالطحام الملتزم في 
ن ا ذكر معه إنما هو مَصرف 
للمنذور» ولکن اشتهر تي عند العامة إطلاف اللفظ على هذا الوجه. 
N‏ قوله: : «فهل یلزمه طبخه ! إن کرت ع45 جوا : إن الاعتبار 
1 ا بقصد الناذر كما يدل عليه كلام أئمتنا تصريح | وتلویحاً؛ 
ر إذا تردد اللفظ بين احتمالين رجح لنية الحالف» وقولهم : 
5 ود بمقاصدها NT‏ 
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مع كون كل منهما فربة بذاته» فحينئذ يحتمل إلحاق النذر 
الج فيكون قبض المنذور كقبض المبيع فيحصل بمجرد الوضع 

ى اليدين وإن لم يوجد إذن» ويحتمل إلحاقه بالهبة» فيكون قبضه 
وزرض الموهوب فيحتاج مع الوضع لاإذن» والتشابه الأخحص 
أرلى رعاية كما أفاده الشيخ ابن حجر في موضع من فتاواه. 

ولکن ما عللوا به عدم الاكتفاء بالوضع بين اليذين فى الهبة 
المعنى الأعم من قولهم: لأن قبضه أي الموهوب غير مستحق 
كالوديعة» فاشترط تحقيقه بخلاف المبيع قد يقرب الاحتمال 
الأول - أعني إلحاق المنذور بالمبيع - لأن المنذور مستحق قبضه 

في الجملة. 

ثم رأيت في التحفة ما يؤيده» فإنه بعدما ذكر الاختلاف فيما 
لِك به من حضر طعام غه کالضیف أنه هل یکون بالازدرار او 
بالوضع بین يديه أو بوضعه في فمه؟ قال ما نصه: (نعم ضيف 
لمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم له اتفاقاً فله الارتحال 

) انتهی . 

وفي البجيرمي على الإقناع بعد كلام: (نعم» ما يقع من تر 
حر لحم على الأضياف کک ملکاً تاماً بوضع يده علیه» د 
اضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها بين ب 2 
0 ها رالتمترزف فيهانبماأشاء قاله:الرملي) انتهئ: د 
: ن هذا أن المنذور فی مہ لتنا يملك بمجرد الوضع بين اليدين› 
لليضاحة أن طعام ا اف ل ان متأكد الفعل ولازمه على 


مطبوخ أو حباً يلزمه إطعامهم حباً» فإن لم يعرف فض الناذر 4 
العرف المطرد في مثل ذلك ا عدا ااا 
العرف في مثلة من الإطعام مطبوخا أو حبا عمل به» فإن لم ي 
عرف أو كان مضطربا اجدا مت ياتي آنفاً عن ا 
حجر أنه يتخير بين إطعامهم مطبوخا أو حبا. 

وفي فتاوى العلامة ابن حجر: (سئل عمن أوصى بقراءة خنمة 
وذكر للقراء شيئاً معروفاً من الحب واللحم» فهل يعطونه أو يطبن 
4 لهم الوصي؟ فأجاب بقوله: المتبع في ذلك حيث احتمل لفط 
الموصي لمعان مختلفة ما اطرد به عرفه حال الوصية» فيجب على 
الوصي أن يتبع جميع ما اطردت به العادة» فإن اختلفت تخير 
ووجب عليه رعاية الأصلح كما قال بعضهم في ناظر الوقف) 


ولا مانع من مساواته لهما فيما نحن بصدده» فيتخير الناذر ع" 
اصطراب العرف آو عدمه بين إطعامهم مطبواً وإطعامهم حبا. 
ل حفط اھ تعالی.۔؟ «وإذاطبخه على الع“ 
A‏ وجمع من يقرأً. .. إلخ» الجؤاب: صرحوا في البيع ان و 
لاع المع بين يدي المشتري قبض وإن نهاه» وصربح ك٠‏ 
ي الهبة أيضاً الموهوب بين يدي الموهوب ^ 
SS.‏ د رر 
ا وب وبين .الهبة اتش ؛ 


HESS 


اا سه سس نو 
ر 


از باشتراطه عليه وقبوله ذلك ملكه الضيف بمجرد وضرى 
اقا ملک تامااحتی:ساغ له الد تار 
كا قول: الطعام المنذور في مسالتنا صار واجبَ الفعل فيي 
ف الاذر من نحو القراء بمجرد وضعه بين | 
هكذا يظهر» والله أعلم. 

قوله: «ولو بدفع بعضه لنحو الناذر» الجواب: إنه حيث قلن 
بحصول القبض بالوضع بين آيدي مَنْ مر» يجوز لهم التصرف بعد 
ذلك ولو بدفع شيء منه للناذر› ولكن يكره له كراهة شديدة أن يأخز 
شيئاً من منذوره ولو على الوجه الشرعي کالزکاۃ کما صرحرا به. 

وقوله: «أو لايد من لفظ فى التمليك» إن كان مراده به لفط 
4 ب إليه بناء على احتمال إلحاق الثذر 
بالهبة» وهو مرجوح على ما يظهر كما علم ما تقرر» وإِن کان 
مراده به أنه هل لابد من صبغة ملكتك. فجوابه: إن هذا في غاب 
البعد لا يتوهمه أحد. 
ومعنى قول الفقهاء المذكور أن المنذور في الذمة لا يستقر في 
ا ران ایکزن القبض بإقباض الناد 
3 أو ما يقوم مقام الإذن مع نية حيث تعتبر ومح كون القا بصن 
ر 
در ايصا عن عهدته ولا تبراً ذمته» وي کل 


E p 0‏ العبارة 
e‏ سل فيه وثمن البيح ¢ ول إلكاة 


إو النذر لم تتعين٠‏ ولو فاك عبنت ار جلت ن. الشاة عن 
ري الذي في ذمتي او لله علي أن آضحيها عما في ذمتي تعينت» 
لک لو تلفت قبل وفت الأبح وجب البدلء لأن المعين وإن زال 
ړک اې عنه فمضمون کما لو کان له دين على رجل فاشتری منه 
عة بذلك فتلفت أي السلعة قبل القبض في يد بائعها ينفسخ البيع 
ربعود الدين):انتهى . 


يدیهم» 


قوله: «وهل يلزمهم في الصورة الثالثة أن يهدوا ثوابه.. 
إلخا الجواب: إن كان مراد الناذر في نذره وصول ثواب نفس 
القراءة لذلك الشيخ كما هو المتبادر أي مثل ثواب نفس القراءة 
بجب عليهم نية ثواب القراءة له مع الدعاء عقبها بحصول ثوابها 
ه» وإن كان مراده حصول مطلق النفع لذلك الشيخ كفى واحد 
نهماء ولكن الجمع بينهما أولى» هذا على ما جرى عليه العلامة 
ال ك في الوصية من التحفة من أنه لا يصل ثواب نفس الفر ا 
للمقروء له إلا بالنية مع الدعاء عقبها أى مثل ثواب نفس القراءة 
کما تقدم. 


فال في التحفة: (فهر آي المغل المراد وإن لم يصرح أي 
قاري به أي بلقظ المثل عند الدعاء. وقال ابن حجر في فتاوه 
الدعاء بقراب ذلك ومغله إذ المعنى عليه. . إه. وقال في 
رفي افتاواه: وصورة ما يدعو به: a‏ 
كا 8 ل واک ذلك إذ المعنى على مثل 


ن 


o 1 ٤ 
دا ا د من‎ ALI A: e ار‎ SED, 
1 ٘. ي‎ SATO ر‎ [ OWS زِٰ‎ mn 
¢) ا کن‎ 4 ® 
رر ال . جت هله الدراهم عما فی جي‎ 
e 0 
a 
۴ . 


وه || اشتارى المستمدة- الجن اثانم کانمن اندر || ۰۹ن 
ي دعاء لغو أيضاً قال: خلافا لجمع أيضاً. وفي الإجارة من 
حواشي الأسنى للشهاب الرملي عند قول الروض: والإجارة 
إإقراءة على القبر جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن 
| زصه: (قوله: «للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرا القرآن» وإذا 
کان رجل غائباً والقاریء ذاکراً له فذکره له إحضاره في قلبه فإذا 
نؤلت الرحمة على قلبه شملت المذكور» وحبس النفس على 
لقراءة عند شخص أو عند قبره أو على إحضاره في القلب حينئذ 
والفائدة للمذكور في القلب والحاضر هو أو غيره عند 
الفارئ حالة القراءة مفيدة وإن قل فهو من فوائد الأخرة الباقيات) 
انتهی. 


ر لو آوصی لزید بنصیب ابنه فانه صا 
انته) انتهی . 

وقال في موضع آخر من فتاواه بعد کلام ما نص ا 
المراد إهداء ثواب القارئ بعينه فإنه مستحيل شرعاً؛ لأن وان 
كل إنسان مرتب على عمله» فلا يملك نقله إلى غيره حتى لر أرار 
موص أو وقف بإهداء الثواب بهذا المعنى بطلت الوصية أو 
الوقف لاستحالة أن يوجد ما أراده» وإنما المراد إهداء مثل 
الثواب بأن يقول اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان) 
انتهی. 
) والذي جرى عليه العلامة ا الر أنه بالنية أو الدعاء 
5 نف القراءة للميت» فعنده نية ثواب القراءة تكفي عن 
و الدعاء صل وابها له فلا يشترط اجتماعهماء وعلى هذا في 
E )‏ ت الأولى اا يکفي واحد مما مر. قال العلامة n‏ 
في حواشي (ال مد أنه يلحقه ثوابها أي القراءة حث 
۰ راپ ا نواہ بھا وإِن لم یکن عنده ولا دعاء له) انتھهی: 


وسبا قه إلى نحوه العلامة ابن ف سم في حواشي التحفة 


وفى الروصية من حواشيه على الأسنى ما نصه: (قال بعضهم : 
إذ راشب میت» وکان ذاکراً له في حال قرءاة فحضوره بهذا 
الذكر في القلب حالة القراءة» حضو في محل العبادة وموضع 
ازول الأجر والرحمة أرجر أن يشمله ذلك) انتهى. 

اا هت الا حف المذكور تعلم أنه ينبغي لمن يقرا ليت 
آذ ینویه بها وأن يدعو عقبها بوصول ٹوا ها له وان کان بر 


| 
جا من ,هذا الخلاف القوى الذي جرى عليه ہن 
کر وغیره وبقی بناءً على ما اعتمده این حجر اا م ر 
سے 


e 
ا‎ 
ر‎ 


n‏ في التجفة أن القراءة عند الميت الحاضر 
کعند جرد نية یود الثواب له من غير دعاء عقبها ا 
إلا مجر رل اة ۾ له فلا يحصل له ثواب نفس القراءة: 
ا ٤‏ ا ان e‏ لفاون فقال اني ا 0 
ET 8 ES 0‏ ت إن نية ¡ الغواب له 


لقلب 
:ر كان ذلك الحاضر هو أي المذكور في الق 


هو آو غيره» أي سواء 
i‏ أو غير أي غير المذكور في القلب . إاه. المؤلف. 


Mmmm 


01۹ الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
: ا 


ي ج بن النية رادم ,| 
الاقتصار على أحدهما أ و يقال انه يکفي اکا طاتا ا 
ابيع هما مطلقاًء ولو قيل بهذا الأخير لم يبعد؛ لأن هذا 
قبيل حقوق الآدميين المبنية على المشاحةء وبوجود CC‏ 
لا يتيقن الخروج عن عهدة ما اراده الناذر منهم فیطلی الاحتباط 
الى بيته ما هو الأكمل الأنفع وریما لو عَلم 
الناذر أن ترك الجمع أقل نفعاً لم يرض بذلك» فدع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك» والله يتولى هداك . 

قولة: «وهل تكفي القراءة في الأوليين والإهداء في الثالثة من 
جرا : آنه إن قصد الناذر شيا من ذلك 
فالاعتبار من قصده وإن لم يقصد شيئاً »> فإن وجدت عادة مطردة 
في فراءة تلك الختمة أو الفواتح وعلم بها الناذر فيعمل بما 
اطردت به العادةء فإن لم تكن هناك عادة مطردة بأن لم تكن عاد 
أصلاً أو كانت مضطربة جاز أن يكون القارئ ا أو أكثر سواء 
به ابن حجر 


0 المنذور ختمة أو أكثر فاتحة أو فواتح كما صرح 
کک د فه من الوصية بذلك في فتاواه» وعبارتها: (ثل 
3 ا 2 آر آکر) امل اجوز آن یکون القارئ ب 
ق واحداً أو لابد من جماعة؟ وهل يجوز ا کک 
2 7 9 3 فأجاب: : إنه إن كان في زمن الموصي عادة مغر 
ا 0 الختمة أو الختمات وجب على الموصي ا 5 
ما اطردت پ به الاد یکن د کرت جا نان 


٣ 
3 ¥ E 


تاوا : ( ارال ل ,مت فإن صد 


Mmm 


کتاب اليمين والنذر ® ۵۱١‏ 
کے 


ری واا gE‏ 1 أكثر» ثم إن کان 
رريا الموصي أوصيت بقراءة ختمة كان الواجى 2 2 
واحدة» أو أوصيت بقراءة ختمات كان الواجب ثلاث ختمات) 
إنتهت بحذف. وفد تقدم إن آهديت فراءتي أو ثوابها لفلان لغر 
على ما اعتمده العلامة ابن حجر في الإجارة من التحفة أي بدون 
اة والدعاء فلا تغفل . 

قوله: «وإذا قال شخص: نذرت لله ولرسوله أو لروح الشيخ 
فلإن بكذا من الطعام ماذا يلزمه؟» جوابه: نصف المنذور متعلق 
رسول الله اة فإن قصده بنذره لرسول اله كلا التقرب إلبه با فهو 
لغو» وکذا إن قصده تملیکه فهو لغو لكونه لمت إجراء له 4 
كغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الدنيا أحكام 
الموتى وإن كانوا أحياء في قبورهم يصلون ويصومون ويحجول 
ويجري عليهم أعمال البرء وإن قصد به التصدق على أهل المدينة 
الشريفة مغلا أو غير ذلك من القرب المتعلقة به ب عمل به» فول 
قد ادرف فتاوی ابن حجر إن ذز شيء لذبي 
أل جيك لم يخرف قضيد(الناذر على ما اطردابه اعرف اي 
ك النذرء فإن اطرد بمصالح قبر ول الشف اوج ي 
أو لأهل بلده عمل بذلك العرف في هذا النذر) انتهى . 

والنصف الآحر من ذلك المنذور يتعللق بذلك الشيخ ويأتي فيه 


کور ما تقدم في نذره لرسول الله 4 قل العلامة ابن حجر في 
رار المت انطل نذره» 


عاو المعتمدة ‏ الجزء الا 
تاب یمین وانذر 


48 
ن اواتصدق أوء نحو ذلك؛ فکان الإبھام فیها من سائر 
إلوجوه بخلاف هذه؛ لان التصدق ينصرف للمساكين غالبا 

وبؤخذ منه أي الفرق المذكور صحة نذر التصدق بألف ويعين ألفا 

ہما بریده. نعم بحث بعضهم أن ذكر الله حيث لم ينو مجرد 
الإخلاص يغني عن ذكر التصدق» فيصرف للفقراء وفيه نظر؛ لما 
مر أول الوصية من الفرق بينها وبين الوقف أي الذي يكون النذر 
مثله» ومما يرد عليه آي ذلك البعض إفتاءه القفال في : لله على أن 

أعطي للفقراء کرھيا ولم يرد الصدقة أو هذا ES‏ 

أنه لغو» لكن نظر فيه الأذرعي بأنه لم يفهم منه إلا الصدقة› 

ويجاب عن الهبة بأن مراده بها مقابل الصدقة؛ لقول الماوردي: 

إن هلك فلان فلله على أن أهب مالي لزيد» إن كان فلان من 

أعداء الله وزید ممن ا بهبته الثواب أي الأخروي لا التواصل 
والمحبة انعقد نذره وإلا فلا) انتهى كلام التحفة بحذف ونحوه في 

لنهاية وغيرها. قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة: (قوله: 

أريجاب عن الهبة. . . الخ» هذا يقتضي أن الهبة المقابلة للصدقه 

رة ولا فلم لم ينعقد نذرب وذلك خلا م ب 

که ما وجه به ما تقدم عن فتاوی الخزالي) انتهی. 


وإن قصد قربة أخرى كأولاده وخلفائه أو إطعام الفقراء الذين عير 
قبره أو غير ذلك من القرب المتعلقة بذلك الولي صح النذر ووج 
صرفه فيما قصد الناذر» وإن لم يقصد شيئا لم يصح إلا إن اطررن 
عادة الناس في زمن الناذر بأنهم ينذرون للمیت ويريدون جه 
مخصوصة مما ذكرناه وعلم الناذر بتلك العادة المطردة المستقرة 
فالظاهر تنزيل نذره عليه آخذا مما ذكره في الوقف من أن العاد: 

المستقرة المرادة في زمن الواقف تنزل منزلة شرطه) انتهى . 
ولا يخفى أن العادة المطردة في جهة السائل - أعني الباطنة من 
أرض عمال من أن من نذر بشيء لولي من الأولياء إنما يقصد 
التصدق عنه بذلك الشيء على وجه مخصوص»› فحيث لم يعرف 
أن الناذر في تلك الناحية قصد غير ذلك يحمل عليه وزيادة لفظة 
اكور فبها إشحار بمعونة الاستعمال عرفا إل 
أراد الناذر به التصدق لمن يقرؤون شيئاً من القرآن كالفاتحة لذلك 
ولم ها فررتاه أن قول الشخص : نذرت لله بکذا من غیر در 
طرف كمساكين ولا تصلق لا لفظاً ولا نية لخوء ففي التحفة 
o‏ يرچ به کلامه أي المنهاج من صحة إن شفى اله مريضې 
) 8 له علي ألف أو لله على أف و بدکر شيعا 
_ اله ولا نواه غير مراد له لجزمه في الروضة بالبطلان؛ 
اك على أر على التصدق أو التصدقبشي» ويجزه 


RZ 


٤ E i‏ ل یله من 
متمول» و|لى و آ و ا : ع ما ید 3 
7 اون ری زه في تلك لم يعيین مصر فا ولا 4 


وعبارة التحفة فيما تقدم: (وفي الروضة عن فتاوى لعزا اي 
A E 2 i A‏ 
لها على مزا الو جه ليست قربة ولا مجر E‏ 


ا رد 
يعن ا " E‏ 


ادن 


mmm 


ا8ا د سس رد 
دای شد ج م 


أقول: قول التحفة: «أو هذا 6 ی أو قال لله عل ر 
أعطي هذا درهما) و فيه إشعار بان المشار رل 
ليس من الفقراء أي المحتاجين» فيوافق ما قاله بعضهم في مسأل 
العزالي المتقذمة من التفصيل كما في فتاوى صاحب التحفة بين 
أن يكون الموهوب له ممن يقصد التقرب بالهبة له كالعال 
والصالح أي أو الفقير فيلزم أي النذر وبين غيره فلا. انتهى. 

وما ذكره عن الماوردي بعد ذلك من التفصيل بين كون زد 
بن بقصد بهبة الثواب أي الآأحرؤي كأن كان محتاجا فينعقد 
ألنذر» وبين غيره أي كأن يقصد بهبته مجرد التواصل والمحبة فلا 
ينعقده صريح في موافقة هذا» وعلى هذا فقول التحفة فيما تقدم 
في توجيه كلام الخزالي بأن الهبة وإن كانت قربة أي في الجملة 
فلا تتافي بین ما مر وما یدل عليه کلامها هنا» ویصرح بما فلن 
ما قاله صاحب التحفة في موضع من فتاواه بعد كلام ما نصا 
(ويفرق بين النذر والهبة بأن الهبة تصح بما لا قربة فيه بخلاف 
النذر) انتهى. وهذا صريح بأن كوان الهلبة قربة اليس إلا وص 
طردیا فامله:. 

قوله: «والمولد المعروف عند أهل هذا الزمان المسمى 


A © 2 8 8‏ 1 اليد 
ل عر فربة وینعقد نذرم آیرلا؟»جوابه: انه من 2٣'‏ 
e ۰‏ : ‫ > : الهناي 
1 0 (وصفا طردیا) والوصف الطردی کما فی الایات عن الي 1 
a E‏ ی ولا ينعد 
وهو آل يكون بحيث يوجد أي الحكم عند وجود الوص 
1 اکم انر علمه. انتھی صاحب هذه القتاوی . 
e EOE‏ 


e RTS 


کتاب اليمين والنذر 


که القیحة كما نبهت عليه في آوائل شرحې/لتحفة الإخران 
إلعلامة إللآهدل فلا ينعقد نذره» وعبارتي فيه بعد کلام: (وقال فی 
لمطالع أيضاً: ثم إنما يصلى على النبي يل بنية القربة 
والاحتساب وقصد التعظيم ورجاء الثواب» ولهذا كره العلماء 
إلصلاة عليه وة في مواضع منها: الجماع» وحاجة الإنسان» 
وشهرة المبيع» والأماكن القذرة» وأماكن النجاسة. ومنهاً كما قاله 
الرصاع : ما يصدر من العوام في الأعراس وغیرها من اشتهارهم 
أفعالهم للنظر إليها بالصلاة على النبي ٤َ‏ مع زيادة عدم الوقار 
راللاحترام بل بضحك ولعب. انتهى ملخصا. 


أقول: ويعلم من ذلك أن ما يتشبعون به في نواحي عمان من 
مسقط وتوابعه المسمى عندهم بمولد الهومة هو من البدع المستقبحة 
المنكرة» ولا يخفى ما فيه من إساءة الأدب في حق شريف هذ 
لمنصب النبوي يلاء مع ما يترتب على ذلك من اختلاط الرجال 
بالنساء الأجنبيات ونظرهم إليهن ونظرهن إليهم إلى غير ذلك من 
کا هو مشاها» فیجل.علی اکل ممن آن ینک را ذل عای 
جب استطاعته» وكلام الأئمة مصرح بكراهة ذلك» بل حر 
الا حول ولا قرة إلا بال العلي العظيم) انتهت عبارة الش 
ا راب اة ا ek‏ 
کف إذا کانت تکسر وتشنی کما هو مشاهدمنهم د | 
ىة ا 0T‏ ا ا الىد مة ادن زباد: (وجماعهة 

E ٤ 8 ES‏ ن اللاسلن فقول 
وك على قهوةء فيقول أحده : النور م 


۱ه 8 ا 
ل س E‏ 


ا تول النور. ١.‏ إلخ اليس بذكرء فلا يثاب عل 
ویثاب المجيبون ثواب ا ا النبي و فیکون هو قل ارتکی 
المكروه نترك الصلاة عليه كيا فالا ولى لاالمسشاركة واا 
على الصلاة المذكورة يكون ذكراً؛ لأنها من أفضل الذكر. 2 
الأولى له ترك الألحان المرجعة بينهم» فقد صرح السيوطي 
بتحريمها لكن إن كان فيها إساءة أدب آو تخيير للمعنى) انتهى. 
ولا شك أن كلا من إساءة الأدب والتغيير للمعنى موجود في المولد 
المذكور» وبتسليم عدم حرمته بل كراهته» لا ينعقد نذره أيضا؛ إذ 
المکروه لا يصح نذره بل ولا خلاف الأولى . 
فقد صرح العلامة الرملي كما نقله عنه ابن قاسم في حواشي 
التحفة بأن خلاف الأولى منهي قد ندره. والجاصل أن 
مولد الهومة المذكور نحن لا نشك في حرمته» فمن يعمل ذلك فهر 
عاص آثم ؛ لأنه صار سبباً للشر» والدال على الشر كفاعله كما في 
الحديث؛ إِذ صرف المال في هذا من قبيل صرفه في المعصية. 
وفي الفتاوى الحديثية لاإمام الهمام ابن حجر ما ينور مح 
8 ا ل عى حك النوالدوالأذكار التي يع 
| یرام الناس في هذا الزمان» هل هي سنة أم فضيلة آم ن فل 
قلقم : إنها فضيلة. فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شي 
الأ کن بل بتبیھا او سبب صلا ا 
رت 
ومحادثة ومعاطاة غير مرضية شرعاًء وقاعدة الشرع 


کتاب اليمين والنذر E‏ 0۱¥ 
و 


دة حرمت المصلحة» وصلاة التراويح سنة ويحصل بسببها 
ونه اللأشياء المذكورة؛ فهل يمنع الناس من فعلها أم لا يضر ذلك؟ 


فاجاب بقوله: الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها 
مشتمل على خير كصدقة ودكر وصلاة وسلام على رسول اله علا 
وملحه» وعلى شر بل شرور لو لم يكن منها إلا رؤية النساء 
للرجال الأجانب» وبعضها ليس فيها شر لكنه قليل نادر» ولا شك 
أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح» فمن علم وقوع شيء من الشر فيما 
يفعله من ذلك فهو عاص آثم» وبفرض أنه عمل في ذلك خيرا 
فرہما خیره لا يساوي شره» ألا ترى أن الشارع ية اكتفى من 
و ی 
اسرنكم بأمر فأثوا يِه نه ما اسَْصَعَْم وإ وڏا تَهيْنّکم َن شيءِ 


فاجتنبوه»» فامله تعلم ما قررته من أن الشر وإن قل لا يرخص 
في شيء منه» والخیر یکتفی منه بما تیسر. 


والقسم الثاني سنه EES‏ الآحاديت الواردة في الأذكار 


مخصوصة والعامة كقوله وة : : الايقعد قوم يذرون اله E‏ 
ل ٤وو‏ الملائكة وغشبتهم الرْحمة ورل عَلَيْهم السكينة 


وو مم اله - تعالی فن عند [رواه مسلم]. . وروي انه ا قال 
لے کے 


۱( ۽ فاجتنبوه وإدا مرم 


واه البخاري (۷۲۸۸) بلفظ : «ٳذا نهيتکم عن شي 


بار فاتوا منه ما استطعتہ». 
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لقوم جلسو يذكرون الله تعالى ویحمدونه على أن هر 
للإسلام: «أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام - قأخبرنی أ را4“ 
ای بی الیک 4 وفي الحديثين أوضح لا 
فضل الاجتماع على الخير والجلوس لهء وإن الجالسين على خي 
كذلك يٻاهي الله بهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم 
الرحمة ويذكرهم الله تعالى بالثناء عليهم بين الملائكة» فأي فضل 
أجل من هذا؟ وحيث حصل في ذلك الاجتماع لذكر أو صلا 
التراويح أو نحوها محرم وجب على کل دي قدرة النهي عن 
ذلك وعلى غيره الامتناع من حضور ذلك» وإلا صار شريكا 
لهم» ومن ثم صرح الشيخان بأآن من المعاصي الجلوس مع 
الفساق إيناسا لهم) انتهى بحذف. 
۴ و EM‏ شيء من الشر فيما يفعله من 
3 .. إلخ» تجده نصا صريحاً في حرمة مولد الهومة المذكور؛ 
/ ل شئ شئت الازدياد على ذلك ففي لا المسمى د ته الجهال 
ا الهومة من تباشير الضلال» مسطور› والله أعلم. 
1 ورد هذ السؤال من جزيرة القسم: 


ذر المقابلة والمعارضة لحيلة إسقاط الشفعه' 


Eh‏ ا 
| فيما لو نذر أحد إل تكن ا 
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الشفعه؛ و تا بان هذا النذر - أعني نذر المعاوضة - حكمه 

حكم البيع کما قرره الشيخ الذهبي والعلامة از ع 
الدمياطي؛ ا القديم أن يأخذ الح المنذورة 
نالك بالشفعة› > هل له ذلك أو لا؟ 


فأجات: النذر المذكور باطل كما قاله غير واحد من أئمتنا 
الأعلام تصريحاً وتلويحاً منهم : العلامة ابن حجر في فتاواه وفي 
اوائل کتاب النذر من التحفة» والعلامة ابن زياد في مواضع من 
فتاواه» خلافا لما توهمه العلامة أحمد بن محمد الخولاني» وهو 
متقدم عن الشيخ ابن حجر كان مجاورا بمكة المشرفة. 

وحاصل ما في المقام أن الأذرعي والزرکشي وغيرهما قالوا: 
إنه إذا قال: أبرأتك عن كذا بكذا يصح الإبراء بالعوض» فقاس 
العلامة الخولاني النذر على الإبراء فقال: إذا قال: نذرت عليك 
هذا بكذا ونويا البيع صح البيع وإلا فلا عا لاا ورد 
العلامة ابن زياد في کتاب البيع من فتاويه وقال: هذا القياس 
بعيد» وقال في کتاب النذر منها: : نه افتی بالہطلان آہو بکر بن 
ية رآشار إلبه, السيد السمهودي في فتاويه. انتهى: 


زفي مختصر فتاواه للفاضل الحضرمي ' (قال: نذرت عليك 
بكذا ونويا البيع لم ا رلا نذراًء إذ النذر لا يقبل 
وض ولا قابس على الهبة ذات التواب ل ر | ر 0 


8 س NN‏ يقال الحضل فبا لو قال 
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ديني بکذا صحیح › زقله الزركشي وصاحب العباب وقياس النذر 
عليه بعید) انتھی . 

من فال انه كناية بيع كما أشار إليه اللا 
عبد الله الذهبي القاعدة المقررة عند الأصوليين والفقهاء إن اللززظ 
إذا وجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره» والحاصل أن 
النذر لا يقبل المعاوضة» فإذا قوبل بعوض يكون باطلاً فلا يكون 
كناية بيع فضلاً عن الصراحة فيه . 

فما قاله الفاضلان الشيخ الذهبي والشيخ عثمان الدمياطي من 
أن حكمه حكم البيع وهم صرف» فإفتاء ذلك المفتي بذلك تبعا 
في الآب يعلق تزويج ابنته على النذر بجميع مالها له: 


وسل في امرآة خطبها رجل کفۇ» فطلبت من ولیها آن بزو 
به» قامتتع من ذلك إلا أن تنذر له جميع مالها الذي في ملكها اد 


و و 

a‏ و 

ضه» 

eS SA. 
٠ ج‎ 
4 . 


E‏ ا ری آنه ذا رامتئم من ترریجه 
N, 1‏ ر 2 : : : أن 
يزوج ها الحاكي فهل يصح القذر المذكرر أو ل١؟‏ وسمعنا 
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اللي تقادم عن العحفة في قولها: ويغرق بان 
بض لی اح غل أن کلام 


ل ر 


ره التذر المدكور تؤخد من كلام التحفة صريحاً في البيمء 
وقال آنه نبهت على ذلك حتی لا يعترض علي من لیس له اطلاع 
رزلك. انتھی . 

أقول: ومراده بكلام التحفة المذكور في البيع المأخوذ منه 
صحة النذر المشار إليه على زعمه هو» ما ذكره فيها في شرح قول 
النووي في زوائد المنهاج عطفاً على الرشد الذي هو من شرط 
العاقد وعدم الإكراه بغير حق ونصه: (ولیس مته أي من الإکراه 
حلاف لمن زعمه قول مجبر لها: لا أزوجك إلا إن بعتني مثلا 
کا تھی : 

وأخذه صحة النذر المذكور من هذا وهم صرف؛ إذ عدم 
صحة النذر هنا لعدم القربة لا للإكراه» وعبارة التحفة قبيل كتاب 
اللقطة: (وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه إنما هو للحياء حرم 
الأخذ ولم يملكه. قال الغزالي: إجماعاًء وكذا لو امتنع من فعل 
أو تسلیم ما هو عليه إلا نمال کتزویج بته بحلاف اماک رر 
جا تبراء أو تفتدي بمال» ويغرق بأنه هنا في مقابلة اشح 
المنقوم عليه بمال) انتهت. ) 

وعمن صرح ببطلان النذر المذكور العلامة بامخرمة ا 
ارہز آلشتری السار إلا رالخاصل ا 


ا A‏ ززیى غاطه الفرف 
باطل والإفتاء رص حته غاط فاحش› es‏ 2 
ر ا فى مقابلة 


ال 0 الذى تھ لك هر به 
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e‏ على غير صورة جهلها بأنه إذا امتنع من ازویجها ب رز صيغة نذر والتزام فيلزمه الأ خذ إن رجع بالسلامة أو لغو؟ 
للحاكم أن يزوجها . 
وأما في صورة الجهل فالبيع باطل أيضا. قال العلامة ابن 
قاسم في حواشي التحفة: (قوله: «وليس منه خلافاً لمن 
زعمه. . . إلخ» كأن وجهه آي وجه عدم اللإكراه أن لها مندوحة 
عن البيع له؛ لآنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم» لكن 
البيع هل يصح أو ل؟ اى قال العلامة الشبراملسي : الأقرب 
علم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كما 
لو هددها بإتلاف مالها بل أولی) انتهی . 
وقال شيختا عبد الحميد في حواشي Eme‏ 
(ومشل العجز عن رفع الأمر آي ا التزويج إلى الحاكم أو 
عدم تزویجه آي الحاكم إلا بمال له. وقع کما هو ظاھر) انتھی. 
| ا في صورة السؤال لا يصح 
E‏ 3 يع ولا النذرء» وإن كان في غير هذه الصورة ا 
ع مما تقرر -» والله أعلم. 
) هذا السؤال من الجزيرة الطويلة: 
e:‏ ا لزوجة ابنه إن رجعت سالمة من الس 
E2‏ ا ب > E‏ 
مغلا فهل 


ا بقوله: فیاس ما ذکروا فیماالو نذراذے ران 
ان قال: على أن أذبح هذه البقرة من أنه لو قال: وأتصدق 
إحمها آو نواه لزمه الذبح والتصدق» وإن لم يقل: وأتصدق 
ولا نواه لم يلزمه بشيء٠‏ أنه إن نوى في صورة السؤال عند قول: 
على . ... إلى آخره» أن يهبها الحلي الموصوف أي وهي ممن 
بقصد بهبته الثواب الأخروي كأن كانت فقيرة أو صالحة لا مجرد 
التواصل والمحبة لزمه أخذه - أعني تحصيله بنحو شراء وإعطاؤها 
إياه ‏ وإلا فلا يلزمه شيء› وإنما احا مادك على الاول لاك 
صار وسيلة للقربة فهو قربة وإن كان مباحاً أصالة لأن للوسائل 
حكم المقاصد كما صرحوا به. 
وللمسألة نظائر خر غير ما أشرت إليه» منها ما نقله في التحفة 
عن الماوردي ا تا م آنه لى فال إن ملك فلاں ت کي 
أن هي مالي لزید» إن کان فلان من أعداء الله وزيد ممن يقصد 
ل التر اص رالمحبة إنعقد نذره وإلا فلا) انى م 
اد پیل روم الاد زنل یکن في ملک حلي قیت 
أك جرهم وإلا فلا يلزمه الأخذ» بل له أن بعطبها ذلك ا ي 
که لی قباس ہا ذکروا فیما لو قال: ! : إن شفی الله 
اريضي فعلی أن أ راا ا 
ا ان اتکی خر فته ادرهم انتھی“ والله أعلم. 
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ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في إلزام الزوج نفسه بالنذر بأن لا ينقل زوجته إلا بإذني 
واذن أبيها: 

وسئل في رجل تزوج بامرأة وآلزم على نفسه بالنذر آن لا پنقلي 
اذا واد آبيهاء ثم بعد مدة أراد أن ينقلهاء فهل 
ا المع ي تسليم المهر؟ فإن قلتم: نعم» فهل إذا خرفي 
الزوج بالطلاق إن لم تأذن فأذنت هي وأبوها لفظاً لا رغبة ورضاء 
جاز النقل آو لا؟ وهل إذا رضيت هي بنقلها دون أبيها جاز النقل 
أو لا؟ 

فأجاب: إلزام الزوج على نفسه بالنذر أن لا ينقل الزوجة من 
بلدهاء بغير إذنها وإذن آبيها مع رغبتهما في الإقامة ببلدها من البر 
والإحسان في الشرع فينعقد نذره» وكيف لا وقد ورد في حديث 
رواه البيهقي وابن عدي وغيرهما : «أفضّل الأعْمَال أن تخل على 
ل بع الشراے :آي سبباً لانشراح 
صلره. ومعلوم أن في عدم نقلها من بلدها المألوف بغير إذنه 
إ4 أبيها إدخال سرور في قلب كل منهماء فهو من أففل 
الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى» فعدم النقل بهذا الاعت 


i.‏ 8 ا ا . : د 
E 4 4‏ 4 0 قال اأئمتنا رحمهم | لله تعالی ك والافظ للأنوار 5 
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الاوك : الواجبات فلا يصح نذرها كالصلوات الخمس. 


اني : العبادات المقصودة وهي التي شرعت للتقرب بها رعرق 
من الشارع اللاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة: كالصلا 
رالصدقة» والاعتكاف» فهذه تلزم بالنذر. الثالث: القربات التى 
لم تشرع لتكون عبادة وإنما هي اعمال واخلاق .2 
ها الشرع» لعظم فائدتها» وقد یہتخی بها وجه الله تعالی فینال بها 
النواب» وذلك كعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة القبور 
رالقادمين فيصح نذرها) انتهى ملخصاً . 

وحيث ثہت صحة النذر فلا يجوز له نقل الزوجة بغير رضاها 
ررضى أبيها» ولها الامتناع من النقلةء ولا اعتبار بالإذن لفظاً مع 
عدم الرغبة والرضاء بالقلب» لاسيّما مع التخويف بالطلاق إن لم 
تاذ بل التخويف به إكراه شرعاً فيوجب إلغاء ما صدر بسببه. 
وقد فرر العلامة الشبراملسي في البيع من حواشيه على النهاية أن 
تاع اولي من التزويج إلا يها له شيت من ماله إكراء كالهديد 
إنلاف مالها بل أولى» وما نحن بصدده الذي هو التخويف بقعطلع 
عصمة النکاح لا يتقاعد عنه. 
اس أن التذر المذكور چ ea‏ 
ا الزوجة الحاكم E 2 a‏ 
أو ص للسالة فى فتاويه وعبارتها: (رجل ج“ 


. ءِ أن E‏ ( الانتقال بها 
مله بزلك. قال وله :أحاف 
a‏ 2 زیالی ‏ يجيبك إلى 
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ذلك» فقال: اجعل لك وجهاً يمنعني الانتقال بها إلا بإذنل, 
فقال الخاطب: نذرت لله تعالى إن من علي وتزوجت بموليتك 
لله على أن لا أخرجها من المنزل الذي تختاره أنت وهى إل 
بإذنيكماء فهل يصح هذا النذر ويلزمه الوفاء به حل ادا زوا 
ليس له إخراجها إلا بإذن منهما؟ فإذا قلتم : يصح» وتزوجها 
وأخرجها من المنزل الذي اختارته هي ووليها بإذنها إلى منزل 
آخرء ثم عادت إليه» فهل تجبر على الخروج آم يبقى حكم النذر 
فلا يجبر أم كيف الحكم؟ أفتونا مأجورين . 

أجاب: إذا كانت صيغة النذر فلله على إذا طلبت إخراجها من 
المنزل الذي تختاره ولا رغبة لكما في الخروج منه» ورغبتما في 
ألإقامة فيه أن أسعفكما برغبتكما ولا أخرجها من المنزل المذكور 
فالنذر صحيج» فليس له إخراجها والحال ما ذكر» وما دامت 
١‏ 2 رغبتهما في الإقامة فهو ممنوع من الإخراج وفاء بالنذر المذكورا 


a‏ قوله: «وما دامت رغبتهما فى الإقامة فهو ممنوع من 


ر 


n 0‏ 0 8 ( ل 2 3 2 ل دول 
ثل - حفظه الله تعالی -: «وهل إذا رضي أنه 
= و ٤ a‏ + ~~ | ل ٤‏ 
a‏ جوابه: ال دي يظهر لم اا 


ت ا 


وزاك أك بتقلها مادام رغبة واحد منهما باقية فى إقامعي 
رلدهاء فلا يكفي رضا واحد منهما في جواز النقل» ومما يدل 
ول ما في الزكاة من حواشي العلامة الشبراملسي على النهاية من 
أن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهماء وإن كان 
فد بتبادر مما تقدم عن العلامة ابن زياد خلافه». فتأمله» والله 
أعلم. 

ورد هذا السؤال من لنجة: 

فى إتيان الخاطب بصيغة إنشاء النذر الصريحه: 


وسئل ما قولكم في شريف زوج ابنته الصغيرة بخير شريف؛ 
لكنه لما رأى الزوج غير كفء» استنذر من الزوج مائة وخمسين 
أو ثلاثين شقصاً» ونذر الزوج لها بقصد حصول الزوجية وصحة 
النكأح» والقرينة على قصدها به بديهية» ثم حكم شافعي ببطلان 
اللكاح» فهل النذر باطل كما في التحفة في باب صدقة التطوع و 
ل؟ 


الصريحةب WY‏ عن نفاذها في موضوعها قصد حصو 
بل الد الل ذكرررلغو الا عبرةا المح 
الاح مید جمدل ا ا ر ری ل ا 
جد صيغة إنشاء كان دفع المخطوبته فيل ل 
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حصول النکاح» اج المجال ,ورن قال رلو 
زوجتك قاصداً الطلاق أو نحوه» فعملوا بمقتضى اللفظ الصريع 
وألغوا القصد المخالف له. 


ومعلوم إن قصد حصول الزوجية ليس بأقوى من قصد الطلاق 

أو نحوه كالبينونة في نکاح المحلل › ومن قواعد مذهبنا آنه مع 

| وجود أللفظ الصريح في إنشاء لا عبرة بالقصد المخالف له ولا 
بالقرائن ولا بالظن ولابالمواطأة والوعد كما صرحوا به. 


ففي النذر من فتاوى الإمام الهمام العلامة ابن حجر أثناء كلام 
نقلاً عن جمع: (وذلك شبيه بالقرائن والمواطأة في العقرد 
ومذهب الشافعي طل عدم اعتبار تلك القرائن والمواطأة كما هر 
معلوم من كلامهم في البيوع والنكاح وغيرهاء وإذا دار الامر بين 
دلالة الألفاظ ودلالة القرائن غلبت الأولى) انتهى . 


وفي الخلم من التحفة: (وفي إن ابراتنی م صداقك أي فأنت 
a‏ ا فقالت: نذرت لك به» قال جمع : E‏ يقع شيءَ أي والنذر 
کج کک آي ما قاله الجمع المذكور من عدم وئ 
ا هبة الذين اء آیروذلك عضي د 
ل جاع E‏ 


لااتعت الملتور بفقد صيغة البراءة أي والهبة المتضمنة لها 
4 ظاهر؛ 


1 کله مازع فيه بانه لا نظر ! إل المواطاًة والوعد کسائر 
آي عدم النظر هنا إلى ما ذكر هو القياس فليكن الأوجه صحه 


کا ا 
کاب یمین وانند | | ۲۹ر 


زان عن دمته وإلا انت بذلك اي التذر وبراً) انتهت عبارة 
التحفة. 


بجده صريحا في صحة النذر مع بطلان النكاح في مسألتنا؛ لأنه 
إذا لم يؤر عدم وفوع الطلاق في صحة النذر 


هنا مع کون قولها: 
«نذرت لك به» جوابا لقوله: «إن ا فأنت طالق» اللازم من 
قصدها به حصول الطلاق» فعدم تأثير بطلان النكاح في صحة 
النذر في مسألتنا من باب آولى . 

وفي الخلع من التحفة أيضاً: (لو قال لزوجته: أبرئيني أي من 
صداقك مغلا وأعطيك كذا فأبرأته ولم يعطهاء فأفتى ابن عجيل 
وإسماعيل الحضرمي بعدم صحة البراءة» وتبعهما أبو شكيل فقال : 
حيث حصل بينهما مواطأة أو تواعد ولم يف بالوعدلم يصح 
الإبراء. وغيره أي أبي شكيل فقال: : ما قالاه أي ابن عجيل 
دإسماعيل الحضرمي هو المعتمد؛ لأن معنى قولها: ابرأتك آي بما 
وعدت -يعنى أبرأتك بما وعدتني من الطلاف - وأيده بعضهم أيضا 
اى الام أذامن على الطلاق بحاايقنضي الغود 
أبرأته لا فوراً ظانة أنها طلقت لم تصح البراءة. . قال رعضهم : وظنها 


لدی آی بویرا مداتا مغلا رجح آذ مرا 


ررد انتفائه أي الطلاق» وهذا 
العقود» وهذا 
ة البراءة 


إرأتك في مقابلة طلاقي فتلغو البراءة 


Sn. 


o‏ %8 القتاوى الممتمدة ‏ الجرء الاني 
a‏ 


ا في المسألتين أي وجد المواطاأة والوعد بالإعطاء في المسالة 
الأولى ونوت بها مقابلة الوعد أو لا 

ووجه ظن حصول الطلاق في المسألة الثانية؛ ادلا ع 
الإتيان بصريحها أي البراءة بنية كونها في مقابلة الوعد أو 
الطلاق» وليس هذا آی ما ذکر من المواطأة والوعد والظن 
المذكورات بأولى من مواطاة المحلل على الطلاق ووعد به؛ إز 
قولها: أبرأتك ناوية ما ذكر من مقابلة الوعد أو الطلاق كقول 
الولي: زوجتك ناوياً ذلك أي الطلاق المواطاً عليه» فكمال 
ينظروا للنية ثم بل عملوا بالصريح المخالف لها فكذلك هنا بل 
أولى؛ لأن النكاح يحتاط له ما لا يحتاط للإبراء) انتهى. 

تأمل ما قرره الشيخ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في 
المسألتين من صحة البراءة جم اللإعطاء أو الطلاق› وإن وجد 
الرعد ته ونروت المقابلة مغللا ذلك بعدم النظر إلى المواطا 
والوعد هنا كسائر العقود تزدد خبرة ا با اشرت اله ن 


ا ف مالعا وإن تبين,بطلان النكاح وإلحاق النل 
4 
mT 2‏ رک سما ومی:کرن کل 


9 ا قربة م إفادة الملك» بناء على الآصح أن إبرأء إلمدين عما 
هف فا رتد بل ما تتم عن التسفة ” 
a‏ ا عدم وقوع الطلاق في المسألة السابقة كالصريح ب 
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مع وجود اللفظ 
الصريح المخالف لهء بل يصح النذر وإ تبين بطلان النكاح» 
جرد ظنه حال النذر حصول النكاح مع إتيانه بصيغة نذر صريحة 
بيجزة بلا تعليق بصحة النكاح لا يفيده شيا كما تقدم. 

ر الخلع من التحفة أثناء الكلام: (وإيقاعه أي الطلاق فى 
مقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق عليه لفظاً) 
اننهی. وفی موضع آخر منها أثناء كلام: (ولا عبرة بكونه إنما طلق 
لظنه سقوط الصداق عنه بذلك لتقصيره بعدم التعليق به) انتهى. 
وقباس النذر على الطلاق وقع في كلامهم في غير موضع كما 
لايخفى على من سبر كلامهم» فكما أن إيقاعه الطلاق في مقابلة 
ما ظنه لا يفيده شيعا كذلك ظنه حصول النكاح مع الإتيان بصيغة 
جه مجر الابرفيدة شيعا : 


ل: قد علمت مما تقدم أنه لا عبرة بالقرينة 


لنبيه : 
تر جائ خادثة اخحتلت فيه بعضن فضلاء العصر 
هى أل بتواطاً اثنان على أن بنذر كل متاعه لصاحبه» فنذر 
(احدمنهما وامتنع الآخر› فأفتى ابعضهم بضحة النذر وخر 
ببطلانه» وهذا مخالف لقاعدة مذهبنا» فالصواب الاإفتاء الأول من 
جه االندن عل القتم انم النروںاوالغش کا آفاد 
وو دطیزہ ا اندلو اتفقا عل بع ج 


سا آ 
کا ال ای اذا تجاء بالشین زدرعلیه عبات ر 
۽ وإذا جاء البائع 
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بن آن یتیل وان لا یقیله لکن یبقی عل رر 
الغش والغرور» فإن البائ إن علم آنه لا یقیله لم یکن یی ر 

بذلك الثمن. انتهى . 
وقول السائل ‏ كثر الله تعالى فوائده -: «فهل النذر باطل كى 
في التحفة في باب صدقة التطوع» فيه نظر ظاهر فإن التحفة لم 
تتعرض ثمة لانعقاد النذر ولا لبطلانهء بل إنما أفاد أنه إذا نذر ل 
بشیء؛ لوصف يظن به بأن توفرت القرائن أنه نذر له بهذا القصد 
ااك رمو باطتاً بخلافه حرم عليه الأحز 
کا ولا يلزم من حرمة الأخذ باطنا عدم الحكم بانعقاد النذر 
ظاهرا إذا كانت الصيغة مستوفية الشروط» ولعدم تعرض التحفة 
____وكذا النهاية لصحة النذر المذكور ولا لبطلانه وقع الاختلاف في 
فك ين محشيهما العلامة ابن قاسم والعلامة الشبراملسي» فمال 
) العلامة ابن آي وضع من حواشي التحفة إلى انعقاد النذر 
في المسألة : لكن في البطلان نظراً والظاهر 


| حیٹ قال بعد تردده ف 
2 فه. انتهی . 
ا اني ب وضع ا من ا مما يقد مخالفة هذا ت 


. فه 
في 2 الاي 3 اقاده بحت ار 
ا[تحفة وکذا 


شر a‏ 
E‏ 5 2 النحفة 
بل قد يفال اي الرد على السائل في CECE:‏ رطلان ألنذر إلى 
ب الما ڏک وا المؤلف. 
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يبل قوله. .. إلخ» قیاس نظائره تقبیده آي 
ل باطاً فلیراجع) انتهی . 


گتاں ا ر 
کب ابیت ودد | | ب 


اا على جرمة الأخذ أي باطنا انعقاد النذر ويژیده ما نقده 
إحفة من صحة النذر مع عدم وقوع الطلاق ومن صحة البراءة مع 

ىدم الإعطاء O TOTS‏ 
(وذكروا في الجعالة أنه لا يجوز أخذ العوض على النزول عن 
ال ظائف. نحم إن بان بطلان النزول رجع بما دفعه وإِن کان قر 
أبرأً منه كما أفتی به بعصهم › قال: لأن الإبراء وقع في مقابلة 
إستحقاق الوظيفة ولم تحصل» فهو كما لو صالحه عن عشرة 
راهم مؤجلة على خمسة حالة» فالصلح باطل؛ لأنه أبرأه من 
لخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلا يصح الإبراء) 
نتهی. 

وفي قياسه نظر؛ لأن الصلح المذكور متضمن لاشتراط كون 
الإبراء في مقابلة الحلول» فإذا انتفى الحلول انتفى الإبراء. 

رل بقع شرط ذلك لا صریجا ولا جیا دای 
8 ا مدأ مسقلا _وذلك يقتضی التبرع به»اوانه لا يقبل 
ذوله: قصدته أي وقوع الإبراء في مقابلة صحة النزول؛ لأنه لو 
سكت عنه أي عن الإبراء المذكور رجع؛ فتصريحه قرينة على 
التبرع» والكلام في إبراء بعد تلف المعطي إلا قارا ن 
الاعان باطل ااا انه 


«وأنه 
فال شیخنا eT‏ ا 
عدم القبول بالظاهر 


کن 


a 
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فيه ما في حواشي العلامة ابن قاسم عن الرملي من أنه إذا أ 
لظنه إعساره فتبين غناه زفذت البراءة أو بشرظ الإعسار فتبين غن 
رطلت . انتھی » والله أعلم . 

ورد هذا السؤال من الجزيرة الطويلة: 

ا اندر 


Cc‏ 6% ا 


جوا 
والحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النبي المصطفىء 

وعلی آله وأصحابه أهل الأاصطفاء وعد 
فقول الققر لرنه وآسير ذنبه حبيب بن يوسف الفارسي - عفا 
الله عنه وعن والذيه ومحبيه وسائر المسلمين - : آنه قد رفع نع إلى 
سؤال وجواب عنه تحته مسطور لبعض أجلاء اأمخاضرين. أعني 
الم الحلامة البحر الفهامة الشيخ محمد شافعي بن الشيح 
E‏ الكوهجي نفعنا الله 0 وأريد مت التسح 
ا افقة فيه ایت اننظ ای السزال 
الجواب بخلاف ما حرره ذلك الجناب» ورایت أن آكتب جد 
E‏ 


8 ا N E EE‏ 
نكري الباتر وذني الفاتر» وآن آکتب في ها یاد 
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كه العارات سميتها برسالة النشرافي أمسالة النذر» 
لايرل من الناظر إليها الأهل أن يصفح عن زلاتي الواقعة 
زهاء فإن المقام خطير والباع قصير» وأآما غيره فلا أعبأً بهمهمته 
اال بزمزمته: 


إا رضبت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا على لآمها 
وهذه صورة السؤال المشار إليه: (ما قولكم سادتنا الشافعية 
في رجل كتب وصاياه» ونذر لبعض الورثة بشيء من أثاث البيت 
والحلي والعقار نذراً معلقاً بقبل موته بأيام معلومة» وبلغ الخبر 
إلى بقية الورثة» فأنكروا على أبيهم ذلك النذر» وتشاجروا 
الكلام» وأخذوا ورقة الوصية من يد المنذور له وأرسل إليهم 
أبرهم أن يردوا الورقة فأبواء ثم أرسل الوالد إليهم بالتهديد 
التخويف» حتى قال لهم : ردوا الورقة وإلا فأنذر جميع ما أملك 
ی ارات وما لانوا له وتم على ذلك سنتان؛ 
رکلما خوفهم بلفظ صريح هم على عتوهم؛ ثم ثم قال الوالد: نذرت 
4ا العقار لزوجة ولدي» وهذا الولد هو البعض الذي نذر له 
ار وعدل عن نذره إلى نذر زوجته؟ لأنه ربما تدعي عليه بق 
الورثة بأن النذر للوارث باطل» ولهذا نذر لزوجته معلقا بقيل مو 
نة آيام بشرط أن تثر لعض الورثة نة رمف العقار؛ ٹم مات 
کا اک المذكورة لبحض 


ا وات سته ا ولم 
اللجاج أو ل؟ وهل 


کک فهل هذا النذر حكمه حكم النذر 
اقل مغر أو لا؟ وهل للورئة حن في الطادد ر 
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و دروا لاد آو ل9 ما دام الأمر مبهما پیر ر 


وهل المسألة دورية حكمية فالنذر باطل أو ل١؟‏ وهل إذا قال 
بان تعطي بدل ان تنذر يت يتغير الحكم أو ل؟) انتهی بتصحيح لبعفر 
الألفاظ . 


وصورة الجواب اللهم هداية الصواب -: (لا يحتاج في 
صورة السؤال عن البحث"' عن نذر اللجاج والحرمانء بل النذر 
ا الواقع بالشروط المذكورة وهو نذر الزوجة أو هبتها أو إعطاؤه 
أو تمليكها المنذور به لبعض الورثة» باطل لوجهين: 
أحدهما : إل وضع النذر القربة وتمليك المنذور له فإذا شرط 
ا می النذر ولا ینافی مقصوده» کشرط أن 
لا تتروج مثلاً وكسائر الشروط الموافقة للشرع لم يضر في صحته؛ 
و إا فرط عليه ما بخالف مقتضى النذر كالشرط الواقع في 
ف4 حاف لمقضاء ومتاف لوضعة؛ لأنه شر" 
3 على الزوجة إخراج المنذور به عن ملكهاء والغرض من صخا 
ا ي 1 وبقاء و د a‏ ای ملكها وجه شاءت؛ 


زر أصله 


الزوج ا 
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برطي المنذور به لبعض الورثة» والنذر شط مرن ا 
اعلق › ومن المعلوم أن المعلق والمقيد بشيء لا يتحقق قبل 
رجود المعلق عليه والمقيد به» وفي مسألتنا هذه المعلق عليه هو 
ززر الزوجة لبعضص الأولاد متوقف على ملك الزوجة للقدر المنذور 
به» وملكها له متوقف على صحة النذر الأول» لكن صحة النذر 
إلأرل متوقفة على صحة النذر الثاني ؛ لأنه معلق به لکن فد ٫تقرز‏ 
عدم صحة النذر الثاني؛ لعدم الملك» فجاء في المسألة الدور 
الحكمى الذي لا يخفى على من له أدنى ملكة» فإذا كان كذلك 
ارش رأضهه. 
وشواهد المسألة كثيرة في كتب الفقه» ولا فرق في البطلان 
بين شرط النذر وشرط الإعطاءء فإنه مبطل لأصل النذر» وجميع 
لورثة لهم حصتهم من المنذور به» ولهم التصرف فيما يخص+م 
بل قبضه» ولا يكون في الأمر إبهام» فلهم التصرف في حفهم من 
المنذور به بي وجه شاؤوا›» هذا ما ظهر ووضح بعد تفتیش کتب 
ای آعلم بالصواب ۔ اقل الفقراء محا شي ن 
2 س المشار إليهماء فلنرخ عنان 
E‏ و إلسابق - أعني نذر 
| ر ا 
الك ا ا ا ززره لزوجة ولده فنقول: 
| کلم على النذر ۱ ني 
ا ااك ا ن إلنذر المعلق 
کک رشتني الله 1 
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لبعض الأولاد إما أن يتنجز في و وت بان یقع کل ر 
التعليق والتنجيز في مرض الموت أو يعلقه في الصحة على ون 
وتوجد فيه» ففي هذه اا ڪه اندر على إجازة رق 
الورثة الكاملين مطلقا ااي بناء على صحة النذر لبعضر 
الأولاد على تفصيل فيه يأتي آنفاء وإما أن يتنجز في الصحة كأن 
يقول وهو صحیح: نذرت له بكذا قبل مرض موتي بسنتین ثم مات 
اعلق باکثر من سنتین› أو یقول: نذرت له بکذا 
قل قوتي بسنتين ثم مرض آقل من سنتين ومات بعد أكثر من 
سنتين من وقت التعليق » ففي هذه الحالة تفصيل في المقام» فإن 
كان ذلك لبعض المنذور له اختص بمعنى يقتضي تفضيله على بقية 
الأولادء قال العلامة ابن زياد اليمني في فتاويه: (كحاجة أو زمانة 
أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغال بعلم ونحوه فالنذر صحبح 
نة (رمحل آالخلاف حيث٬لم‏ يسن إيثار 
بعضهم آي الأولادء أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منم 
فیصح باتفاق) انتهت . 
إت لم يختص بمعنى يقتضي تفضيله على بقية الأولاد ذب 
_ صمحة النذر له خلاف» فالذي اعتمده العلامة ابن زياد في فاد 
تبعاً للعلامة تقي الدين عمر بن محمد الفتى وتلميذه الكمال الردا 
والجمال بن ا ال اط روانش اب الدين البك 
: طنبداوي لبطا 0 جا فی التحفة و الفتاوى 
yS‏ ا EET‏ 
> يرين منهم الشيخ نجم الدين يوسف المةر. 
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الله بن أحمد بامخرمة والعلامة المحقق السيد السمهردى 
مجة النذر» وبسط ابن حجر الكلام في الفتاوى في الرد على 
اإولين» وقال العلامة المحقق محمد بن عمر باقضام في فتاويه : 
أي رصح النذر في صورة نية الناذر التسوية وكذا في صورة 
الإطلاق عند إمكان التسوية بينهم بأن كان الناذر موسراً بعد نذره» 
رإنما يحكم ببطلان نذره حيث قصد إحرام الباقين أو لم يكن في 
که سوى ما نذر به لأحد الأولاد» وكان نذره لغير معنى يقتضي 
ذلك أي كفقر المنذور له وغنى غيره» ففي هاتين الصورتين بطلان 
النذر ظاهر» وكلام من أطلق البطلان في ذلك محمول على هاتين 
الصورتين» وبهذا الجمع تنتفي المناقضة بين من أطلق الصحة 
ومن أطلق عدمها . 

قال العلامة ابن زياد: وما ذكره في صورة نية التسوية متجه؛ 
رما ذكره فى صورة الإطلاق فيه نظر› والوجه عدم الصحة. وبهذا 
التفصيل 0 اتضح لك أن من أطلق بأن النذر للوارث باطل في 
رر وإذا علمت ذلك فإن أنتظم النذراالمذكور في سات 
البطلان فذاك» وإن انتظم في سلك إلصحة كان a‏ 
| ا ا ES te‏ 
تمده العلامة ابن حجر وغيره من O RE‏ 
مطلقاً ز. . الکد OCA RL‏ 

: 2 


2 ف ةه حصول الصفه 
لای على صفة آن برجم فيه بالتصرف ب الجمال 
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الرملي في النهاية تبعا لشيخ الإسلام زكريا لانصاري بعر 
اليمنيين جواز الرجوع فيه بالتصرف› واعتمد شیع الإسلا 
المزجد في العاب» والعلامة ابن زياد في فتاويه» وعبد ان 
أحمد بامخرمة وغيرهم» عدم جواز التصرف؛ لتعلق حق ا 
له به» ا مه اين حجرء فجزم في موضع من 
التحفة بالجواز» ونْقّل مثله أيضاً عن الإيعاب وفتح الجواد له 
وكذا في كتاب البيع من فتاواه الكبرى ونصها: (ومتى علق النذر 
بصفة ثم باع العين المنذور بها قبل وجود الصفة صح البيع كما 
أفتى به الشيخ تقي الذين الفتى وغيره» وما في كلام البغوي مما 
يخالفه ضعيف ونحوه في موضع من باب النذر منها» وذكر في 
محل آخر من باب النذر منها عدم الصحة حيث قال: من نذ 
التصدق بعين مال إن شفى الله مريضي هل له أن يتصرف قبل 
الشفاء لأنه إلى الآن لم يزل ملكه أو ليس له التصرف فيه لتعلق 
ند الذر بيه والذي صرحوا به هو الثاني حيث قالوا: إن تعلق 
8 من التصرف فيه) انتهى . 
ا فاا ف أراح كاب النذر ما حاصله أن التصرد 
کی #وقوقاء فإن وجدت الصفة المعلق عليها بان بطلان ف“ 
2 التص رف وإلا كأن مات المريض بان TT‏ 
١‏ لتفصيل المذكور يجمع بین کلام المتأخرين المتنافي في 
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ا رتارة يغلبرن فيها آنظر إل المع 


ف ر 


رار الذي نذر به أولاً لبعض الأولاد فإن قلا برای ما 
رف في المنذور به المعلق بصفة قبل وجودها فالنز ا 
طل» فلا يحتاج إلى أن نتعرض له فیکون العقار وغیره کالحلی 
لنذور به لذلك البعض› وإن قلنا برأي من يجوز التصرف فيه أو 
كان العقار غير ذلك الذي نذر به أولاً فيحتاج النذر الثانى إلى أن 
تعرض له. فنقول: اعلم آن الكلام في نذر الرجل ا ولده 
ني طرفين : 

الطرف الاول: في أن هذا النذر تبرر أو لجاج وهل يأتي مانع 
الحرمان هنا آو لا؟ 

والطرف الثانى : فى أن هذا الشرط الواقع فيه هل مفسد للنذر 
اول بار 

ونبتدىء الكلام بالطرف الأول» فنقول: لا يخفى أن الصيغة 
الصادرة من الناذر التي نذرت لفلانة زوجة ولدي بالعقار قبل 
عرض موتي بثلاثة آيام إلى . .. آخره كما هو مقتضى السزال؛ 
مهرة في نذر«التبرر أي يتبادر منها أ أن غ5 0 
کالصدؤۃ کے :ان المخنی إلدال عليه صورة الواقعة 
ا 

به الورثة المعارضين» ولكن رہہ کما فاده 
ي والقاعدة المشهورة عم 
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ولا يكتفون بمجرد القرينة» فقد ذكر العلامة شيخ الإساد م الشهار 
البكري الطنبداوي أنه إذا دار الأمر بين دلالة االألقاز الصادرة . 
إللإفظ أو العاقد ودلالة القرائن والمواطأة غلب جانب اللزير 
ولا اعتبار بالقرائن والمواطأة في مذهب الشافعي. انتهى . 

وإذا كان المتبادر من الصيغة نذر التبرر يحكم بالتبرر» ولا ینظر 
إلى احتيال اللجاج كما يصرح به كلام العلامة ابن حجر فى 
اها ف أثاء كلام: (ثم الصيغة إن كانت نصا فى 
التبرر آو اللجاج فظاهر ولا يحتاج هنا إلى قصد» وإن احتماتهما 
اط فا الاذر» فان قصد شيا عمل به» فإذا قال: إن دخحلت 
الدار فمالي صدقةء كان نذر لجاج؛ لأنه المفهوم منه» فكان 
كقوله: على أن أتصدق بمالي صدقة آي إن دخلت الدار مثلاء 
قإما أن يتصدق بكله وإما أن يكفر كفارة يمين› ولتبادر اللجاج من 
هذه الصيغة لم يحتج لقصده كما أفهمه إطلاقهم بخلاف التبرر؛ 
قإن هذه الصيغة وإن احتملته لكنه غير متبادر منهاء فاحتيج إلى 


قصل فإن أراد إن رزقني الله دخول الدار بن رغب فيها کان اد 
ل 


الا كما يعلم مما يأتي عن الأسنى وغيره من صورة نذر 
ر دق بجميع ماله» وصرح بذلك العلامة الناشري في فتاويهء 
زال: لعدم الكراهة فيه وإنما الكراهة في تخصيص بعض الأولاد 
دون بعض ؛ ا تخصيص الاجنبى به» حتی قال: إنه لا تسمع 
إالدعوى بذلك . 

وط الكلام على ذلك العلامة ابن زياد في فتاويه» وساق 
رصا للرد على من زعم خلاف ذلك. 

ثم نتكلم على الطرف الغاني - أعني الشرط الواقع في النذر- 
في مسألتنا هل هو مفسد للنذر أو لا؟ 

فنقول: اعلم أن الذي يؤخذ من أطراف كلامهم على ما يظهر 
لي أن الشرط الواقع في عقد النذر على قسمين: 

ا با اد النذر من کل ووجه بأن يكون تاف لاعبل 
الالترام» وهذا مفسد يمنع صحة أصل النذر» مغال ذلك ما ذكروا 
الد م آنه لر ندر التضحيةآبشاة على أن لا تماق 
ا مى أصله لمتافاة ارط له؛ لانه بقتفي حر 
کش LS N,‏ 
بعد النذر» وما اعات اا د 
رقال: ت ار ان اتن لی جما جامعت ار 
واد :نره نا فاته الالتزام کما صرحو .۰ 
ذلك إږ 6 الان يبدو ليا أي الخروج من القرب ا 
N‏ ر ر لا النذر؛ لأنه علقه 
کات أ 6 فن يصح الشر ر 


1 ا تبر) انتهت. وهذا e‏ في آذه إذا كان المتبادر 
| ا تادرو متها إل التبرر وتحتمل ال 
ك هد 
Sa‏ ا وقد قرع ق كت CEN‏ ڀنظر 
و ن دون نة الناذر ٤‏ قبت أن النذر في ا 
س ا مت زعا فاعلم Ln‏ أن مانح الحرمال ا 
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على مجرد الخبرة وذلك يناقض الالتزام 
والنهاية وغيرها. 


ل فاد النذر من کل وجه بأن لا یکون مناز 
لأصل الالتزام» وهذا على ضربين: لأنه إما يكون e‏ 
ري التر بحد تنجزه» وإما أن یکون منافياً لموضرع 
النذر بعد تنجزه» فإن كان مقصودا غير مناف فهو صحيح يعمل 
بهء مثال ذلك: ما لو قال: لله على أن أتصدق بجميع مالي إلا إن 
احتجته في مدة العمر فيصح نذره وشرطه› فلا يلزمه التصدق 
ما دام حياً لتوقع حاجته» فإذا مات لزم إخراج كل التركة وتحرم 
الورثة كما في الأسنى وغيره» وعبارة التحفة: (فإذا مات تصدق 
بکل ما کان یملکه وقت النذر إلا إن أراد كل ما يكون بيده إلى 
الموت فيتصدق بالكل) انتهت . 


ل کا ف الشرط وها استفناء؛ لأنا نقول: 


: FRE 
الاستشناء شرط في المعنی كما يعلم ا ج‎ 
TF ق ينه > وقد يستفاد ذلك ا من کلام اللآصوليين؛‎ 5 

ي لزق من التحفة أن الشرط كالاستفناء وتوهم فرق بت4“ 

فال رض موته إلا آن بحدث لي ولد فهو له 
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أو إلا أن يموت 
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واي هو لي» فيصح النذر والشرط في المسالتين» فما دام الناذر 
لا يلزمه؛ لتوقع حدوث الولد في الأولى . انتهى. 

وتقدم موت المنذور له في الثانية كما نقله شيخنا عبد الحمر 
عن ابن قاسم في حواشي التحفة في الأولى والثانية مثلها؛ لعدم 
,جود الفارق كما هو ظاهر» ولا ينافي هذا ما يأتى من أنه لو نذر 
يء على ,آنه إن مات قبله رجع له صح النذر ولغى الشرط؛ 
لأنه في تلك ينجز الندر ويشرط الرجوع إليه إذا مات قبله» وذلك 
مناف لموضوعه فألغي» وما هنا بيان لأول وقت النذر» وذلك 
ا قق إلا با آذكر» فتامل: 

فإذا مات الناذر من غير ولد في الأولى وكان المنذور له حيا 
في الغانيةء يلزم إخراج المنذور من التركة» وفي التحفة: (إن 
الاستثناء المذكور لا يؤثر أي في منع انعقاد النذر؛ لأنه لا ينافي 
الالترام» وإنما يرجع إلى شرط في النذر» وهو يعمل فيه بالشروط 
لني لا تنافي مقتضاه كما في الوصية والوقف الواقع تشبيهه بكل 
هما في كلامهم) ان 

وإ كان منافياً لموضوع ال العا تدر فر لر ۲ 
ندر الاعتكاآف وشرط الخروج للج ا 
ا رار 
عن الماوردي والبندنيجي E 2 e‏ 
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1 ا أن تنذر الزوجة بعد موته الذي 
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في العمرى والرقبى أو قال: نذرت لك بهذا مدة حياتك» زٍ 
النذر ويتأبد كما قاله العلامة این حجر في التحفة والشمس الرملى 
ي سواء» صرح بقوله : ا 
أو إلى وارڻي أم لا كما هو مقتضى قياسه على العمري . 

ولا شك إن الشرط الواقع من الناذر في مسألتنا وهو شرط أن 
تنذر زوجة آلولد بعد موته لبعض الأولاد بنصف العقار المنذور 
من هذا الضرب الذي حكم عليه بالاإلخاء مع صحة النذر. 
المتقدم على الثلاثة الأيام الكائنة من أزمنة الصحة المتصلة بمرض 
إلرت إن قال الناذر: قبل مرض موتي بثلاثة أيام أو بعض من 
الزمن مطلقا متقدم على الثلاثة الأيام المتصلة بالموت» إن قال 
قبل موتي بثلاثة آيام فبمجرد تحقق حصول ذلك الزمن : من المعلق 


2 ۰ عليه د النذر فیخرج المنذور عن ملك الناذر في حال حیاته» 


هو المراد في مسألتا ٠‏ 


و هر طاهر لبعضن الأولاد بنصف المنذور» يكون لخوا لا يعمل ۹ 


a 1‏ منافاته ي النذر بعل تنجزه» ولزوم اال الك وإلى أن الشر 


î 2‏ 5 
أشار في التحفة فيما مر من قولها : (وهو آي ال ت 
بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في الوصية والو 
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زرط الذي ينافي موضوع النذر لا يعمل به فیکون لغراً لا أن 
ريط الذي ينافي مقتضاه يکون مفسدا له. 

ويور المقام ما في فتاوى العلامة ابن حجر: (سل ع ا 
وړ ثم أوصی له بأرض وشرط أنه لا پبیعها وأنه إن مات من غير 
ولد رجعت لورثة الموصي فهل يعمل بشرطه؟ فأجاب بقوله: أفتى 
بعضهم بأنه يملكها ويصح البيع ولا تعود لملك الورثة؛ لأن 
الشرط المذكور فاسد كما في الروضة في الهبة» وأفتى غيره بأن 
هذا إن لم يشرط عدم البيع وإلا كانت وصية بالمنفعة فقط كما في 
المهمات وغيرهاء والأوجه الأول» ولا ينافي ذلك صحة الشرط 
في قول الجواهر: يصح تعليقها بالشرط كأوصيت له بكذا إن 
تزرج أو إن رجع من سفره» وفي قول الماوردي: لو أوصى لام 
ولده بألف على أن لا تتزوج أعطيت الآلف فإن تزوجت استرجع 
آ رص بعتقها علق أن لا :تنزوج عنقت على الشرط فان 
| لتيل العتق والنكاح؛ لأن عدم الشرط يمنع من إمضاء 
r‏ 
لبها بقيمتي نکر نم رانا با سان لار 
القيمة. انتهى 
الوا حارجة عن العين الموضى 


ژرجه دم المنافاة أن هذه 


4 فلا ينافي ملکها بخلاف شر ae‏ 
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لموضوع الوصية؛ إذ موضوعها ملك العين بالتصرف فيها بار 
وغيره» فاشتراط عدم البيع مناف لموضوعها فكان الق 
اها 
فإن قلت: وبقية الشروط منافية لموضوعهاء قلت: ممنوع 
وإنما غاية ما فيها تعليق استحقافها على صفة فحيث وجدت وجر 
الأستحقاق وإلا فلا) انتهى كلام الفتاوى. وذكر في موضوعين 
آخرين من الفتاوى نحو ما ذكر هنا من إلغاء الشرط المنافى 
ى ياء وتأمل في ذلك مع ما مر عن التحفة 
من أن آلتذر يعمل فيه بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في 
RT o‏ ۰ 
لی فما مر آآنقاً ۔: «فکان القیاس أن 
يقسدها» فيه إشارة إلى القاعدة المقررة عندهم ن کل شرط فاسد 
مناف لمقتضى العقد إذا وقع فيه يفسده كما ذكروا في البيع 
وغيره» وإلى أن تلك القاعدة أكثرية للا كليةء بل ذكر كل في 
الوكالة من فتاواه الكبرى أثناء كلام : (إن أكثر قواعد الأصحاب 
أكثرية لا كلية ومع ذلك يستدلون بها فيما لم E‏ 
وخروجه عنھا) انتهی . 
e‏ وقد علم أن ما مر في الوصية والنذر والعمرى والرفبی 
وا فيه تلك ا رکا ما ذ کرو اآفنرالبیع من أنه لو بج 
ي البيع» وطالب المشتري 


ءال 
لالكاصل إن تفر الرجل لزوجة ولده يما ذكر في 


ا 


مما 


كتاب اليمين والنذر 
SE ETE‏ 


E 


ال امرض موته بشلاثة أيام أو قبل موته بثلاثة یام صحیے» 
الت ورعن /ملكه قبلالمرض في الصورة الأولى وق 
إلبرت في الثانية؛ لحصول المعلق عليه إذ ذاك) واما شرط أن 
رذر بعد موته لبعض الأولاد بنصف العقار المنذورء فباطل 
لإ بلتفت إليه؛ لما تقرر. 

وليست مسالتنا نظيرة ما مر من أنه لو نذر التضحية بشاة على 
أن لا يتصدق بلحمها لغى نذره من أصله؛ لما تقدم من أن الشرط 
في هذه اقتضى بقاء الشاة على ملكه بعد النذر» فصار مضاداً من 
كل وجه للنذر المقتضى لخروجها عن ملكه بمجرد تحققه» 
بخلاف مسألتنا فإن الشرط بمعزل عن ذلك الاقتضاء» وقد تقدمت 
الإشارة إلى هذاء وليت شعري أي فرق بين مسألتنا وبين ما مر» 
ف نذرت لك بكذا مدة حياتك بشرط العود إلى أو إلى وارثي إذا 
مك قبلي» ونذرت لك بكذا وإذا مت قبلي رجع إليّ المصرح 
بصجتهما وإلغاء الشرط فيهما كما مرء ومن يدعي بطلان النذر في 
قله رتبين (الفرق بينهما فرقا غير عليل؛ بل یکون مفرونا 
بالل » > وقد ظهر مما قررناه أنه لا يلزم في المسألة دور حكمي 
را غیره. 


ا رار و ا ج e‏ 
الحبيب - 


ا ا كالشرط الواقع في 6 
۹ ا إلى قوله: «فهذا ا ززی ا باطله غو م 


O 
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رامن أنه إذا شرط المنافي لمقتضى النذر يلغى الشرط مع 
الرذر» وأن الشرط المفسد للنذر هو الشرط المنافي ا 
تقدم شرح ذلك مفصلاًء وسبق أيضاً أن قاعدة كل شرط فا 
اى لت ةى العقد بيبطل العقد أكثرية لا كلية» وخالفرا هز, 
القاعدة في مواضع منها ما مر في الوصية والنذر. 

واعلم أنه لا يقاس ما نحن فيه على ما ذكره في التحفة في 
الوقف بقوله: (أما ما أي شرط خالف الشرع كشرط العزوبة في 
سكان المدرسة أي مثلاً فلا يصح أي الشرط وكذا الوقف كم 
صرح به بعد» كما أفتى به البلقيني وعلله بآنه مخالف للكتاب 
والسنة واللإجماع آي من الحض على التزوج وذم العزوبة) انتهى 
للفرق البعيد بينهما. 

كا ل بى على أن العلامة ابن قاسم قال في حواشيها نقلا 
عن الرملي : الوجه الصحة أي الوقف مع إلغاء الشرط وقال السيد 
ET‏ البصري: القلب إليه أميل . 
ا ا الى بر کاته 1 آخحذ ما قاله مما ذکرر 
2 ا اک 2 فی عمد اما یشالت ا 

ا ا رط آل لا يتزوج عليها | u‏ 

ا ا یخل بمقصوده کشرط ال 
اذا وطیء ب 5 ما بطل النكاحء رلک لا خفن آنه فرق ہیل 
1 ا لافنا روا في النكاح جرى على القا و 
فی الددر ولأن النكاح عقد مشتمل 


ا ا ا ا بن الٻاء في بسر 


r 


کاب الیمین واد | ویی| ١‏ در 
وقبول فإدا دوس e‏ 2 ماف متضاه و مقصوده» يصير يصمر 
ذلك ي الشرط كالجزء من | يتحقق الشرطية فيؤثر فسادها 
ادت لخر دن یی نے اند امنإ طف 


وا کال كذلك قد يؤثر فيه الشرط وقد لا يؤثر› والاأبواب ل 
ملا حظ م ختلمة . 


وقد شار إلى ما ذكرناه في الفتاوى الحجرية في كتاب البيم: 
(فوله: اوفقي مسألتنا هذه المعلق عليه هو نذر الزوجة لبعض 
الأرلاد» فيه نظر؛ لأن المعلق عليه هو الزمن الذي قبل مرض 
موته بثلاثة يام أو قبل موته بثلاثة يام كما تقدم» وشرط نذر 
الزوجة لبعض الأولاد أمر ألزمها الناذر إياه بعد موته» ولما كان 
منافباً لمقتضى النذر جعل لغواً» ولا يخفى أن في كلام المجيب 
إضراب حيث جعل نذر الزوجة تارة شرطاً وتارة معلقا عليه 
ومعلوم أن باب الشرط أوسع من باب التعليق؛ لأن الشرط وقد 
کا لز اا وقد یصیر لغرا كما ٠لا‏ بخفی على من سبر كلامهم؟ 
ال ال ہنا ناء عل إن الباء في اقول الناذر شرم 
أذ تنذر للتعليق وما الملجيء ۾ إلى ذلك؟ ولما اعترض بعص+م 
کار عا لیکن رذبرهاء غد الکاد عل ان 
رط الواقع في «وقفت كذا ! کردا ا 5 


بقبل» فتکون الصيغة مفسدة لال الوقف من أجل التعليق: 
بغراو 
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تأمل فإنه ناطق بما آشرنا ا 
ل نسلم بطلان النذرء بل غاية ما فيه آنه من باب التعليق بما يؤول 
للمحال الشرعي فيصح النذر ويلغى ما يؤول لذلك المحال» نظبر 
| ما ذكره العلامة ابن حجر في التحفة : في إن لم تتزروجي فلانا فأزن 
) طالق» من آنه من باب التعليق بما يؤول للمحال الشرعي؛ لاأنه حث 
على تزوجه أي فلان المحال قبل الطلاق فيقع حالا . انتهى. وكلام 
المكلف ما دام له محمل صحيح يحتمله لفظه ويقبله» لانور 
إلغاؤه كما هو مقرر في الأصول والفروع» وهذا كله بقطع النظر عما 
مر» وإلا فقد علمت أن المسألة كالمصرح بها في كلامه. 
قوله: «فجاء في المسألة الدور الحكمي» ليس بصواب؛ لأن 
الدور على الوجه الذي ذكره المجيب ليس کا بل کا 
وذلك لأن الدور الحكمي هو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه فهر 
ل ال ومن صوره: ما ذکروا من آنه لو تال 
اة صحيحة فأنت حرة قبلهاء فصلت 
جت صلاتها ولا تعتق إبطالاً للتعليق المفضي 
الي البور؛ ل صلاتہاء وإذا بطلت صلا 
: ا تعتق» فإبات العتق يودي إلى بطلان نفسه. 
- وا الدور الذي هر توقف الشيء على ما يتوقف عليه مەی 
e‏ كل هوا على كون الآحرافهى الدور الكوني؛ ن 
کک اشن کما هو معلوم عند أهلها )> وقد بال لك د 


0 والاغضاء e‏ فالحمد لله على 


= Kn 


ت اليمين والنذر 
rE‏ 


8 
ټنبيه °6٩‏ ` 
ي التحغة عن الدارقطني عند الكلام على المسألة السريجية أن 
إلينقول عن الشافعي في صحة الدور هو في الدور الشرعي»› وأما 
الور الجعلي فلم يعرج عليه قط . انتهى. وذكر نحوه العلامة ابن 
a‏ (قوله: (روشواهد المسألة كثيرة في 
كنب الفقه» ينبغي أن يذكر تلك الشواهد؛ ليظهر الحق» والعلم 
ا فی اعناق اا فيجب على عالم كل عصر إظهار علمه 
ا إل نذا وقد اران تعض الإحران جرابا 
زعم وادعاء فى غاية التهافت» ونقل عبارات خارجة عن حدود 
الغرض حتى أذكرني قول الشاعر : 
سهم صاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
ولما رأيته غنياً عن الاحتياج إلى الردء وأنه لا يساوي كراء 
الال ضربت عنه ا هذا ما انتهته من أيدي الزمان مع كثرة 
لعوائق المقعضة؛ التشتت البال وتكدر الحال» على سبيل العجل 
ي آوائل شهر رمضان المبارك نة ثمان وثلانمائة بعل الآلف من 
عله 
#جرة من خلقه الله على أ ا مه٠‏ 


ال 
اعرش هذا الشأن فإن وافق ما قررته الصواب ون ٣‏ 
ذلك 


0 مع معارضة الزمان 


AT‏ اک 
o‏ 
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نكر بإغرائه عليه الامرَ ا نسال اله تعالی جن انر 
وبلوغ الآآمال في الحال والمال. 

الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام ئ ختام 
ا 6 آله ا بسني الخصال» وصحره 
ورد هذا السؤال من صحم: 
فيمن نذر لبعض اولاده في مرض موته: 
0 رفع إلى سؤال مذيل بثلانة أجوبة قت رافعها في الحيرة» 
وطلب مني الإإرشاد اا سواء السبيل › وصورة السوؤال: ما قولکم 
فيمن ذذر لبعض أولاده في مرض موته يصح نذره آم ل؟ 

وصورة الجواب الأول - وهو للفاضل عبد الله بن راشد 
ا ك -: قال سيدي عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار 

بین الأولاد باطل على الراجح المعتمد المفتى 
ا لا ماء القربة إذ هو شديد الكراهة» بل قال بتحريم 
بع 5 ي اا تا ابن حجان من أئمتنا وأحمد؛ :دمن 
0 7 
ا 7 واا الف C7‏ والرداد» ا والطنبداوي. 


ا عليه 5 ا 1 اة وزمانه وکذرة 
. الرفعة 


4 
0 


ا 8 AME: 8 E‏ < | ه 


E!‏ ا . ودرجة من 


0 5 
0 
ر‎ 
“0 f 


كاب اليمين کاب امین وانذر | | 000 


و افتاه کا م,السمهودي | ورچی ازن بے 

رف المقري» فظهر أن في المسألة خا حلاف یرلا 
املا کما تراه. وقال سيدي ممتي الديار الحضرمية السيد 
ىد الرحمن بن محمد باعلوي المشهور: اا 
عص آولاده» أما لو نذر لبعض الورثة دون بعض مع 
اختلاف الجهة کمن نذر لأولاده دول ابوه أو زوجته فیصح باتقاق 
الجماعة» ولو بقصد الحرمان خلافا للقماط» نعم لا يخلو عن 
كراهة خصوصا إذا ظهر منه قصد الحرمان باطناء فتنبه. 


وعبارة سيدي محمد بن ا بكر الأشخر: (نذرت لأخواتها 
بجميع ما جره الإرث إليها من أبيها من صامت وناطق صح النذر 
إل صرحت بأن ذلك بقصد حرمان وارثهاء لكن فصل السيد 
عبد الله بن عمر فى فتاويه فقال: نذر ار أوصى حص اواد 
الصغار وزوجته ES‏ أعطى بقية الأولاد وما سقط عنده 
لاروجة» فللمنذور لهم أربح حاللات: درجة الورعين الذين غلب 
عليهم الخوف» وهو هو التنزه عنه بالكلية» وعدم آخذه وإن طابت به 
رر وذرجة العدول والأخيار التاركين للعار» وهو أن يجمعر 
ل#اثة ويعلموهم بان الناذر فعل هذا في مقابلة ما معكم من 


لا 
ا وما ا بو 


میت معهم مروءة وهو ا 
السفلة الحمقى _اللآراذل الكحبين حح 


چم 
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المروءة والخصام؛ وهو آن يطلبوا حكم الظاهر ويعرضوا 
| السرائر والضمائر. 
فاعلم أيها السائل: إن الذي ذكره السيد بكري في حاشية و 
المعين فهو على رأي الشيخ ابن حجر ولم يذكر الخلاف» وذ 
سيدي عبد الله بن بي بكر الخطيب فقال : الوجه تخيير المفتى 
) والقاضي في اعتماد آي اران كا قاله البصرى» ازعندا أن 
ا قفي بما رأيتاه راجحا بالمصلحة والتوسط 
بالإصلاح فيما يجاذبه الاختلاف أصوب» والله أعلم) انتهى. 
والجواب الثاني : وهو للعلامة السيد آبي بكر بن محمد شطا 
محشي فتح المعين - قال في الفوائد المدنية في بيان الكتب 
المعتمدة: إذا اختلف كلام المتأخرين» فذهب علماء مصر إلى 
اعتماد كلام الرملي» وذهب علماء حضرموت إلى اعتماد كلام 
0 فل وقال علماء الزمازمة: تتبعوا كلامهما فوجدوا 
ما عمدة مذهب الشافعي» ثم قال: وعندي للا يجوز الفتوى 


ل 


ن ذکر؛ في سوال ا ہا ات آي إوعبارة النحه 
م للأته 
0 : ولا يصح نذر د بة وكالمعصية المكرو لذ 


ا الإضاا 
و لازمه ا ي: (وكنذر ما لا يملك وهو لا يصبر ا 


۾ فقط؛ 
کصو e‏ ةه وكنذره لات ابوه أو اولاد 
e‏ 2 يصح؛ لأن الإيثار هنا عبر غرض صحح 


ن 
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ن 
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0 بأنه للأمثر ارعن و حه العری نال ر قال 
وإذا صرج,الأصحاب بصحة نذر الزوجة الصرم الدهربمء 
ع إذن الزوج لكنها لا تصوم إلا بإذنه مع حرمته فأولى أن يصح 
ااه 
على أن ذلك المكروه هو عدم العدل» وهو لا وجود له عند 
اران توى أن لا يعحطي الباقين» وإنمايوجد بترك أعضاء 
اباقين مثل الأول» ومن ثم لو أعطاهم مثله فلا كراهة وإن كان قد 
وى عدم إعطائهم حال الإعطاء فنتج أن الكراهة ليست مقارنة 
للنذر» وإنما توجد بعده» فلم یکن لتأثیرها فيه وجه» وبهذا اندفع 
با أطال به بعضهم للبطلان» ومحل الخلاف حيث لم يسن إيثار 
عضهم» أما إذا نذر للفقير أو الصالح أو البار منهم فيصح 
اتفافا) اه بالحروف . 
وعبارة النهاية: (وكالمعصية المكروه لذاته أو لازمه كصوم 
لر لمن يتضرر به) اه. ويؤخذ منه أنه لعارض يصح فهو موافق 
کا ی لهال حجر ثم إن النذر المذكور على ما دكر 
ا رین ی ونه ودر ن ده 
اف E‏ الوصية: اة 
ر لنوت ملک امنور له کل " Es‏ 
2 بال قبل رمرض مته بیو ملکه که م 


2 : 7 2 

1 له ن اھ 

er 
- ( ر فی أر‎ 4 
4 


e ر۸ıه%ا م‎ 


و ری ات ل و یمن راش || ۰۹ن 
اتنا وفع في مرض الموت» فتتوقف صحته على إجازة بقة 
الررة الكاملين من الأولاد وغيرهم إن وجد وارث سواه 
كالزوجة› فإن ادوا فالأمر واضح وإلا فیحکہ ببطلان النذر 
اتفاق ابن حجر والرملي والخطيب وابن زياد وعيرهم› وفي 
قاوى العلامة ابن حجر آنه سئل عن امرأة نذرت لزوجها بجميع 
ما تملكه وهي مريضة ثم توفيت» فأجاب بقوله: النذر للزوج 
بذاك وصية لوارث فيتوقف على إجازة بقية الورثة» ثم ساق نقولاً 
للاستدلال إلى أن قال ما نصه: (وبما تقرر يعلم أن المنقول 
المعتمد بل المتفق عليه كما مر عن الإمام أن النذر في المرض 
بحسب من الثلث إن كان للأ جنبي» ويتوقف على إجازة بقية الورثة 


وصورة الجواب الثالث وهو للعلامة الشيخ محمد بن سر 
بابصيل مفتي الشافعية بمكة المشرفة: الحمد له - اللهم م 
ف فرص العوت لبحعض الورثة يتوقف نفوذه عل 
رضى بقية الورثة مع كمالهم والله ي آعلم. Es‏ 
صرح لنا بالجواب الذي يزول به عنا وهم الاشکال فاں ت 
الأجوبة أوقعتنا في حيرة. 

ألجوآب _ والله الهادي للصواب -: قال الإمام النووي في 
المنهاج: (وتصح الوصية لوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) 
انتهى. قال العلامة ابن حجر في شرحه المسمى بالتحفة: (ومن 
الوصية له أي للوارث إبراؤه وهبته والوقف عليه) انتهى » ومثله في 
النهاية والمغني . 
قال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية : (أي فيتوقف 
1 نفوذها آي المذكورات من الإبراء را ده على إجازة الورت 
1 : 9 ا الترعات اة ة في ا الوت آ المعلفة 
ی اج نید معت هى ` 
: علوم آن النذر كالوقف كما صرح به في مواضع من | 
ما آن از را ی الوت يتوف ند 
0 ثة» كذلك النذر للوارث الواقع فی مر 

ا جا بقية الورثة ثة الكاملين» فإ اچ 


إن کان لوارث) انتهی كلامه ّنه بحروفه. 
وإذا علمت ذلك» واتضح كل الاتضاح أن النذر الراقع في 
ر المرت لبعض الأولادتنوقف حت على إجازة شه الارلاد 
من الورثةء تعلم آن الصواب هو ما أشار اإلبه المج 
ران انب :الأول حط حط عشواء فوقع في و 
لخا الفاحش» ولم يتأمل المجيب الثاني فقرره على هذا الخطا 
هنا السك E‏ 
) امرض والنذر الواقع لبعض الأولاد في الصح. 

0 الأول -أعني النذر الواقع لبعض الأولاد في المرض- | 


الست | المنذور 
ا ل بطلانه علد عدم إجازة رمه ة الورئة وإن کان 
الب 


|لتحفهة» 


له 


1 ( ا 1 ك 1 
ا افق لبعضص إلآولاد يي ر حم بوصة ۰ 2 وفقر. 
ول: ا النذر الواقع 1 ر علم 2 
E ۲‏ _ 


اه || اسار انمد - لجز انم 
وسا 


رالاني أعتي النذر لبعض الأولاد الواقع في الصحة ‏ افر 
على صحته إن كان المنذور له فيه تلك الخصوصية› ولعدم ت 
ف ا اة من الاختلاف في النذر لبعض لأر 
في الصحةء وحمله على النذر الواقع في المرض» فغرق في بحر 
السواد مع أنهم في واد وهو في واد وحقيق أن ينشد في حقه: 


سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 
بل المسألة مصرح بها في الكتاب الذي هو نقل تلك العبارات 
التي ذكرها متهم » وهو بغية المسترشدين وعبارتها نقلاً عن فتارى 
ع ا ب الحسن بن عبد اله بافقير الحضرمي: (كل 
تبرع صر من المريض مرض الموت من نحو نذر ووقف وهبة 
وإبراء وصدقة وعارية وعتق وتدبير يكون من الثلث» كما أن من 
الثلث أيضا كل معلق بالموت ولو في حال الصحة من نحو وصبةً 
ونذر ووقف. فإن كان ذلك لوارث فلا بد فيه من إجازة بقية الور 
_الكاملين» فحينتذ لو قال مريض : نذرت قبل موتي بغلاثة أب 
بجع ما هو بجهة كذا من كساء لابني فلان وبجميع ما هو بتلك 
الجهة من أوان وفرش و حلي لاو ادي و آمهم SS‏ عبيلي 
E‏ ى جى الكل بإجارة الررئة:المطلقين التصره. 
اكل وإن قيد بها في الأولى فقط؛ إذ الصفة و 
والحال في الجمل والمفردات المعطو وا ی الک 
کل کلام طریل) انتهت. 


2 Nam a= 
م‎ 0 9 4 

0 ر‎ ٣ 

1 س ا 2 

i ر‎ 2 


كتاب اليمين والنذر 
EEE‏ 


1 
وإنما صرحنا ا المجيب الأول؛ لما صرح به أئمتنا 

الله تعالى - في اداب:المفتي والعبارة للروض وشرحه من 
إ: (لا بطق أي المفتي ا وجد في المسألة التفصيل 
زي أي الإطلاق حينئد خطا اتفاقا) انتهت. على أن صورة الواقعة 
ني كلام السائل مقيدة بمرض الموت» فيجب كون الجواب مفيدا 
لحكم النذر الواقع في مرض الموت أيضاً لا حكم النذر في 
المحة فقط . 

والحاصل أن النذر لبعض الأولادء إما أن يقع في مرض 
العوت أو في الصحة» وعلى كل إما أن يكون لذلك البعض 
ةع نة الأرلاد بتر عل اواقر اوارن 
أو لاء فالصور أربع : 

الأولى: أن يقع النذر في الصحة وفي البعض المنذور له 
باتفاق الجماعه. 


خصوصية على بقية الأولادء فالنذر صحيح 
الثانية: أن يقع النذر في الصحة ولس للبعض المندور 
. ا : e‏ . عند 
حصوصية على بقية الأولاد» وهذا محل الخلاف؛ وا 0 
العلا توالت ی على مدا: د کت 
مه أر. الصحه 

ٿن ڪر والرملي و الغا عنه من أنه 
العلامة المحقق الكردي كما نقله المجيب > ي 
م الفة ما فى العحفة والتهاية في الإ 


MES 


له 


_ الشالقة: أن يقع النذر في مرضص 
کک باطل بالاتفاق. 


اا = 


E 8‏ :اء الممتمدة - الجزء الا 
E‏ |8 ا كتاب اليمين والنذر E‏ 01 
E‏ لے ی 


إلرابعة: أن يقع النذر في مرض الموت وتجيز بقية الور 
فالنذر صحيح› كان لذلك البعض المنذور له خصو صة 
رقية الأولادء وكذا إن لم تكن الخصوصية» بناء على المعتمر 
الذي جری عليه ابن حجر في التحفة وغيرهاء والرملي في 
النهاية» من صحة النذر لبعض الاأولاد مع عدم الخصوصية فه. 
وقد علمت أن الذي اعتمده العلامة المحقق الذي لم يجر 
الدهر بمثله في مذهب الشافعي من عصره إلى الآن الشيخ 
مجمد بن سليمان الكردي» عدم جواز الإإفتاء بخلاف ما فى 
التحفة ايت لرل عن عبد اٹ بن آی بکر 
الخطیب من تد تخيير المفتي› بين اعتماد أي القولين هو محمول 
على ما إِذا لم تتفق فق التحفة والنهاية على اعتماد أحد ذينك القولين 
وإلا فلا تخبير» بل يجب على المفتي اعتماد ما اتفقا عليه فلا 
يجوز له الإفتاء بخلاف ما فیهم . 
___ وقد علمت مما قرره المجيب الثاني أن التحفة والنهاية اتفف 
_ على صحة النذر لبعض الأولاد وإن لم تكن فيه الخصوصية؛ 
فتحص من ذل ا آنه 9 يجوز ز للمفتي أن يفتي ہطلان النذر لبعضص 


ا a‏ السؤال من القسم: 

في الخاطب يلزم نفسه بالنذر المنجز بعد العقد. 

وسئل ما 7 a E E‏ 
جاء من بلد إلى اخر» ثم تزوج فيه بامرأة شريفة» والتزم على نفسه 
اتزاماً شرعياً بالنذر المنجز بعد العقد بحضور جمع من المسلمين 
إن لإ ينقلها من بلدها ودار أبيها إلى بلدة ودار أخرى أبداً إلا 
رضاها ورضا أبويها» فهل الالتزام المذكور صحيح وعليه العمل 
رعا أم لا؟ فإن قلتم : بالصحة فما قولكم فيما إذا أخذ زوجته 
مع أبويها برضاهم لسفر القيظ لا النقلة» ثم رجعها بعد القيظ إلى 
بلاها ودار آبيها برضاهم هل يبطل الالتزام المذكور آم لا؟ فإن 
نلتم: بعدمه فما قولكم فيما إذا ترك زوجته في بلد وامتنع عن 
الإتفاق عليها وكسوتها وسار مؤنها ومن يخدمهاء فهل يجب عليه 
ذلك شرعاً ویصیر ینا عليه آم لا؟ 

فأجاب به بقوله: كلام السائل - حفظه الله تعالى 
a‏ 
رالسکنی في دار E N eS‏ 
النذر من عدم نقلها ا E‏ إلى بلدة ودار أخرى من 


خال 
جر والإحسان في ار فينعقد نذره؟ أنه وس له لاد 


فه إشعار 


ا ي الصخة ومع إجازة بقية 


3 ك oz‏ 1 : القرب› وقل ورد في 
حیت ودع ا ا و عص بالنو اجذڏ ال هذا التحعن 2 1 | قلوبهم س و (ا فضل اعمال أن 
را ارك کنن ال ا سڪ البيهقي ابن عدي ر ع 


IE‏ أن 
قى آخرا ى المُؤين سرورًا)» ومعلوم في 


0 


OTE‏ @ الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
E.‏ 
: 


بلدها المألوفة ودار أبيها المألوفة بير رضاها ورضا اوري إدخال 
سرور في قلب کل منهم ۰ فهو من أفضل الأعمال التي يتقرب رې 
إلى الله تعالى › فعدم النقل المذكور بهذا الاعتبار قربة؛ لان e‏ 
للقربة» وللوسائل حكم المقاصد كما هو مقرر في محله فص 
رة 
قال أئمتنا - رحمهم الله تعالى - واللفظ للأنوار: (وشرطه أى 
ا كن غائ لم يرجبها الشرع» والطاعة انرام 
الأول: آلواجبات فلا يصح نذرها كالصلوات الخمس. الثاني 
وهی التي شرعت للتقرب بها وعرف من 
الشارع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة: كالصلاة 
والصدقة» والاعتكاف» فهذه تلزم الت : المر ات ا 
8 تشرع لتكون عبادة» وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب 
1 0 العظم فائدتهاء وقد یبتغی بها وجه الله تعالی فینال بها 
: ل وذلك كعيادة المرضى» وتشييع الجنائز» وزيارة القبور؛ 
والقادم 5 ملخصا. ولا شك أن ما نحن دا 
من قر فيل النوع الثالث الذي ره وج 
سحة النذر فلا جوز ر له تقل المنكوحة إلا برضاها ورضا أبوبها 


ج ر ےک ت 


2 نذر الأب لاولاده دون التسوية بینهم قي 


کتاب اليمين والنذر 
کک کے 


1 
لنذر» وقد ذکرت عبارته بجروفها في ابعض الفتاوی» وكزلك 
العلامة محمد بن آبي بكر الأشخر المني تلميز 
زلامة ابن حجر في فتاويه» ونقل المنكوحة المذكورة إلى محل 
ى برضاها ورضا أبويها غير مبطل لأصل الالتزام» وكيف قر 
ارتفا الناذر بنفسه حالة النذر كما حكى عنه السائل بقوله: «إلا 
رضاها ورضا أبويها» وإذا لم ينفق عليها أو على من يخدمها 
نصير النفقة ديناً في ذمته» وكذلك بقية المؤن سواء كانت هي أي 
الاق في مكان التزم هو أن لا بنقلهارمنه آم في مكان 
جد نها مقط البؤن كارن و ا وت 

ئي كلام أئمتنا - رحمهم الله تعالى - ففي المنهاج مع شيء من 
رحه للشيخ ابن حجر: (ولو لم يكسها أو ينفقها مدة هي ممكنة 
نهاء فالكسوة والنفقة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عاب 
إن قلنا تمليك؛ لأنها استحقت ذلك في ذمته) انتھی. 

ا ذ كملكا هو المعتمد e‏ 
المذكور : ائ لمكن إتاع انيما بلهلك كطمام الها اد 
لخادمها المملوكة أ الحرة تمليك للحرة» ولسيد الأمة بمجرد 
لدفع وما دام نفعه ککسوة ت تملك كالطعام) انتھی ؛ والله أعلم. 


زرد هذا السؤال من بندر عباس: 
المنذور' 


بأمواله لأولاده ولم an‏ بينم في 


n. 


lon‏ القتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


صحیح أو لا؟ 
فأجاب كل#: تفضيل بعض الأولاد على بحعض في العط 
كالنذر مكروه أو حرام فيمنع صحة النذر على ما فيه مما يأتيك 
تخصيص بعضهم بها حيث لم يكن في ذلك البعض المنذور له فى 
الصورتين وصف يقتضي تفضيله على غیره وإلا لم یکره اتفاقً. . 
ففي الهبة من التحفة في شرح قول المنهاج: ويسن للوالد 
العدل فى عطية أولاده: (سواء آكانت تلك الحطية هبة أم هدية أم 
ا م 6ار فإن لم يعدل بغير عذر كره عند أكثر 
العلماء» وقال جمع : ويحرم فإن فضل البعض أعطى الا خرين 
ما يحصل به العدل وإلا رجع ندباً. نعم الأوجه أنه لو علم من 
المحروم الرضا وظن عقوق غيره لفقره ورقة دينه» لم يسن الرجيئ 
ولم یکره التفضیلء > كما لو أحرم فاسقاً لأا بصرفه في معصية أو 
ا 2 أ أو زاد أو آثر الأحوج کا دز ولاج ا 
E‏ جما بعضهم بالرجوع في اة كه ابالهة فیما مر) انتھی. 
0 وإذا إذا تقرر ذلك فنقول: إن من ادر غل شیر من آولاد ٠‏ 
ا ات یکرن في وصف يقتضي تو له على ع 
فن لم ي كن فيه ذلك الوصف ففي صحة النذر e‏ 
ا م عله في بعض الفتاوی» والذي ا 0 
في الت فة وغيرها ا لكثيرين صحة النذر؟ 
ا ا ت العقوف 
٤‏ ذات | ال نذر آو E‏ 0 لأمر عارض وهر 


ا ل بهم علۍ بحض فیه» فهل هذا ازز 


ر ال يقح الندر في الصحة ولیس في 


کتاب اليمين والنذر 
کے 


vv |# 


بن الباقين ؛ فلا يمنع صحة النذر وهو مقتضی کلام العلامة الرملى 
ى النهايه . 


وأطال العلامة ابن حجر الكلام في الفتاوى والتحفة فى الرد 
ءل من قال ببطلان النذر وإن كان في ذلك البعض المنذور له 
ورف بقتضي تفضیله على غیره من من أولاده نحو علم أو صلاح أو 
وع أو فقر أو بر فالنذر صحیح بالاتفاق› وعبارة التحفة: (ومحل 
إلخلآف حيث لم يسن إيثار بعضهم أي الأولاد» أما إذا نذر 
لفقير أو الصالح أو البار منهم فيصح اتفاقاً وقول الروضة في: 
إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق على ولدي» لزمه الوفاء 
طاهراً في صحته أي النذر لبعض الأولاد على الإطلاق أي وإن 
لم يكن في المنذور له وصف يقتضي تفضيله› وَحَمْلهُ أي كلام 
الروضة المذكور على ما إذا لم یکن له إلا ولد واحد أو سوی 
ينهم أو فضله لوصف يقتضيه تكلف) انتهت عبارة التحفة. 

ومعلوم أن النذر إن وقع في مرض الموت تنوقف صحته على 
احازة نقية الورثة طلقا والحاصل إن من خصصه الناذر بالمندور 
0 بض آولادہ إا أ أن يکون له خصوصية على بت 
ت با أن بقع النذر في الصحة أو في 
المرض» اا أرب : لأر أن يقع النذر في الصحة وفي 


: لیل إتفااً . 
بعضر المنذور له خصو صيه ة على بقية آولاده» وصح الندر 
اللعض إلمذكور تلك 


العلامة ابن حجر 
صية وهنا محل اختلاف» والمعتمد ٠2‏ 


a 


ہہ 4| کیہ سس ہم 
ا 


والعلامة الرملي صحة النذر» والقتوى علی هذا لہ ا آنا 
القالثة: أن يقع النذر في مرض الموت ولا تجيز بقية الورثة 
فالنذر باطل بالاتفاق. الرابعة: أن يقع النذر في مرض المون 
وتجيز بقية الورثة» فالنذر ڪچ ڪت کان لذلك الب 
المنذور له خصوصية على بقية آولاده» وكذا إن لم تكن تلك 
الخصوصية» بناء على المعتمد عند ابن حجر والرملي من صحة 
النذر لبحعض الأولاد أو لكلهم مع عدم التسوية بينهم مطلقاً 
والفتوى على هذا. 
فقد قال العلامة المحقق الشيخ محمد بن سليمان الكردي في 
الفوائد المدنية بعد كلام: (وعندي لا يجوز الفتوى بما يخالفهما 
آي كلام أبن حجر وكلام الرملي» بل ما يخالف التحفة والنهاية 
إلا إذا لم يتعرضا له فيفتى بكلام شيخ الإسلام. . . إلى آخره) 
ا 
وق علمت مما تقرر أن التحفة والنهاية اتفقتا على صحة النذر 
o.‏ د 
ک۶ ل من ذلك أنه للا يجوز للمفتي ان يقتي ب 
بل یجب عليه أن يفتي بصحته مطلقاً حيث وقع فا ال 


٠. :‏ ض8 
E 0‏ و 0 
di ۶ ۸‏ 
ا 


a, 


a 2۰‏ " ¬ + لے ا 
5ة بقية الورثة حيث وقع في مرض الموت» وال أعلم. 
من توفي عن أخ شقيق وبنتين وزوجة وندد ٠‏ 


ك و € ا 
قطعة نخیل له تزید عن فرضها: 
1 2 0 أ “٠ E‏ 1 زوجة› وفل لل 
9 ر : 4 8 ۰ ۰ 
lT»‏ 
ا 


a 
7 E 2 ؟‎ 
سا‎ ۹ 
٠ pe 
ا‎ 


کب ن رن | 4 
ي م حته قطحة نخيل له تريد عن فرضيا بان کان قدر 
پا مائتین وادور به يساوي ثلاثمائة مثلاًء على أن لا تقاسم 
لررثة في باقي الاموال» فكيف القسمة بين البنتين والأخ؟ هل 
کون أثلاثاً أو لا؟ وهل النذر المذکور صحیح أو لا؟ 
اباب #: قال العلامة ابن حجر في التحفة: (وهو أى 
کک ت ی ساب سا 
رالوقف الواقع تشبیهه بکل منهما في کلامهم) انتهی . 
ومعلوم ن شرط عدم مقاسمة الزوجة لبقية الورثة في مسألتنا 
لإ ينافى مقتضى النذر» ولما ذكر العلامة ابن حجر في فتاواه عدم 
نافاة الشر ط للوصية» وصحته في قول الجواهر: يصح تعليقها 
الشرط کآوصیت له بکذا إن تروج أو إن رجع من سفره. وفي قول 
لماوردي: (لو أوصى لأم ولده بألف على أن لا تتزوج ا 
لالف فإن تزوجت استرجع منهاء ولو أوصى بعتقها على ال 
١‏ تتروج عتقت على الشرط فإن تروجت لم بطل ال وا 
ر 
ئ فیه» لکن یرجع علیھا بق 
ت ق ب خارجة عن العين 
المر ٠‏ ا ا بشرط عام 
ا e‏ لی؛ لکونه مقصودا 
ر وله فړه غرض صحیح ور الاریف > 


zz‏ — س 


ره | للر| الفتاوى المعتمدة - الجزء انانم 
ا ا ف 


مناف لمقتضى النذر كما تقرر» فصحة النذر المذكور متوقفة 
عدم مقاسمتها لهم» فإن لم تقاسمهم يحكم بصحة النذر» و 
ك ین الأخ اني أثلاثا وإلا وإلا فيحكم ببطلان النذر. 
فيقسم الكل بين الكل على ما يقتضيه حكم الشرع» هذا ما اى 
کد ثم إن عدم مقاسمتها لهم فی 
التركة الباقية المتوقف عليها صحة النذر» لا يتحقق بحيث لا يكرن 
لها رجوع إليها بمجرد سكوتها عن الطلب لها ولو مع طول زمانء 
ولا بنحو تركت حقي أو نصيبي من التركة» ففي الصلح من فتح 
الجواد ما نصه: (ولا يصح قول وارث لمثله: تركت حقي من 
التركة لك. إذ لا يخرج عن ملكه أعيانها إلا بالتمليك والقبول 
وديونها إلا بالإبراء. انتهى. قال في الكمشثرى: إذ الإرث ملك 
ای 
وذكروا في مبحث الإعراض عن الغنيمة من السير ما يفيد ذلك 
أيضاً حكماً أو علةء إنما يتحقق ذلك بنحو هبة صحيحة بوجدال 
معتبر آنها التي منها الرؤية وعدم الجهالة بهاء ففي الهبه من 
| القحفة بعد كلام : (وإنما صح تبرع أحد الورثة بحصته أي من 
ن کک لأن محله في آعيان رآها وعرف حصته منها آي ا 
| اا اتی وی اساد س اسن وکت می 9 
م e a‏ مورثه علم قدر التركة جهل قدر حصته) انتھی: ‏ 
س n‏ س 
هد دیع او غیره) انتهی. وعبارة ™ (ولو 


سد || رر 
کف ی رود 


لآخر: و حقي وا نصيبي لك أو إليك» > فقبل فسد» ولو قال: 

الحتك من نصيبي على هدا الثوب» فإن كانت التركة أعبان 
ا جنس ودرا صح» ولو کانت دراهم وثیاباً 
الج على دنانیر آو دراهم فصالح على دنانیر صح آي مع 
إلحلول والتقابض» ولو كانت دراهم ودنانير فصالح على أحد 
النقدين فسد. . . إلى اخر ما ذكره) انتهى . 

وقد عبر الشيخ ابن حجر في التحفة عما نقلناه عن الأنوار 
ا رة جدا ونصها: (ولو ترك وارث حقه من التركة لغيره 
لا بدل لم يصح او به صح بشرطه) انتهی . 

فقوله: «ولو ترك وارث حقه من التركة لغيره بلا بدل» آي 
بلفظ الترك بأن قال: تركت حقي من التركة لك» كما تقدم عن 
فح الجواد له سواء كانت التركة أعياناً أو ديوناً وسواء قبل 
0 ر لا وان اقتضصرآالأنرار على الشق الاولاكما مر 
علم الشق الثاني من باب أولى» فلا يخرج عن ملك القائل 
اک ذلك E N E E O‏ 
م ت E‏ : «ولو قال أحد الوارثين للآخر إلى 


فوله: فسد حقه بحاله» لتعيين الآملك والقبول في أعيانه آي 


سرکة والإبراء فی دیونها» اتتا أن کر ت ذلك کاب ی جک 


6 و ف الاہتی)انھی: 
فول التحفة: «أو به أي وترك حقه من 
شي بلنظ الصلح بقرينة السبافق› E‏ 


من التركة لغیره بہدل' 
الآنوار المتقدم 


= Zz 


ن دة _ الجزء النائي 
p 0۷۲‏ كتاب اليمين والنذر | جر 
o E BE‏ 


بالة البائع إذا جاء بمثل الثمن نادماً أو لا؟ وإذ قلتم: بأنه لا یاز 
رشترې إقالة وارث او فهل بحل له المال الذي باعه البائع 
یین قلیل کربع ثمنه ظانا و آنه یسترد ماله ویفسخ عليه 
لشتري البيع أو لا؟ 

أجاب: لا يلزم المشتري إقالة البيع على وارث البائم الميت 
رطلقاء وليس لوارثه مطالبته بذلك؛ لأنه لم يلتزم ذلك» وإنما 
لترم إقالة البيع على مورثه فقط إذا جاء بمثل ثمنه نادماًء فلم 
بشمل الوارث لفظ النذر» ففي بغية المسترشدين نقلاً عن فتارى 
أحمد الحبشي ما نصه : (اشترى سلعة ونذر لبائعها بالاإقالة متى 
دا ثم مات البائع قبل الطلب الإقالةء فليس لوارثه طلبها 
أي الإقالة حينغذ؛ لتعليق الإقالة بمجيء البائع نادما لا وارثه) 
اتهى. وهو الذي يقتضيه كلام التحفة أيضاً حيث قال: (نقلاً عن 


0 ر ع عبارة ا امار 0 
وعلم مما تقدم اشا عن حاشہة ا نقاد عن ا 
بلفظ الترك المذكور - التمليك الشامل للهبة والصدقة؛ لأعيانها أو 
اا کان توى بذك نحو الهبة صح بشرطه رل 
بلا بدل كما علم مما نقلناه فيما مر عن التحفة في باب الهبة» 
وبما شرحنا به کلام التحفة المتقدم دکره» يعلم ان ما في حواشی 
العلامة ابن قاسم على التحفة هناء وآقره السيد عمر البصري 
وما زاده عليه في حواشيه علهاء وأقر كله العلامة شىخنا 
عبد الحميد في حواشيه عليها استرواح منهم - رحمهم الله تعالى - 
فافهم وتأمل إن كنت من أهلهء والله يي أعلم. 
ورد هذا السؤال من جادي: 
فيما لو باع رجل شيئاً وألزم المشتري على نفسه انه مح 
جاءه البائع بمثل ثمنه نادماً أقاله 8 فسخ البيع: 
0 ا ا ا 0 نفسه ا متی جاءه ا 0 ثمنه نادماً؛ 
۴ المن 
_ أو فسخ عليه البيع» فهل إذا مات البائع قبل إحضار مثل 
a a‏ 0 4 
e a‏ إقالة وارٹث البائع إدا جاءه بمثل اللمن 
) : : 3 3 وار 
8 4 فاامات | لمشتري الذي آلزم على نفسه ما ذكر باز 


بعضهم في نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضي؛ 
نم مات المنذور له قبل الغاية آي موت الناذر أو مرضه انه بطل 


النذر) انتهی . 


ركذا إذا مات || 0 يالا يزم إوارئه إقالة البائ إذا جاءه كان 
لمن نادما؛ لأنه لم يوجد منه التزام لذلك› ونذر مورثه غير شامل 

٠۵‏ تا 
يي الف ا فما ي 


لته 
Ee )‏ 


ى عن العلامة الرمليء 


o. 


IT VASO 


بعد |لعقد 
أقاله 


کما قاله 


کت وردوا eT‏ 
2 السمادوي/فياترغيب المشدا 


E 
| 


ارت جما تقرر. وقول السائل- کثر اانه تعالی فرائں . 
0 المشتري ا لل 
لای آخر؟؛ جوابه: رنه بحل ذا کان الیم صحبس بان 
رجدت فيه جميع المعتبرات الشرعية من الشروط والأركان؛ لأن 
زرك هو فائدة البيع صحيحاًء وأما اذا کات ال غر 
لا يحل له» بل قد يقع ما يفسد كلا من البيع والنذر كما إذا وقع 
الذر المذكور قبل لزوم عقد البيع» كأن كان في مجلس الخيار 
نإله حينئذ كل من النذر والبيع فاسد كما صرح به غير واحد» 
ومنهم العلامة ابن زياد اليمني في البيع من فتاويه. 

وما ذکرته من کون ما ذكر حلالاً عند صحة البيع» هو مقتضى 
ما في فتاوى العلامة ابن حجر بل صريحه حيث قال: (بيع الناس 
المشهور الآن هو أن يتفقا على بيع عين بدون قيمتهاء وعلى آن 
لبائع متى جاء بالشمن رد عليه المشتري مبيعه وأخذ ثمنه» ثم 
ذلك من غير أن بشترطا ذلك فی عا ا 


چیا سه س نوم 
0V‏ — کتاب اليمين والنذر 
کک 


أي الرملى جواز مطالبة الوارث بقوله: ا 
کرد . انتھی . 
وفي حواشي شيختا عبد الحميد على التحفة ما نصه: (قول. 
«فلوارثه مطالبته» لأن النذر إنما شمل فعل نفسه فقط أخذاً مى 
مر اه (ع ش). وقضیته آنه لو نذر آن لا يطالبه مدة هو ولا وار 
اب امت مطالبة الوارث أيضاًء فليراجع) انتهى . 
أقول: والظاهر أن تلك القضية غير مرادة» وامتناع مطالبة 
الوارث في غاية البعد وإن ضمه لنفقسه حالة الالتزام» ووجه البعد 
أن فيه إلزام شيء على غير نفسه بالنذر» فتأمله. نعم» إن أوصى 
المشتري بالإقالة وجب العمل بمقتضى وصيته» وهي حينئذ 
56 ل عة فير من الثلث إن كانت لخير وارث وإلا 
فلا بذ مع ذلك من إجازة بقية الورثة كما في الوصية من فتاوى 
العلامة ابن زياد اليمني»› فإن فيها الإقالة التي شاعت في الجهه 
ليمنية من أن الشخص يبيع قطعة من الأرض وغيرها بدون تمن 


| 
اسي م سردب ا ر ی ا ER‏ 
ر ارون غير لازمة للررة لحد أ ا ا المشتري الوفاء با وعد به الما ر ر نے 


رلك الر دري جم الغلة في زمن 

بجع للبائع بشيء منها) انتهی. 

٠ 4‏ ولا يلزم المشتري افا ر 

ا اذا جاء ا ا 
لکن يبقى عليه إثم الغش والو فان ئح ! 


n 


4 التزامهم» ودا قلتم : : نعم» فهل إذا أوصى الناذر أن يقال الباثع 
تصح الوصية حتى يحسب من داب اتواه فال 
1 زلا تصح كالوصية بالجار والشفعة بغير الماخوذ منه؟ 
ا ب: 0 0 0ل کالہحااة؛ فتعتبر بذلك ٥ں‏ 
إذا 5 لا آ آي رترقف على إجازة بقية a‏ 


) عبارة فتوی 


لثلث 
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کب امین راشنر || ۷رر 

و ي من ستيار عي ي الي ل 
a‏ ت عبلة؛ | ا 

لاحب العينة ‏ الین اناا ا 

ها يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. انتهى . 

قال في نيل ا وفد دهب إلى عدم جواز بيع العينة: 

مالك» وابو حنبفة » وأاحمد» وجوزه الشافعي وأصحابه» ثم ساق 

ا عن ابن آلقيم فيه تشديد النكير» وأنه إلا هر اة 

ومکر وخدیعة › والله تعالی أعلم. 

في رجل صحيح قال نذرت لله ثم لولدي فلان بكذا ثم 

مات الرجل 

ا ی 

كن علوم من ماله ثم مات الرجل الناذر؟ يو 

یجب الوفاء ره » فالمال المنذور ره 


لا يقيله لم يكن يبيعه له بذلك الثمن› ئم قال : می ندر المشرر 
بعل لروم البيع آنه متى جاء البائع بقدر الثمن. . “إلى ر 
ما ذكره ثمة) انتهى . 
امل قرل: e‏ ت ا 
البيع. ... إلخ»» وقوله: «ويملك المشتري جميع الغلة. إل 
مع أن الغرض أنه باعه عيناً بدون قيمتها» تجده بحا فا 
ذكرته؛ لأنه إذا مات البائع قبل الإقالة لا يلزم المشتري إقالة وار 
كما تقدم» فصارت المسألة عين مسألة ابن حجر» نعم عللو 
كراهة بيع العينة بالاستظهار على المشتري» وهو يقتضي كراهة 
أفل الع في متألتا. 
قال العلامة المناوي في شرح الجامع : هي آي العينة أي بيعها 
مكروهة عند الشافعية» ومحرمة عند غيرهم» وفي حواشيه للعلامة 
الحفني نقلاً عن العلقمي : العينة - بكسر العين المهملة» وإسكان 
التحتية بالنون قال في النهاية: ات تح من ر جل لحه بدن 
معلوم إلى أجل مسمی» ثم بشترها مته باقل من اللمن الذي با 
به» فان اشتری بحضرة صاحب التينة سلعة سن آحر بشن سماد 
ا المشتري من البائع الأول بالنقد بقل من ا عا اندرا صجح ل لهم فبه والصورة 
ی اور سالارا هارن امابنا: حرا ا ا لورلا اعرا لبقية الودثةء د م 
a E‏ والله أعل. انتهی. 
ر الهادي للصواب -: وقوع ٠‏ 
کل الذي هو نذرت» وعطف ثم لولدي ع 


0 


اپ ا 
ن E‏ 
REY:‏ 
ُ» 
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المراد به مجرد الإخلاص› وحینئذ فان نوی به التصدق أو أن مقتضی کلام ا ابن حجر بل صريحه في البيع من التةة 
يرف على نحو المساكين فيصرف نصف المنذور لنحو الفةرا, رفح اا و ومقتضى ما في النهاية للعلامة الشمس 
وزصفه الآخر لولده بناء على حمل» ثم على معناها المجازي لرملي ثمة تبعا لوالده. ومال إليه العلامة ابن قاسم فى 
أعني كونها لمطلق العطف كالواو - لا بقيد الترتيب والتراخى؛ ك إفي التحفة. ويعلم مما ساذكره أن ما جرى عليه العلامة ابن 
عدر الحقبقة على أن الفراء والاخفش وقطرب قالوا: إنها لا زرل ١‏ حجر هو الموافق لامنقول؛ فهو المعول عليه» وأن مخالفه لا سند 

له قوي» ففي التحفة أنه: (لو قال: بعتك هذا الحر وهذا القن 


على الترتيب بالكلية كما في الكوكب للعلامة الأسنوي وإن لم ينو 
أو هذا الخل وهذه الخمر» صح فيما يصح بيعه من عبده والخل› 


به ما ذکر فلغو . 
لاخر خلاف عکسه» DL‏ 
ففى التحفة: (وما يصرح به كلامه أي | لمنهاج من صحة إن ربطل في ا حر ع یا ا 
ء ءِ 3 ع : e‏ الصغير؛ لان | لعلف على | ا تنع» ومن ثم لو قال: نساء 
شفى الله مريضى فلله على الف أو فعلى الف أو لله على الف» : 
ر ر | ای طرالقروانت يا زوجتي لم تطلق) انهی: 
ولم یذکر شیا يعني مصرفا یدفع إلیه ولا نواه غير مراد له؛ لجزمه : 
في الروضة بالبطلان مع ذكره صحة لله علي أو علي التصدق أر وفي الطلاق في الانوار: (ولو قال: كل امرآة أتزوجها فهي 
0 ع : a ٣‏ ا dd‏ 5 3 1 : لیا 
التصدق بشىء» ویجزیه آدنی متمول» والفرق أن فى تلك لم يعين طالق وآنت يا آم آولادي› e I‏ امین 
A 1 ٠ ۹ ‫َ‏ ا >( 
مصرفا ولا ها ندل عله من ذكر مسكين أو التصدى أو نحو ذلك› طرالق وآنت يا زوجتي) انتھی. وعبارة فج الوا ج n‏ 
فكان الإبهام فيها من سائر الوجوه تخلاف هله؛ للآن التصدف چ عقا واحد عا کان أو غیره حلا أي خلال يصح؛ وغيرا اي 
Ey ۱ ٍ 1 ۶ - ۸‏ 4 | قط بقسطه من 
علا رخذ مته أى آلفرق”المذكور صحة ناد قر حلال مما يصح بيعه صح العقد في e‏ و 
2 : ب N‏ 1 5 ء : د : 
.ا س ت شیم إندراه | اتات تقدم بیغ قنه وقن غیره اد ل ر را 
e | | : : 2 5 1 Ie:‏ الأوجه؛ 
a‏ حيث لم ينو مجرد الإحلاص يخن عن دکر التص دق فيصر اح ERS SR‏ 
لا مر أول الرصة من الفرق بينهما دن ب ا او باو ال ن ۾ ف القن بتقديم 
0 إن قلت : وقع في ال شیا غ اواحد الحا دي 


۱ 4 ا ٤‏ الل ٤‏ الذ مغله ( | 1 > اذا لم ينو نهر : 
الوفف اي الذي يكون النذر نتھی . ٿم ! فان قلات : ص 
A E‏ ۰ القبول 
| ترتیب بینهما اودوع ۰ 


NOS 5 e‏ فلال 
رت لله شيئا مما مر» فصار لغواً» فهل يصير قوله: لوي 


0 رة _ الحاء الان 
0۷۸ 8 ر م کتاب اليمین والنذر 
کا وا ر 


“f‏ 2 ا ) ت 5 )8 8 انه ل 
لعوا يضصا كوه م ۶ فا ۴ | أو إ؟ 0 : ي بعتك هلا f‏ هد : 
E‏ ا 
Cy 0‏ © 
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ان المدارء على القبول, ر 
ىالطلدق؛ إذ لا قبول فيه» قلت: القبول إنما اعتبر حرف 
الإيجاب»› والإيجاب هنا باطل ؛ لأن قوله: بعتك الحر وقع باطل 

شرعاً» فصار قوله: اطاد ایضا؛ ؛ لاآنه لم يبق له عامل 
و قع القبول باطلاً أيضاء وبهذا يتضح القياس على 
الطلاق من حيث أن كلا تقدمه لفظ باطل شرعاًء فصار ما بعد 
باطلاً أيضاً؛ لعدم عامل يقومه ويجعله مفيداً شرعاًء فتأمله) 
انتهت. 

قول فتح آلجواد: «بيعاً كان أو غيره» شامل لما نحن بصددي 
وهو النذرء قال العلامة ابن قاسم في حواشي التحفة بعدما نقل 
عبارة فتح الجواد المتقدمة ما نصه: (وأقول لك منع قوله أي ابن 
حجر في الفتح لأن قوله: بعتك الحر وقع باطلاً فصار. ٠.‏ إل 
بأنه إن أراد أن بعتك وقع باطلاً مطلقاً فهو ممنوع› أو بالنسبة 
للمعطوف عليه فمسلم»› ولا يلزم منه بطلانه بالنسبة للمعطوف 
أيضاً؛ وذلك لن معناه متعدد بعدد معمولاتهء فرطلانه بالنسبه 
لبعض المعمولات لا يقتضي بطلانه بالنسبة لغيره منها . 

ويؤيد ذلك آن قولك: رارق یرن کاذبا بالنظر 
للأول صادقا بالنظر للثاني» فعلم أن العامل متعدد بعدد پد 
ويختلف جكمه باعتبارهاء وحينئذ يندفع قوله: «لآنه لم يبق “٩‏ 
٠ 0‏ إلخ؟ وأما عدم الوقوع في مسألة الطلاق 2 
2 هه أنه من عطفاالجمل؛ وجملة طلاق زو 


م اليمين والنذر 


د | 
ا زو تي٠‏ لم تتم لعدم دكر لفظ الطادق فیها» 
پؤثر كما صرحوا 5 فليتأمل . 

فان هذا التوجيه يعتمد على قولهم: : «لأن العطف على الباطل 
باطل) والأحسن أنه ليس ثم عامل فيصح بالنسبة للمعطوف بخلاف 
ينا» والذي ذهب إليه شيخنا الشهاب الرملي أن القياس ليس 
بصحیح : لأن زظير نساء العالمين طوالق ونت يا روجتي ٠‏ إنما 
هو قولك: هذا الخمر مبيع منك وعبدي هذاء نقول: فيه 
البطلان» وآما بعتك الحر والقن فليس نظيره» وإنما هو نظير 
طلقت نساء العالمين وزوجتي » نقول فيه بوقوع الطلاق» ويؤخذ 
نه الفرق بين ما هنا وثم؛ إذ هنا عامل صحيح بالنسبة للمعطوف 
رلا كذلك هناك› فتأمله) انتهی . 


وتقدیره 


أقول: قول العلامة ابن قاسم: (لك منع قوله› لأن بعتك الحر 
رقع باطلاً فصار إلى قوله صادقاً) بالنظر للثاني لا مستند فيه غير 
لليل العقلي القابل للمنعء فلا يلتفت إليه؛ لمخالفته لكلامهم 
اترما كماريعلم مما ياتي. 

فوله: «فخدم أن العامل متعدد بعدد معمر 
مل متعداً بتعدد المعمول قول مرجوح» ففي أن 
الاسنوي: : )لدا قال مغل : قام ونك وعمرو ونخوه“ فالصحیح 
في الثاني هو العامل في الأول بواسطة الوأوء ا 

ار مقدر بعد رالوایء والثالث الواو نفسها 
لآ 


لإته» أقول: کول 
الكو كب للعلامة 
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ئم ذكر لهذه رعا منها: (ما إذا قال: وقفت مز 

رن على الفقراء یات اد ھی فل 
زصسمه إلى صاحبه آم إلى الفقراء؟ فيه وجهان: إن قلنا: إن العامل 
مقدر فهما جملتان؛ إذ التقدير وقفته على زيد ووقفته أيضاً على 
عمرو» ولكن ظاهره مستحيل» فيكون المعنى وقفت نصفه على 
زيد ثم على الفقراء ونصفه الآخر على عمرو ثم على الفقراءء فإذا 
]ا صرف إلى الفقراء. وإن قلنا بالآأصح أن العامل هو 
الأول بوساطة الحرف» فإذا مات أحدهما صرف إلى صاحبه وهر 
الصحيح ؛ للأن جملة واحدة دالة على وقف واحد على متعد ثم 
على الفقراء) انتهى . 
والقول الصحيح ا0 هر مذهب الجمهون كطادافاد 
الأشموني في شرح الخلاصة مقتصراً عليه» والقولان الاخراذ 
ذکرهما الصبان في حاشيته عليه . 
ل ا ذکرہ فی الکوکب بقوله: «لآنه جملة واحدة دالة على 
وقف واحد علی متعددا مع ما ذکره قبله» ف الل ب 
ت r e٠‏ ما ملد الج وأن العامل متعدد. 
الخ. ا ڪ على الصحيح المذكور - وصحه ا 
ا جر ا «لآآأن قوله: بعتك الحر وقع باطلاً شر 


INE 9 ait 2 عا‎ E 
عامل يقومه» ابن القاسم: رلك ان‎ 
زولك جاء زيد. . . إلخ» قد ر يمنع بان ما نحن بصدده إنشاء شرعا‎ 

روجود الصدف yT‏ 
رقوله: «وأما عدم E‏ 
إن سببه أنه من عطف الجمل إلى قوله: لعدم ذكر لفظ الطلاق» 
بطله ما سأنقله على الاثر» فقد قال في الأسنى كما في حواشي 
الغرر للشبراملسي فيما لو كره على طلاقه زوجته حفصة لو قال: 
حفصة طالق وعمرة»› طلقت عة اا ولا یشکل بعدم طلاق 
زوجته لو قال: نساء العالمين طوالق وآنت يا زوجتي» لأن من لم 
نطلق هنا محل لطلاق الزوح حالة إيقاعه 
وقالا في التحفة والنهاية: (ولو قال: نت طالق وهذه مشیرا 
a‏ آي 
لاخرى أو أطلق على الأوجه؛ لأن اللفظ ظاهر في ذلك آي في 
طلا الأخرى أي في إرادة طلاقها مع احتماله لغيره ه احتمالا قربا 
لست کذلف) انتا 
ان إلخ» تقدير لذلك المحتمل احالا 
ا ایسا ینا اة وابد الح 
0 
فة ازلو كان احتمال كون العطلف من عطف الجمل " 
۰ ا تاتا زع ا 
که د 
المسالتین ے کیرا اوزغ :انر ۲ 


AMS‏ قال 
E‏ 


a. 


CE 


قود ا مرجي ني الماد ل لار ا a‏ ی 


زق 0 ل في 


الہ و ا E:‏ مغله . ا |اه. 
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ني ر ان م ٠‏ حدم وقوع الطلاق فيما مر 
اء العالمين طوالق ونت يا زوجتي» توصلا إلى 
ا 

قوله: «والذي ذهب إليه شيخنا الشهاب الرملي أن a‏ 
س بصحيح. . . إلى آخره» قال في النهاية بعدما ذكر صحة البيع 
نما لو قال: بعتك الخل والخمر والقن والحر ما نصه: (ما عكسه 
كبعتك الحر والعبد فباطل في الكل قاله الزركشى؛ لأن العطف 
على الممتنع ممتنع» ومن ثم لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت 
با زوجتي» لم تطلق لعطفها على من لم تطلق» قال الوالد كثه: 
وليس هذا القياس بصحيح» وإنما قياسه أن يقول: هذا الحر مبيع 
منك وعبدي» فإنه لا يصح بخلاف المثال المذكور فإنه يصح في 
العبد؛ إذ العامل في الأول عامل في الثاني» وقياسه في الطلافق 
أن يقول: طلقت نساء العالمين وزوجتي» فإنها تطلق في هده 
الحالة) انتهى . 

أقول: ولك آن تقول هذا انايو 
اعبدي معطوفاً على الضمير المستكن في مبيع؛ فیکون من عطف 
لمفرد» وتقدم ما يعلم منه ان هذا أولى»› والعامل في المعطوف 
# الحامل في المعطوف عليه» را ا ا کک 
_ ي بعتك الحر والعبد» يلزمه أن يقول بصحة البيع في ه٠‏ 2 
كي في هذا الجر ميم منك اوعدي" 
ول: «فإنها تطلق فى هذه الحالة) EAU‏ 3 


o. 


ا قرلها: لواقال: رھ ب إلخ ما نصه: ا 
وإن جعل هذه من عطف الجمل بأن قدر خبرا لاسم الإشارة أى 
طالق ؛ لأن ما قبله قرينة على المقدر ذا مما قدمه الشارح قبل 
قول الصف والإعتاق كناية) أنتهى . 

آي من أنه إذا سبق لفظ طالق مثلاً في نحو طلب ما يصح 
تنزيله عليه يصيره صريحأ» ولكن في هذا الأخذ نظر؛ لأنه لم 
يتقدم هنا طلب ولا نحوه» وبهدا ی ا 
الجمل بل من عطف المفرد بجعل» وهذه عطفاً على الضمير 
المستكن في طالق»› ولا ريب أ هذه أولى عند النحاة أيضاء فقد 
صرحوا بأن ما لا تقدير فيه أولى مما فيه تقدير» وكذا يقال في 
نساء العالمين طوالق وآنت يا زوجتي . 

رجوز المحقق الصبان في آية: ووک یی ن التحیض ین ی 
إن ازتتم فوشهن تة هر واس ر سن [الطلاق: ]٤‏ معطوفا 
a‏ رل ...چ قال: ولیس هذا نظبر 
زید قائمان وعمرو؛ لعدم قبح اللفظ في الآية لوجود المطابة 
2 بجلافه في المثال» قال: ولا يمنع من ذلك وجود الغاء في الخبر 

| ا اه م على المعطرف قط إويشيفر في التابع ما لا يغام 

ي ك وعلی هذا يجوز في 5ء العالمین ا ونت 
يا زوجتي عطف» وآنت على نساء وطوالق خبر > والقبح اللفغي 


0 


مدعام 


تا ن لکن آولی؟ زر دد 
رف ا اىن :القجير. 
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واک سه سس ده 


کا امین راشنر | | ړو 
اة النصفت ا 
جا ديزركشي وغيره من بطلان البيع فما تقد 
ا 


ورد هذا السوال من ظفار: 


ال ى حت قال: (إذا قال: نساء العالمين طوالق 8 
يا زوجتي» لا تطلق زوجته ؟ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن» کزا 
ذكر الرافحي في الكلام على كنايات الطلاق» وهو صريح في أن 
المتكلم لا يدخل في عموم كلامه» ون التصريح به بعد ذلك 
1 لإ نند ويؤخذ منه مسألة أخرى وهي أن العطف على الباطل 
أ باطل حتى إذا أشار إلى أجنبية فقال: طلقت هذه وزوجتي» 
لا تطلق زوجته) انتھی. وهذا مما یهدم آیضا ما شیده ابن قاسم 
1 مما مر عنه في اعتراضه على فتح الجواد. 
) والحاصل أن الذي جرى عليه العلامة ابن حجر تبعا للزركشي 
۰ البتكرر هر القويم» ويساعده النقل والعقل 
وما بحثه العلامة الشهاب الرملي» وقلده فيه ولده العلامة الشمس 
الرملي» ومن اقتفى أثره ليس بذلك. هذا وقد وقع من الحلبي في 
حواشي المنهح خبط وأقره الجمل مع بعض تحامل على ابن 
حجر التابع للزركشي حيث قال: ووافقه آي الزركشي على ذلك 
2 ا نی ر بعتك الخمرروالخل والد شيخ 
ل ران شخنا يعني الشمس الرملي =+ 


وا 


فيما لو نذرت امرأة ناشز بأرض لأجنبي بشرط أن يأخذ 
طلاقها: 

وسئل ما قولکم - أنار الله تعالی الکون بكم ۔ فیما لو نذرت 
امرأة ناشزة بأرض لها فيها نخيل لرجل أجنبي بشرط أن يأخذ لها 
طلافها من زوجها› ثم لم يؤخد الطلاق» فهل هذا النذر صحيح 
أو لا؟ 

فأجاب كف بقوله: النذر المذكور يحكم عليه بالبطلان مطلقا 
أحذ الطلاق› انكر انیل شبيه بالمعاوضة› والنذر يصان عنها 
ری بن حجر روغیرها؛ إذ هو التزام قربة» ويوضح مما 
HE 2:: ٍ E‏ 
کا شيا بال عاوضة اععياد ذل الال في 2 
0 فهو على هذا الوجه خرج عن کونه قرا ي ر 


: که لا“ 
لعلامة ابن حجر : (لو نذر مجذوم او هرم بجمیع آملا 0 


9 ووي 
_ قوع الطلاق فيما لو قال: نساء العالمين طوالق وأنت يا زد 

eT‏ کی أن يقوم بمؤنته مدة حياته فالذي يتج 
رة بشرط أخرجه عن كونه قربة ففات “ر 
للأجير: نه علي آنك 


Ms. 


اوی ابن زياد: (لو قال المستأجر 


u‏ ا 
19 اا ا ` e . & (a e‏ : 5 2 
وا ل پو الناذزا بقوله :. له س 

4 ر 1 ا 


ew 
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ا ر 


وعبارة السبد الفقيه امه عبد لرن بار | 


(لإ صح شرط المعاوضة أي في النذرء le‏ أن 
لر إو على آن تنذر لي بكذا أو في مقابلة نذرك بكذا؛ إذ انز 
[ ال العوض إلا من الله تعالی كما قال ابن تحجر وأبر مخرمة 
رلو قال: نذرت لك بهذا البعير في قبيل الناقة» وقصد المعاوضة 
لم بصح أيضا) أنتهت. 


اا 


ا ن اض سس 
بنذر له بأريعين أوقية» فقال المنذور له: لله على نذر عليك 
ا أزقة معلا إن صح نذرك الأول على أو قال قائل: له 
على أن أتصدق عليك بكذا إن نذرت أن تتصدق على بكذاء فنذر 
الغاني بناء على صحة الآول» لم يصح النذر في جميع هذه 
الصور؛ لأن النذر والصدقة لا يقبلان المعاوضة) انتهى . 

ويها أيضا: (نذر لآخر بأربعين أشرفياًء ثم نذر الآ خر عليه بما 
يقابل ذلك بأربعين أوقية أشرفية على صحة نذره له» بصيغة إن رزقت 
قول ل إله إلا الله فلك على أربعون أوقية أشرفية إن صح نذرك؛ 
صح النذر المذكور كما أفتى به أبو زرعة في نظير ذلك) انتهى . 

وإنما صح النذر هنا 9 ا ا لأن اندر الول هن 
لم يشترط في مقابلته شيء» والنذر الثاني NL‏ 
والأول ل صحيح كما علمت فصح الثاني . 
ا الفعه عد الله بن الحشين الحضرمي أنه د 
2 9 (نذرت لك بهذا [ 9 ل فة فروش فالنذر باطل' 
ا که بغ ا او شبههاء و وهي ي تخافي مقتضی ا أ 


ولم من ذلك کله أن اقتران النذر بشرط کذا مو جب ابطلان 


فإن قلت: قد نقل في التحفة عن جمع وأقره أنه: (لو نذر كل 
من شخصین آراد التبايع للآخر بمتاعه صح» وإن زاد المبتدئ إن 
نذرت لي بمتاعك) انتهى. وظاهر هذا أنه يصح النذر المقرون 
إلشرط كما في مسألتنا. 


قلت: الفرق بينهما ظاهر ؛ ؛ الأن الشرط هنا إلزامي» وفي مسال 
لحفة تعليقى » والنذر يقبل التعليق دون الشرط - أعني المنافي 
لمقتضاه اة ب ادرا وارد لزالز ن ا 
٣‏ ابي أن الل حو أن يدخل رات ک إن و إذا على 


| کارصیت اله ابکنا إن E‏ 
أ ان 
کاإ ات لم 
ن 


من مرضي هذا آو إن شاء زيد اد 
کک هو أن بجزم بالآأصل› ويشرط فيه آمرا اح 
| 

کا ر وا بشر 


a. 


5 


مان النذر تبرر ا و اد کره الناذر ولم یرغب 
اا اجا تخر ن سني یا ی 
ام انتھی المقصود منها. 
ومقتضى هذا بل صريحه ما أشرت إليه من أن إرادة المرأء 
لناذرة في مسالتنا إن لم يتزوج بامرأة. . . إلخ تفيدهاء وعلى هذا 
زمحة النذر معلقة على عدم تزوجه بامرأة أخرى على الناذرة» 
والظاهر المتبادر انها حببت عدم تزوجه بغيرها عليها ورغبت فيه» 
رمعلوم أن ذلك غرض صحيح لهاء وحينئد فالنذر نذر تبرر» ثم 
المتبادر مما مر عن فتاوى ابن حجر أنه يلزم الناذر بذل المنذور 
للمنذور له قبل اليأس من عدم بيع بكر من عمرو الحاصل بنحو 
موت أحدهما» ولكن لاشك أنه ليس مراداً له لمخالفته لصريح 
كلامهم في باب النذر وغيره» بل مراده أنه بلزمه بالتعبين أو 
التخير عند تبحقق وجود المعلق عليه الذي هو عدم بيع بكر من 
لامر آنا (فكذا في مدالتتا ألا لزم المراة الاد 
ااار هن بذل,المبلغ المذكور لزوجها قبل تحقق وجود المعق 
ڪه الذي هو عدم تزوجه بامرأة أخرى الحاصل باليأس منه بنحر 
مرت أحدهما. 

4 | به» ففي متن 
کم يجوز تقدیمه على المعلق 0 AS‏ 0 

٠ 2 0‏ حجر (ويجوز تعديم 
aC‏ 


E 
أو عتقا إن سھى‎ U O ل مئل‎ 
عل ار ىده کما إدا ددر‎ 2 1 ١ للحا | ل ر‎ | - ١ م‎ 1 0 
۰. ع أن‎ 4 " e ي‎ 3 ٍ 4 ١ ر‎ 2 . 1 n ره المذ ره ص‎ 0 2 8 ٣ 
کر له فيه ازیصه او 7ی قبل الها ) انتھی‎ 


بیع بکر من عمرو إن آ د ررغب فته لغرض: مطحت “8 و عقب شفائه بيوم فأعتق 


8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
۹ ۹ — کتاب اليمين والنذر 
ا شا ری 


0٥۹۱ 
إو فيل كا والوصية تقبل التعليق وكذا الشرط خلافا للبلقيي‎ 
. في تدریبه کما فی |التحفة‎ 
والحاصل أن النذر يقبل التعليق دون الشرط المنافي لمقتضاه‎ 

وأن الشرط في مسألتنا من هذا القبيل» والله أعلم. 

ورد هذا السؤال من ظفار: 

فيمن نذرت لزوجها مالها بشرط ألا يتزوج من غيرها: 
وستل ما قولكم فيما لو نذرت امرأة لزوجها بخمسمائة ريال له 
ار رل إكراء» ثم بعد مدة ادعت أنها قصدت في 
قلبها حالة النذر أن زوجها لا يتزوج بامرأة أخرى عليهاء فهل 
يفقيدها هذا الشرط إذا أرادته بالقلب من غير تلفظ به باللسان؛ 
وهل هذه الدعوی منها تسمع أو لا؟ 
فأجات إن كان مراد تلك المرأة بقولها أنها قصدت في 
) اا کانت تظن حیننذ آنه لا یتزوج» فا 
ل يفيدها ذلك الظن شیا“ بل وجوده کعدمهء فالنڈذر صحح منجر 
ا رت المبلع/المذکور له وآرادت اذ 
ا يتزوع بامرآة أخرى علبهاء في فتاوى العلامة ابن حجر ما 2 
۰ 2 دها الإرادة المذكورة فإنه: (سئل عمن نذر د 0 
| فاجاب بغر 


ب و 
3 ا 


= AS 
r 
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E 2‏ و في نيته كما قاله ي وجب آو نذر سنة عبر 


وإن قدم ثم لم يوجد المعلق عليه يسترد إن كان باقياً وقيمته إر 
کان تالفاًء ك ي ا يفي التحفة وغيرها عن 
الماوردي من أنه لو أوصى لأم ولده بألف کیاد لات 
أعطبتها› فان تزوجت استرْجعَت منها› وما في التحفة من أزه. 
(لو أوصى له بكذا إن لم يفعل كذا فقبل أي الوصية بعد موت 
الموصي وتصرف في الموصى به» ثم فعل ذلك بان بطلان الرصية 
والتصرف» فيرجع الوارث بعين الموصى به أو بدله ولو بعد مد 
وأعوام وتنقله من آيد مختلفة) تھی . 

وعلم مما تقرر› عل ما مر أن دعوى:المرأة النادرة 
تسمع في إرادة تعليق النذر بعدم التزوج» وتؤيده إن لم تكن 
صريحة فيه قاعدة من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول 
قوله في صفته» ففي النكاح من التحفة: (لو أقرت بإلاذن ثم 
ادعت أنها أذنت بشرط صفة في التزوج آي كيسار ولم توجد؛ 
ونفى الزوج ذلك صدقت بيمينها فيما .يظهر للقاعدة السابقة اخر 
کل الل درله .إلى آخرة)»'وآن نية الشرم 
ا تار فمل زبها» ومماريويده ما في التحه 
وأصلها من أنه : (إن شرط التتابم في نذر السنة المعينة أي في نا 


ہما 


E‏ :کروا 
الیل بالنیة فی تراہم ,النذر۔ لا ينافي 


ن عدم إزعقاد النذر بالنية» ولذا قال في التحفة: افا ل 
۾ کنا اچيء له بکذا لغو ما لم يقترن به لفط التزا | اا 
ولا نظر إلى آن النذر لا ينعقد بهاء؛ ؛ لانه لا يلزم من النظر 
رها فى التوابع النظر إليها في المقاصد) انتهى . 

إن قلت : ا نت طالق» ثم ق 

روت إن دخلت الذَارَ ثُيّن» ولم يقبل ظاهرا فقياس ذلك ان 
لإبقبل هنا إرادة إن لم تتزوج بامرأة أخرى. 

نلت: ما مر عن فتاوى الشيخ ابن حجر صريح في الفرق بين 
ذلك وبين مسألتناء ويصرح بالفرق أيضاً ما في الأيمان من التحفة 
حبٹ قال: مع آصلها: (ولو حلف لا یدخل دار زید حنث بدخول 
مايسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن بريد مسكنه 
يحنت بكل ذلك أي بالمعار وغیره» نعم ذکر جمع متقدمون أنه 
ارادته هذه آى المسكن فى حلف.بطلاق أو عتاق» 
(اعترضوا بأنه حینعذ مغلظ على نفسه» فکیف لا تقبل؟ 

وأجیں: ا خفن علیها :ای على نهر وج ا ا 
ت یما یملکه: رلا سک > فليقبل ظاهراً فيما فيه تغليظ 
ا فيه تخفیف له) انتهی. ونحوه في ا 
اولي وجراشيه على الاسنى Es‏ 
این ال مسالتنا کهي قبل منه أردت 

فما عله 


2 : (ولو ادعی 
صرح بالفرق أيضاً ما في الأنوار ا 


r 


0۹0 %8 


فإن قلت : ما وجه کول هدا ا ارا ي ا 
ف للادمے۔؟ قلس ۰ 

ن اا و ي المراد بکوزه حق آدمي 
رمه أن فيه إضرارا ره أ ولا اراز هاا را د ا 
إن كلا من الثلاثة الأول آي الهار واليمين الغموس واليمين 
وا فيه كعارة ومع استوائهن فيه أي في وجوب الكفارة» 
زوا بما مر فعلمنا ان المراد ما ذكرناه» فتامله) انتهی بحروفه. 

ومراده بکون النذر المذكور ليس حق ادمي أنه غلب فيه حق 
اله نعالی» فلا ینافي ما ذکره هنا مقتضی ما ذکره کغیره» آوائل 
باب النذر في نذر الرقيق المال في ذمته أن المغلب هنا أي في 
للذر حق الله تعالى» وبما نقلناه عن التحفة والأنوار» يتضح اتجاه 
ما تقدم عن فتاوی إالعلامة ابن حجر المعلوم منه اتجاه ما فررنه» 


رالله أعلم بالصواب . 
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E‏ ن قال: انت ا ثم ارد د 
الدارء أو قال: إن دخلت الدار» أو كلمت زيدا فأنت طالقى : 
قال اردت ا او ا دين ولم يقبل ظاهراً» ولو فال: وان 
لا ادحل الذار أو لا أكلم زيداء ثم قال: أردت يوماً أو شهرا 
لانه آمین في حقوق اله تعالی) انتهی ہ. 
تلق باليمين كما تقدمت الإشارة إل 
دون الطلاق والعتاق»ء فكما قبل منه فيها ظاهراً وباطناً للعلة 
المذكورةء كذلك يقبل من المرأة الناذرة الإرادة السابقة في 
مسألتنا ظاهراً وباطناً لتلك العلة. 
فإن قلت: إن المنذور هنا يصرف للآدمي فهو من حقوف 
الآآدمين» فكف تلحق بمسألة اليمين؟ قلت : يعارض بأن الكفارة 
الواجبة في تلك تصرف أيضاً للآدمي» ومع ذلك لم ينظروا إل 
د کا علمت -. 
TT‏ 
هذا الإشكال حيث قال: 00ک إن ذف امريهتيفحلي 
و ا اراد الاکدء کذا ذکزہ بعضھ وفیه نظ 
0 ياس ما مر في الطلاق من الفرق بين اا و 
۰ کک ك في غير هماء بان لين حق ا 


UE 


7 
0 4 


کتاب القضاء 


ورد هذا السؤال من القسم: 
قى القاضي دشترط على الخصمين الجعل : 
سئلت عما محصله آنه هل يجوز للقاضي أو نائبه أن يأخذ 
ا ج المين عليه شيا معلوماً كنصف قران عن 
كل يمين؟ وقد نسب التجويز بل الأمر به لبعض الفضلاء؟ 
فأجبت بقولي : من المعلوم الواضح أنه ا يحل مال آحد من 
المسلمين إلا بطيب نفسه ورضاه» ففي الحديث : «لا ا 
ملم إلا بطبب تفي ك آمر مصرح به في القران الكريم: 
قال الله تعالی : وولا تاوا مول ببتكم بالطل [البقرة: ۱۸۸]. 
ولا شك أن من آکل مال مسلم بغیر طیب نفسه ورض* 
فال بالباطل» ومصرح به في اا ت کد رة مها حدیث: ا 
ES‏ ا افة المسلمين 
.ا ي ڪرام ومجمع عليه ع e ٠‏ 
2 ا على معناه العقل ى وقد خصص mm‏ 
ياء منها: أخذ الركاة كرهاًء والشفعةء وإطعام | 


5 اک سے 
کا 
a‏ 


0 اه الب يهقو في شب امان ۲۸۷/9 ۲)» وفي 


0 ا ۳ 
> هھ n‏ - 
کک 


ان اک 


کتاب | 
ف ا 0۹۷ 


ا المعسر والزوجة؛ وء این ا 
وای در من اتلك ال بام ر رن ی رر 
ا اطل؛ لدحوله في العموم السابقءوالحالف بمج 
کی د بمب کی باک 
اض في شرح مسلم» نعم يجوز للقاضي أن يقول للخصمين : 
لأحكم بينكما حتى أن تجعلا لي جعلاً بشروط مقررة فى 
محلهاء وما نسب إلى بعض الفضلاء؛ لعله مدسوس عليه 
رمؤول» والله أعلم . 
ورد هذا السؤال من لنجه: 
فى جواز التقليد والعلم بالشروط المعتبرة في العقد: 
وسئل فيما لو زوج شريف بنته الصغيرة برجل غير كفؤ» بل عبر 
مستقيم حال بمقدار جزيل من المال» فدخل عليها وعاشرها مدة؛ 
م وقع التشاجر بينهماء فرفعت الأمر إلى ولي الأمر وهو آرسلهما 
اى مفتي المحل والوقت» فحكم هو ببطلان العقد وازدم 7١‏ 
للء ثم تحیرت NT‏ 
ليد الإمام مالك نٹ آى القائل بعدم اشاط الكفاءة» فهل 
لن کا ای یلاہ ریسم رار اک د 
ورد شید کہا بان نی ذلك بض منیا 
ل ت المذكرر وكذاءالعاقد طلا الم ا 


E‏ الالزام الدي 
ب بقوله: إن كان المفتي اورا ا 


n 


eT 
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کتاں |١۔‏ . 
ا کا | 0۹۹ 


وإفامة و کک أن العقد “ وفع على مذهب 


هو معنى الحكم من جهة ولي الأمر المذكور» أما عل 
e‏ السائل - حفظه ار 
2 «فحكم هو بہطلان احق ٠‏ . إلى اخره» فالنکام 
المذكرن محكوم عليه بالبطلان ظاهرا وباطناً؛ ؛ لأن الح 
الصحيح وهو المبني على دعوى مین ولو ون جام 
ضرورة يرفع الخلاف» فيصير الأمر مجمعا عليه كما في النكاح 
من النهاية والمغني نقلاً عن الماوردي» فالعقد المذكور مجمع 
على بطلانه . 

وفي الوقف من النهاية كالتحفة في سياق الرد على ما قاله ابن 
الصلاح ومن تبعه» من أن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس 
لا يمنع الشافعي من بيعه وسائر التصرفات فيه ما نصه: (والأصح 
كما في الروضة في مواضع نفوذه باطناً ولا معنى له إلا ترنب 
وحرمة وتحوهما أي كالصحة والفساد؛ 
رن الأصحاب بأن کک الحاكم في المسائل الخلافية يرح 
الخلاف ويصير الأمر متفقاً علیه) انتهی . 


ا ا ی راشي النهاية: (قرل ' 
8 0 آي ولو حاکم ضرورة ت ومحل 3ل کله کے صدر 


الإمام 


و 
لافعي يرفع الخلاف» E‏ لعفا ا 


جواشي الحلا مة الشبراملسي على النهاية بعد كلام: 
إوهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى 
محته مع فستق الولي والشهود» آما إذا حكم به حاكم فلا يجوز 
»العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطناً؛ لما هو مقرر آن حکم 
اكم يرفع الخلاف» ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج 
نقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد 
رالولي م لا) انتهى. والزوجة لها مهر المثل لا المسمى. 

رأما إن كان المفتي المذكور ليس له منصب الإلزام لا على 
وجه العموم ولا في هذه القضية» بل إنما أرسل ولي الأمر 
الخصمين ا تاب فما صد ر مه مجر د افا ولا بال 
الحكم شرعاًء والإفتاء RT‏ 
اشبراملسي» فان تت أن العقد جری سا ی 
جلت فيه الشروط المعتبرة لاتقليد المقررة في محلها التي مها 
رکال النكاح ومعتبراته في مذهب الإمام الك کل فهو 


ا خر ژقة› 
حکم صح ح مبني ا ي ا لو ال الحاكم ؟ ا ا ذلك لا .0 إلا بمراجعة ik‏ مالکي 
5 35 2 2 الخذ مں 
ا 9 الخلا ١‏ 0 القرة ا as‏ 
E r 5‏ حکما» ا هو إفتاء مجرد وهو ر في و أن بقلد 


نقد قال رالعلد اة ابن حجر دوغیژه: ن ۰ 


SS ۴ 


ک e‏ وار د 


O 
| 
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[ب) حنيغة مٿا في مسالة يجب عليه آن يسال حنفياً ورعاً عالماً ٻ I SS‏ 


يتعلق بها وإلا فیکون آثماً بتقلیده. 

قال العلامة الحنفي في حواشي الجامع بعدما ذكر شرور 
التقليد ما نصه: (وبهذه الشروط تعلم عدم صحة تقليد العامى 
ر بل ولا معنی التقلیدء آولیس معناء أن 
E‏ لن هذا وعد» بل معناه أن تقم ل 

دثة يقصد فعلها على مذهب الحنفقي مثلا إن وجدت الشروط) 
انتھی كاد العلامة الحنفي . 

وإ فقدت شروط التقليد أو بعحضها فالعقد المذكور باطل› 
هذا إن كان المالكي لا يشترط لصحة النكاح أن يعرف العاقد 
حالة العقد معتبراته وشروطه» بل يرى أن الاعتبار بوجودها في 
نفس آلأمر كما هو المعتمد عند محققي المتأخرين من أئمننا 
الشافعية. وأما إن كان المالكي.يشترط ذلك كما جرى عليه 
جماعة من أئمتنا الشافعية تبعاً لظاهر كلام الشيخين ومنهم صاحب 
کک اواز يت قال في كتاب النكاح: و ف فصل ال ر 
) 2 عن العزيز والروضة وغيرهما أن العلم بشروط العقد حال ب 

_ شرط أي لانعقاده وصحته» وفي الإجارة أن الجاهلين بسر 
الاج وغيرهما يرجعون إلى من يعرفها ليعقد» ١‏ الى 


يرم الأنوارء 
أا إن عرف ذلك العاقد المقلد حال العقد شروط الک 
وي مدهب ا مالك أو لم يعرف» فإن عرف فذا 
إلا فالعقد باطل وهو ائم في فعله» ثم إذا تحقق أن العقد جرى 
بقل صحيح ولم يحك قاض شافعي ببطلانه فالواجب المسمى 
إمهر المثل» كما بحثه العلامة أبن قاسم في حواش لتحفة حيث 
نال عند الكلام على الوطء في نكاح بلا ولي: (الموجب لمهر 
لثل ما لم یحکم حاکم بصحته وهل مثل حكم الحاکم بصحت 
انتھی. وعلى الزوجين حينئذ العمل بمقتضى ذلك التقليد 
رلايجوز الخروج عنه بتقليد الشافعي القائل ببطلان العقد 
رفول السائل - حفظه الله تعالى -: «أو العقد صحيح لوجود 
لبد كما ينازع في ذلك بعض من يدعي العلم. 
أل إن كأن,ذلك إلبعض نزاعه فى أن وجود المقليد يعنع من 
: تقرر وإن 
ا hek‏ 


) ۾ ان المالكي 


اشرو ا اھ. ا 
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القليد مع معرفة العاقد لتلك الشروط كما علمت مما مر» وأ 
إللاضطرار فليس بشرط في جواز التقليد عند جمهور ا 
للتقليد» وشرط عند جماعه منهم . 

واعلم أن الخوض في التقليد بدون البصيرة» ركوب على مت 
الخطر كما بسطت الكلام عليه في بعض الفتاوى» ولذا قال الإمام 
الهمام العلامة ابن حجر في فتاواه بعد كلام ما نصه: (فهو أي 
توطين الإنسان نفسه على تجمل المشاق في مذهبه ورعايته أولى 
لكثرة الخلاف في جواز التقليد وعسر استيفاء شروطه؛ إذ يلزم من 
قلد إماماً في مسألة أن يعرف جميع ما يتعلق بتلك المسألة في 
مذهب ذلك الإمام» ولا يجوز له التلفيق . 

مثال ذلك: من قلد مالكاً وله في طهارة الكلب يلزمه أن 
يجري على مذهبه في مراعاة سائر ما يقول به من النجاسات 
کالمني»› ویلزمه ان يراعي مذهبه في الطهارة كالوضوء والغسل› 
نیغسل رأسه كلها في وضوئه ویوالي في وضوئه وغسله ويد 
عضا فیهماء وکذلك پلزمه أن براعي مذهبه في الصلاة نباي 


ل تميق في تقليد كان التقليد بطلا وكذا المأتى 
ل با جماع کہا مر» فليتفطن لهذه القاعد: e‏ 
نلدون ا في يعض المسائل ولا براعون ذلك فیقعون في 
ورط لتلفيق فتبطل آفعالهم بال جماع) انتهی کلامه بحروفه کن 


وكون الشريف والعاقد المذكورين طلبا العلم مدة ليس بحجة» 
ا وا المقررة: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق 
بالرجال» كيف وما صدر منهما ينادي عليه المذهب بالبطلان؟! 
اله أعلم . 
ررد هذا السؤال من بندر عباس: 
في نصب القاضي وعزله: 
وسئل في بلدة مثل بندر عباس التي واليها وموليه ليس لهم 
اعتناء بنصب قاض فيها› نصب أهل الحل والعقد فبها قاضياً منذ 
جمس وثلاثين سنة» ثم وقع نزاع» فسار بعضهم إلى رالبه؛ 
ا فان !آخرادون:الاول:صلاخا وزرعا فصب“ م 
رع ذلك القاضي ال إن وزير الكل ا أو ا الإمام 
لاعظم a‏ 0 القاضى في البلدة الرذكورة مغوضص 
ل 
ك أهل الحل والعقد أو E‏ البلد له 2 
هو 
ال والعقد للقاضي الثاني م ر ي ب 1 
اکر الممضي لنصبه من؛الوزارة أو ۽ لا؟ وهل يستر 
ر الحل والعقد أو غيرهم بالقاضي 


) ا 3 eS‏ بعضص 2 في وضصوئه وص کا نت صلاته با 
بالاجماع؛ لانه 1 اال الافی رحد اه دا 
ماو له مالك ر ای ن المذهبنة فكانت من 
النجاس على ا مالك > ووضوؤه على مذهب ١‏ چې ( 
< هيين ' 


2 


الذي رصه والي البلد 


O ا‎ 


ا ا ل طض ا ت“ .۰ 


n 
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أو لا؟ وإذا جاز لأهل الحل والعقد نصب القاضي . فهل یشترط 
اتفاق جميعهم أو يكفي اتفاق ثلاثة منهم مثلا؟ ا 

فأجاب كله بقوله: من قلده القضاء أمير البلد الذي أقاى 
! الإمام الأعظم مقامه» هو يكون قاضي البلد» ولا يحتاج إلى 
| إمضاء وزير الكل ولا الإمام الأعظم له وإن كان عليهم ‏ أعني 
أ الان ومن تولاها قبله من الآأمراء الإثم کالإمام 
الأعظم في عدم نصبهم AL‏ فى السين الماد 
الواجب ذلك النصب عليهم وإن لم الا ذلك» ففي المغني 
للعلامة الخطيب: (إيقاعها أي التولية للقاضي من الإمام فرض 
عين عليه لدخوله في عموم ولايته» ولا يصح إلا من جهته» 
ولا يجوز أن يتوقف حتى يسأل؛ لأنها من الحقوق المسترعاة) 
انتهى دون القاضي الأول الذي نصبه أهل الحل والعقد؛ لأن 
نصبهم له إنما كان للضرورةء وقد زالت وما جوز للضرورة إنما 
یتقد بقدرها كما صرحوا به في غير موضع على آنه يشترط ي 
8 ا ما هو منتف في مسألتنا كما يعلم مما يأتي. 
| عبارة التحفة للعلامة ابن حجر: (المولي للقاضي الإا ا 
ا ا الا ك االخارجة کک ی ل امن آي ااذ شد 
2 ا اور هم ا د ای تعدد» قان فقداافآهل اکل 
رر يؤخذ من ذلك أن السلطان أو ناٿبه لو عزل 
ا 
اطا 


د ا ۳ ن¿ بلد بعيدة عنه ولم يول غیره» آو ولی 


لتعويقه یغه في لطر يق أو مات القاضي فتعطلت مور الناس 


r 
ك‎ 0 
E 


كتاب القضاء 
کور 


E: 
لو وھد تر به من يغوم بالك إلى حور امیر‎ 
فز حكمه ظاهر وبا طنا للضرورة) انتهت.‎ 
(بقي ما لو امتنع الإمام‎ ٠ قال العلامة ابن قاسم في حواشيها:‎ 
تولبة القاضي ببلده أي الإمام وعيرها ل واس الاس م‎ 
ی اجهته/وتعطلت أمورهم» هل لأهل الحل والعقر‎ 
بن بلده أو غيرها وة قاض ولعل قياس ما بحثه أي ابن حجر‎ 
ني التحفة مما تقدم آنفا أن لھم ما ذکر) انتهی.‎ 
وعبارة العباب : (لاید من تولية الإمام أو مأذونه للقاضی ولو‎ 
لن تعين للقضاء» فإن فقد الإمام فبتولية أهل الحل والعقد في‎ 
E لبلا أو بعضهم مع رضى الباقين) انتهت. وفي حواشي‎ 
لعلامة ابن قاسم : (لو خلا بلد عن قاض فقلد أهله واحداً منهم‎ 
نباطل إن كان في العصر إمام وإلا فإن رجوا نصبه عن قريب‎ 
كللك. وإلا فإن أمكنهم التحاكم في بلد بقربهم فعلوا وإلا‎ 


ليده أي واحد منھم جائز وحکمه ناف) انتھی. 


اا ابن حجر في فتاواه بعد کلام : : (فإذا خلت بلد 
لطر عن فر ذ آوامر لسلطان فيها ؛ لبعدها وانقطاع ا 


۰ ا 9 ا in‏ 
ب اترک ار فوضی" لن ذلك م ای ضصرر 


9 
أن يولوا من يقوم ET‏ 


ا 
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Ar‏ 2 
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1 ا 
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زكر رة - أعني بندر ا فاض» فلو قلدوا ا 
راء فتقلیدهم باطل› على انه يشترط لصحة تقليد أل الح 
قد أن يكون لهم قوة وفدزة على ةن لر ا 
اا ید آککامه ومعلوم نهم عاجزون عن ذلك . 


اوا سه س د 
سنو تف هم 


كتاب القضاء 
ی 


ون ال ارات التي سقناها كالصریح في آنه إذا کان ار 
ا نافذ الأمر» لا يجوز لأهل الحل والعقد تولية القاضي 
مطلقاء وأنه بعدم اعتنائه لنصب القاضي لا يختلف الحكم إلا عر 
امتناعه» فياتي البحث السابق للعلامة ابن قاسم» والظاهر أن 
امتناع نائبه المفوض إليه الأمور كامتناعه» فيأتي فيه ذلك البحث 


& 


أيضا . 


ىارة الماوردي في الحاوي: (إذا خلا بلد عن قاض وخاد 
لعصر عن إمام» قلد آهل الاختيار ‏ يعني أهل الحل والعقد أو 
برضا الباقين واحداً وأمكنهم نصرته وتقوية يده جاز 
ول انتفی شيء من ذلك لم يجز تقليده) انتهت. 


وقد تقذمت الإشارة في صدر الجواب إلى أن أمير البلدلى 
تقليد القضاءء ففي الأحكام السلطانية للماوردي: (إذا أَمَر الإمام 
أحداً على أقليم أو بلدء فإمارته إما عامة أو خاصة» فالعامة أن 
يفوض إليه الولاية على جميع أهله» والنظر في المعهود أي 
المعروف من أعماله بأن يقول: قلدتك أو فوضت إليك ناحية كذا 
إمارة على أهلهاء ونظراً فيما يتعلق بها فللأمير النظر في الأحكام 
و القعاة والحكام» رآما الخاصة فهي أن يكون الامير 
س 5 الجيرش وسياسة الرعية وحماية البيضا 

والذب عن الحريم› ول له أن يتعرض للقضاء والأحكام) انتهى 
ملخصاًء ومثله في الأنوار. 
ا حفظ اث تعالی أعني را 2 
ا ما پلغنا» فنصبه للقاضی جائز فلا حاجة إلى ك 
تد لشارۃ إلیهءافمن نصبه بکون * “ 

EE‏ ا ا ودر 


وأقره ابن الرفعة فى الكفاية» وابن النقيب فى مختصرهاء 
ردکر نحوه الشيح شهاب الدين اح ابن القاضي جلال الدين بن 
فهيرة حيث قال: (إذا قلد أهل الاختيار قاضياً جاز إذا أمك 

نصرته وتنفيذ أحكامه والذب عنه وإلا فلا) انتهى. وارتضاه العلامة 


ان حجر في الفتاوی حث أقره. 


| االحأصل أن نصب أمير البلد للقاضي المذكور صحبح وإ م 
| 07 آهل اليلد رأهل الحل والعقد من وإن اكان القاضي 
ا ا 
رل أصلح على ١‏ کے ا 
ر ٤ ER et‏ 
ی ولا حاجة اا إمضاء الإمام الإاعظم» ولا r)‏ لکل 


ا e‏ 
اکر اا ينمز بانغرال الوۇ المي 4 1 0 
د 


© كل والعقد من آهل البلد إياه. نعم 


ا س م 
ن س هم 


) لفسقه» ا على الاصح أن القاضي:ينعزل بطرو الف 
إلا إن کان مولیه یرضی به فلا ينعزل . 

ت انی 2: وهل یشترط اغات 
جميعهم. . . إلى آخره» قد تقدمت عبارة الماوردي والعہاں 
ال كة انه : يشترط نصب جميعهم له أو بعضهم مع رض 
الباقين» واعتمده العلامة ابن حجر» وتطرافي قرول الآ 
القائل بالاكتفاء بثلاثة من أهل الحل والعقد» والسيد السمهودي 
القائل بالاكتفاء بجماعة منهم» وقال بعض المتأخرين: يشترط 
اجتماع ا رأبدى العلامة ابن حجر فرقاً بينه وبين 
نصب الإمام الأعظم حيث لا يشترط فيه اتفاق جميع أهل الحل 
والعقده بل صرحوا بأنه لو انحصر الحل والعقد في واحد مطاع 
كقى بأن تلك ولاية عامة» فلو اشترطنا جميع آهل الحل والعقد 
لتعسر أو تعذر وفات المقصود وعظم الخطب» ولم يتيسر نصب 
_ لإمام لبعد اجتماعهم على واحد» فاقتضت الضرورة المسامحة ثم 
بالاکتفاء بمن تيسر منهم؛ وأما هنا فهذه ولاية حاصة على ذد 
ا صين» فاشترط رضا جميح آهل الحل و العقد بها؛ إ 
7 کسر هك ولا مشقة» والله أعلم. 


a a a eme a 
ےکی‎ CTY ۴ 


e r‏ اله 

0 ئي ر ل ولاه أمر القضاء في بندر عباس“ e‏ 

بها الذي ق ا الأعظم مقامه» بحيیث یکول 5 
IS‏ 

ملكة مفوضاً إلبه» وهذا شائع لا ينكره أحد» فهل يج 


i. 


١ 


۳ م 
۶ 


کتاب القضاء 
ست چچ 


الأمراء وة الدين هم دونه في التولرة وتنفيذ الأمر 


إل الحل العقد ورؤساء البلد ر ومن 


ا ونجارها عزل هذا 
إلفغاضي المنصوب من طرفه ونصب غيره أو لا يجوز مطلفاً أو 
ا إذا كان الثاني أصلح وأولى وأعلم وأفقه؟ 

فأجاب بقوله: نصب أمير تلك البلدة الذي أقامه الإمام 
إلإأعظم مقامه للقاضي صحيح ومعتد به إذا كانت إمارته عامة كما 
مو صريح السؤال» ففي الأحكام السلطانية للماوردي: (إذا ام 
لإمام أحدا على أقليم أو بلد فإمارته إما عامة أو خاصة» فالعامة 
أن يفوض إليه الولاية على جميع أهله والنظر في المعهود أي 
العروف من أعماله بآن يقول: قلدتك أو فوضت إليك ناحية كذا 


ا أهلها . ونظرا فيما يتعلق أبهاء فللامير النتظر فى 


الاحكام وتقليد القضاة والحكام» وأما الخاصة فهي أن يكون 
امير مقصور الأمر على تدبير الجيوش وسباسة الرعية وحماية 


| ک6 انتهى إملخصاء ,ومله فى/الأنوار: 


ومن هذا يعلم أن ما بحثه العلامة الشهاب الرملي في حواشي 


ال 
ای عفد قول أصله: کو ا ا 


أ ی مما نصه: و خد من هذا ا آنا اا 
٤ |‏ لكطلى اولاية الإقليم) انتهی. في 
a‏ الشوبري كما نبهت عليه في بعض 

لاقي بعضس بر I‏ عل ت ٠وا‏ 


n. 


إطلاقه زظر وإ إن أقرها 
إزتعاليق؛ لمخالفته 


رفز غير ذلك الأمير 
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| کے 


ومن غير آلإمام الأعظم ممن ذكرهم السائل عزل القاضي المذكرر 
اتا وهذا واضح ولا حاجة إلى أن نسوق شيعا مل ڪا 
أئمتنا المتعلقة بذلك. 
وقد رفع إل سؤال من البلدة المذكورة بسطت الكلام في 
کک الط زكر شيء من عبارات أئمتنا المتعلقة به ينبغى 
مراجعته» فإنه يتضح به ما اشرت إليه هنا آخراً» وهذا کله إن قان 
بانعقاد إمامة المبتدع. وفي حواشي شيخنا عبد الحميد على التحفة 
عن شرح مسلم للإمام النووي: إن المبتدع لا تنعقد إمامته ولو 
بالاستيلاء بالشوكة كالكافر ونسبه إلى الجمهور» ولكن فيه ما فيه 
كما أوضحته بمزيد بسط مع التعرض لمذاهب الأئمة الثلاثة في 
المسألةء في جواب سؤال في ذلك رفع إلى من بعض فضلاء 
القسم من نحو سبع سنين› وعلى ما في حواشي شيخنا المذكرر؛ 
فنصب القاضي الثاني من أهل الحل والعقد صحيح» ولا اعتبار 
بتصب القاضي الأول ممن ذكر» والله 4# أعلم. 
فى هبق التقليد وحكم ألقاضي في المسائل الخلافية: 
ناکە 


رات 
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النکاح المذكور محكوم عليه بالبطلان ظاهرً وباطاً؛ لأن | 
الصحيح ولو من حاكم ضرورة يرفع الخلاف» فیصت رالا 
ها في النكاح من الهاي رالمزي نوا 
إلاوردي» وفي الوقف من النهاية كالتحفة في سياق الرد على 
ا قاله ابن الصلاح ومن تبعه من أن حكم الحنفي بصحة الوقف 
على التفس لا يمنع الشافعي من بيعه وسائر التصرفات فيه ما نصه: 
(والأصح كما في الروضة في مواضع نفوذه باطناء ولا معنى له 
إإ ترنب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما أي كصحة وفسادء 
وصرح الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع 
ف وبصير الأمر متفقا علية) انتهى. 
فال العلامة الشبراملسي في حواشي النهاية: (فوله: «بأن 
حكم الحاكم» آي ولو حاکم ضرورة» ومحل ذلك كله حيث صدر 
كم صحيح مبني على دعوى وجواب» أما لو قال الحاكم 
کت اة لوقف وبمواجبه» من غير می 
ى في ذلك لم يكن حكماًء بل هو إفتاء مجرد؛ وهو لا يرئع 
كات لإجكم فيجُرز للشانعي بيعه رالتصرف 2 
آنهی, 
لم يكن حكم القاضي الشافعي صحیحا بان لم یکن د 


ل کہا هو ظاهر 
6 وجواب صحیجین» بان استفتته أو ول 


ص 
A‏ 
أ 
ےا 


لسا از بالبطلان؛ 
ل وکت وا ا 


۲.وققصڪڪص—_—______-_--|` 


| ا امد اج نم 


فالعقد إن صح ولا بأن وقع بتقليد صحبح معتبر الشروط فهو باق 
بحاله _ كما علم مما تقدم عن العلامة الشبراملسي آنفاًء ولا , 
من رفع الخلاف وصيرورة النكاح مجمعاً على بطلا نه بحکم لتا 
الشافعي سبق التقليد لغير إمامنا الشافعي» ممن قال بصحة النكام 
مع عدم ا صرح به العلامة الشبراملسي فی ا 
حواشي النهاية› والنكاح المذكور يحكم برفعه من حين حکم 
القاضي ببطلانه فيما يظهر» بناء على أن العلة الشرعية تقارن معلولها 
وهو ما صححوه كما في التحفة» ثم إن الواجب بعد الحكم 
ا هر ت المثل لا المسمى؛ وذلك لأن قضية رفع 
النكاح كما هو صريح كلام العلامة ابن حجر في الخيار من التحفة 
8 رجوع کل إلى حقه إن وجد وإلا فبدله» فتعين رجوعه لعين حقه وهر 
المسمى» ورجوعها لبدل حقها وهو مهر المثل؛ لفوات حقها أي 
الذي هو البضع بالدخول. 
کک 3 ا ام عن العلامة الشبراملسي من أن سبق 
e 1‏ التقليد 0 ل رفع الخلاف» وصيرورة ت الأمر مجمعا ع 
ف انس 0 
قاسم قال في حواشي التحفة تفقهاً: ٠‏ إن التقليد الصحيح كحك 
) في کا بل ولي في وجوب المسمى لا مهر المثل؛ ن مؤل 
باضية في مسألتنا بعد الحكم بالبطلان کیااک الع 
ا د فما ون متها عليها لا تصيردينافي ٠‏ 
عليه لا رجوع له علبها فيه كما هو في نکاح ٠‏ 


ا | ۲ 
ما : (ویجبان آي ا رال 
».داي فرب لحمل ترقت الرچرب ع ور 
الت لحمل عن شبهة أو نكا فاسر؛ إذ لا نفقة له 
مالة الزوجية فبعدها آولى) انتهى. وفي التحفة أرفاً. : (ولو جهل 
لها آي النفقة ابالنشوز فانفق رجع عليها إن كان ممن بخ 
رل ذلك کما هو قياس نظائره» وانما لم برجع من أنفق في نکاے 
, لأنه شرع في عقدهما على أن 
بوضع اليد ولا كذلك هنا) انتهی. 


تأمل هاتين العبارتين تجدهما صريحتين فيما ذكرته في نكاح 
اسل» وحکم مؤن من يخدمها حکم مؤنها کما هو مقتضی ما تقدم 


| 


) في جواز إفتاء المفتي مع وجود القاضي: 


رل في المفتي هل يجوز له أن يحكم بين الناس مع وجو 


) | ا أو ل٥‏ 


| ااي ادا ا ا عدلا Ez‏ 


ا ٠‏ ا ا ي في i‏ 
۲ اني عدم جوان iT‏ 


التحفة› الت في 
الضرورة؛ 


E 


3 


كتاب القضاء 
| 


ا کلام التحفة» وهذا إذا لم EL‏ القاضي مالا ل . 
ا ا في حواشي الجمل على النني. | 
انقلا ع الزيادي عن الرملي وكذا الحلبي في حواشیه 2 باب القسمة 
ل أن المفتي بالنسبة للحكم الذي هو عبارته غز م 
م کغیره من بقية الناس» فإن حكمه الخصمان» فيأن ف | ردهذا السؤال من القسم: 

ما ذكره الفقهاء في الحكم وإن لم يحكماه فحكمه لغرو i ٤‏ في القسمة بين الشركاء فيهم المحجور عليه 
أعل ا في ما إذا كان القاسم في النخل المشترك شيب 
| ري الشركاء محجور عليه» فهل تصح هذه القسمة أو لا؟ 

فأجاب بقوله: الشيعي المذكور إما أن يكون عدلاً مقبول 
الشهادة أو لاء ففي الحالة الأولى قسمته صحيحة» وفي الحالة 


اة تاطلة.ء سواء كان متصوبا من جهة الحاكم أم من جهة 
a ۰‏ لأن العدالة شرط في منصوب الحاكم وكذا منصوب 
ّ ت کان محجور عليه كما صرحوا به. ففي التحفة 
1 #بة مع أصلهما: (وشروط منصوبه أي الإمام ومثله محكمهم 
ا 2 > عدذل ا شهادته» AEE e‏ 


ا م 0 E‏ ر 0 اشترط ما مر أي کونه 
ٍ 8 0 2 ت 


e /‏ 8 مراي َ تا 4 er‏ 
رعلم 2 ر اله ي المذ ر بدعنه من . حیتٰ 


1٦‏ 8 الفتاوی الممتمدة ‏ الجزء الثاني 
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کتاب القضاء | 
کے ا 


إليه» فقي التحفه مح متن المنهاج : (ولو آظهر قوم رې الخوارج 
وم صتف*© من المبتدعة» كترك الجماعة» وتكفير ذي كير 
ولم يقاتلوا أهل العدل تركواء فلا نتعرض لهم؛ إذ لا يكفرون 
و ا لم يفاتلواء ويؤخذ من قول 
رن أا لا تقسق سائر أنواع المبتدعة الذين لا يكفرون 
ببدعتهم» ویؤیده ما تي من قبول شهادتهم» ولا يلزم من ورود 
ذمهم ووعیدهم الشديد ككونهم كلاب آهل النار الحكم بفسقهم 
لأنهم لم يفعلوا محرماً في اعتقادهم» وإن أخطؤوا وأثموا به من 
حيث أن الحق في الأعتقاديات واحد قطعاً كما عليه أهل السنةء 
ون مخالفه آثم غير معذور» فن اقلت: أكثر تحاريف الكبيرة 
بقتضي فسقهم لوعيذهم الشديد وقلة اكتراثهم بالدين» قلت: هر 
3 كذلك بالنسبة لأحكام الآخرة دون الدنيا؛ لما تقرر نهم لم يفعلو 
_ مخرما عندهم. كما أن الحنفي لا يحد بالنبيذ لضعف دليله؛ 
وتقبل شهادته؛ لأنه لم يفعل محرماً عنده» نعم هو لا يعاقب' 
ا لان تقلیذه صحیح بخلافهم) انتهی ومثله في النهاية والشهادات 
اا ل یاد معدم لا نکفره آي ببدعته) اھ 
ل في التحفة: 0 رضصوان اث علیهم ول 
a‏ کي لومي تي آل عاط او امحل امواتا | لر 
ا 2 اا او و الحيف في قسمة ا في غير ربوي؛ lk‏ 


ا e‏ افا بازنت ہا اورضااء بعتا القسمة وف 


نت تعدیلا ا فاللأصح انه لا أثرللغلط 


ررد هذا السوؤال مںن القسم: 
نن الشرکاء ا [ 
ي القسمة بين لشركاء حدم ال 
ا إدا ادعی حل الشركاء في النخل بعد ال 

أو الغلط هل د تسمع دعواه؟ واد قلتم بسماعها وؤر 

مضى 

ا اير وقت ا فأجاب اي 
ا رنه اثر من حدمتك. 0 ا إن الزياد: 
الحيف أو الغاط في القسمة» فمن المصدق منهما؟ پينوا 
إل المسألة واقعة والحاجة إليها داعية. 


5 إن كانت القسمة تراضياً بأن نصبوا لهم قاسماً يقسم 
ينهم النخل»› أو قسموا بأنفسهم ورضوا بعد القسمة» نم ادعی 


ا علطا او اانا فإن لم يبينه لم يلتفت إليه» وإن بينه 
ن کار 


ك فع حجة شرعية کشاهدین عدلین سمعت دعواه» ولکن 
اده الهذه ه الدعرى ؛ لأنها قسمة تعديل › وهي بيع كقسمة الردء 
ا الف هنا وان ,تحقی کما لی اشتری شیا وغبن 


Rr 
س ار‎ [1 I ٤ ۰ N 2: : Ne 0 e 2 ê ۹۱ 
1 o: 3 
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.8 
بذلك كله في التحفة وغيرها. ان و والخر :و © 


صدرت بالٍجبار من القاضى أو نائبه كما في دىا 


فلا فائرة لهذه الدعوى» وإن تحقق الغبن لرضا صاحس ا 
ل ای عا وغبن فیه) انتھی. وإن کازں 
إلقسمة قسمة إجبار بان رفع الأمر للحاكم ليقسم النخل أو لينم 
اسا م بيهم فقعل وقسم المنصوب النخل» ثم ادعى أحر 
الث ركاء غلطاً أو حيفاًء وأقام الحجة على ذلك نقضت القسمة 
کما لو ثبت ظلہ قاض أو کذب شاهد» وما ذکرته من تفسیر فس 
الإجبار هنا بما ذكر هو ما صرح به في موضع من الأنوارء ويأني 
آل ر ما صرح به آيضاً: و ارة الانوار: (ولا با 
التراضي في قسمة الإجبار إلا عند إخراج القرعة ولا بعدهاء وهي 
أن يترافعا إلى الحاكم لينصب قاسماً يقسم بينهما فيفعل ويقسم 
المنصوب» ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما آو تقاسما بأنفسهما 
فيشترط التراضي بعد خروج القرعة› ولا يكفي الرضا الأول 
ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها) انتهت . 

اا رارد ایت الشریك آنه لا غلط ادا 
عله ما ادغاه وینشا منه قله ذد 
ع ال٤‏ وز تکل حلف الب 
ونقضت القسمة» كما لو أقر بما ذكر» وإن نكل = 
کے نے جیالناکل خاصة کہ ٠‏ 


حل 


ال ت و 
الشريكين بعد ا لقسمة دعوى الغلط أو ا ب 


» بالتراضي من الشركاء والقسمة بالإجبار نقضت بإقامة الحجة 
رل الغلط أو الحيف» كما لو قامت بجور القاضي» فشملت 
إلحجة الشاهدين والشاهد واليمين وإقرار ر الرد 
وعلم الحاكم» وحرج بالإجبار ما لو جرت بالتراضي› ثم آقیمت 
إلحجة كما ذكر» فإنها لا تنقض إن قلنا أنها بيع أي بأن كانت 
تعدیلاً أو ردا كما في دعوى الغبن بعد البيع وإلا أي وإن قلنا أنه 
إفراز بان کانت بالا جزاء نقضت أو الإفراز مع التغابن) انتهى. 


اا تقر أن الشريك المدعى عل هو الان ي 
حجة» والله أعلم . 
ورد هدا السوال من القسم: 


فى النخل المشترك بين المحجور عليه واستجابة الولي 


للشريك فى القسمة: 
کے یں ارق ارو علب وس غ 
تجب على ولي | N O‏ 
۰ ع 2 ا عليه 
ا رو ریہ ت کن ھی الق ےر 
وأجابه الولى» فهل تصح القسمة أو لاأ أفتونا آجرک الله تعالی. 
ل 
ا ات دواع ر 
ارك من تخل أو غبره“ ns‏ 
ر ااا راکاد ت ٠‏ | 


ا سی ا 


ا لان وجرد الخبطة إنما تعتبر بالنسبة لوجر 
طلب القسمة على الولي؛  e‏ جوب جاب ال ا 
الا جرة اي اجره القسمة في مال الصبى أبن 
ا في المي والاستى : (وإن لم يكن له آي الصبي في القن 
ية أن الإجابة إليها واجبة» والأجرة من المؤن التابعة لها 
ا اله ة له حيث كانت له فيها غبطة وإلا ف 
طلهاء وإن طلبها الشريك أجيب وإن لم تكن للصبي فيها بط 
وكالصبي المجنون والمحجور عليه لسفه) انتهى. ونحوه في الغرر 
وفتح الجواد. 

والحاصل أنه إذا طولب الولي من جهة الشريك في القسما 
تجب عليه الإجابة» وإن لم يكن للمحجور عليه غبطة فيهاء ره 
لم يطالب بها لم يجز له الطلب عند عدم الغبطةء ويلزمه الطلب 
عند وجود الغبطة» والله أعلم. 


باب الشهادات 


ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في جواز عمل القاضي بشهادة عدلين سمعا إقرار الزوج 
بطلاق زوجته ليلا من وراء العريش: 

ستل فة فيما لو شهد شاهدان عدلان بأنا سمعنا أن فلات أقر 
اى روجعه ف الال من وزاء العريش» فهل يجوز للقاصي 
العمل بشھاڈتهنما ذا قالا ذلك وشهدا به آم لا؟ 

فاجات: یجوز للقاضی بل یجب عليه آن يعمل بشهادتهما إن م 
کا ا ا0 
من التحفة والنهاية : (لو علمه أي علم الشاهد الشخص المقر بب 
SC‏ 
ا کا تاہما د 
د متته بادا 
)اتی حوفي اي 

قال الحلامة الغ املسى في حواشي النهايه : (قوله - آي الرملي 
فال وابة: دون ل يره» آي سواء ا 
اک وأما اکاناوراء الریا ر ا ییا 
اجون اقطان بشم شهادتهحا: کہ يجور : 


FF 3 


YY‏ 8 الفتاوى از معتمدة _ الجزء الان 
ل 


جينعذ؛ لجواز تشابه الأصوات» وقد يحاكي الإنسان صوت ن 
رر ا يهد جا 
ورد هذا السؤال من بندر عباس: 
في تأخير شهادة الحسبة بلا عذر: 
وسئل فيما لو ادعت امرأة على زوجها بأنه وكلها في الطلان 
الثلاث. فطلقت نفسها ثلاثا» وأنكر الزوج الوكالة فحلفته» ثم بعد 
مضي ثمان أو تسع سنين من الحلف» أقامت شهوداً عند القاضي 
بإقرار الزوج بالوكالة» فهل تقبل شهادتهم مع سكوتهم هذه المد 
وهم حاضرون في البلد وعلموا بمعاشرتهما ام لا؟ بينوا. 
لكتمانهم الشهادة وتركهم إزالة المنكر الذي تجب إزالته بالإج 
مع قدرتهم على الإزالة باللسان» ولاشك أن ذلك من الكار 
: ن هذا 
ولا يدفع عنهم الإثم عدم طلب أداء الشهادة منهم' 2 
المحل مما تقبل فيه شهادة الحسبةء فيلزمهم الأداء عند ا 
حسبه كما يصرح به کلام ائمتنا . 
في التحفة والنهاية : (صرح غير واحد بأنه يجب على 
NN ANI‏ [اقة (O‏ 
ك أن يشهد حسبة أن زوجة هذا 
ا ون الجمل ی حو اشي ا[ عن الر ملي أرضا EC‏ 


کتاب القَضاء 


® 


إىحفة والنهاية في موضع أخر من الشهادات بأنه يلزم الشاهد أداء 
زهادة الطلاق حسبة» ومعلوم أنه إذا لزمه الأداء فأباه» يصير 
فاسقا لارتكابه كبيرة» وعبارة بعضهم بعد ما ذكر وجوب أداء 
الشهادة في حقوق الله تعالى بلا طلب: (ومتى أخر شاهد الحسة 
شهادته بلا عذر فسق فترد شهادته) انتهت . 

وأما تقييد الجلال البلقيني تحقيق الكتمان بأن يدعى إلى 
الشهادة ولو فيما تقبل فيه شهادة الحسبة» فقد رده غير واحد 
كالعلامة ابن حجر قال: فالأوجه أنه لا فرق أي بين أن يدعى إلى 
الشهادة أو لا آي فالكتمان من الکبائر مطلقاً. 


وفى فتاوى العلامة محمد بن الأشخر اليمني وهو من تلامدة 
ابن د الهيتمى ما حاصله: (إن من رأى رجلا وامرأة مجتمعين 
على ظاهر الزوجيةء وعلم طلاق ذلك الرجل لها ولو بإتراره 
بذلك» فلم يبادر بالشهادة فقد فسق بكتمان الشهادة وترك إزالة 
المنكر بلسانه الذي هو مقدوره» وردت شهادته باعترافه بالفسق 
يعذر في التأخیر بنحو نسیان وجهل :ل 
فى البغية. 
٢‏ بالوكالة كما في 


ا نفسه » تم قال : نحم 

کان عامیا ورا بالعدالة) انتھی. وافره 
رلا خف أن كتمان شهادة إقرار 

ا کان شها دة الطلاق آو الإقرار به م 

ورد هذا السؤال من الباطنة: 

في قبول شهادة تارك الصلاة: أو ۷ 

1 ت ج 2 | : 

ل ف تارك صلاة الجماعة هل قبل شهادته او 


7 


1T 


ےر _ الحء الاب 
SS ٤‏ 


ا أحاناً ق 8 r.‏ وإلا فلا » حت E‏ 


السنن الراتبة أو غسل اة او الصلدة بالجماعة أو ES‏ 
الركوع أو السجود اانا لا ترد شهادته وإن اعتاده ترد) ا 
ومقى كلام العلامة ابن حجر في الزواجر 
أن تركها بلا عذر من الکبائر مطلقا» فيفسق تاركها ولو بلا اعتباد 
لإشعاره بقلة المبالاة بالدين» وسبقه إليها بالجزم العلامة الذهبي» 


والله أعلم . 


# FF 3# 


کک 


باب الدعوى والبينات 


الدعوى فی دفع النزاع: 
وسئل في دار مشتملة على بوت وحجرات ومرافق» كانت في 
تصرف رجل فوق خمسين سنة» ولم يدع أحد في تلك الدار ملكية 
ولا نصيباً ولا رفع الأمر إلى حاكم» ثم مات الرجل» فادعى أحد 
بأن هذه الدار كانت ملك مورثناء ولنا فبها نصيب سبع أو ثمن 
مثلاً» فهل هذه الدعوی تسمع أو لا؟ بينوا. 
فأجاب: الدعوى المذكورة تسمع ؛ لأنها وإن لم تكن ملزمة 
دنمجرد قول المدعي › كانت أي الدار ملك مورثناء ولكن بقع 
النظر عنه تصير ملزمة بقوله: ولنا فيها أي الدار نصيب سبع مثلا 
إدا قال للقاضي : يمنعنو منه أو نحوه کیحول بیننا وبين حقنا که 
قال: (ولو قال أي 
هو صريح كلام الغرر لشيخ الإسلام حيت ) 
المدعي : هذا لي أو نحو مما الغرض منه دح لنزاع» لم 
| لتسليم : 
يشترط آي في کون اا ا a‏ سسله اب 
IT‏ 
ا ول يلاغاي E‏ 0 
1 
EL‏ 
في انتھی. ونحوه في شح إزنزاء لا التحصيل 
دبارته بعد الكلام: (أما ما الغرض ا 


%8 


ا آم ورئتها من آپيها» فبينته مقدمة على بينه CEE‏ 


اھ سه سس دم 
شه سد د 


كدار» فلا تعرض فيه للزوم التسليم ؛ ييا ر 
المدعي: هو يمنعني داري) انتهت . 

ا ي مسين سنة أو أكثر أو آل ر 
سكوت مورث المدعي أو سكوت المدعي نفسه» ر ا 
ليه شرعاًء فلا یکون مانعاً من سماع الدعوی کما یدل علیہ کلام 
اا ترجا وتلويحاًء وممن صرح به العلامة اا 
فتاوه حيث قال في جواب سؤال من جملته هل طول المدةم 
تصرفها آي المرأة التي هي المدعى عليها في ذلك السؤال فى 
عط للطلب آي لسماع الدعزی ما نم 
0 اة المذکرر وقصرها)۔ انتهی . 

ويصرح به أيضا ما في فتاوى العلامة الشيخ محمد بن صالح 
ستل فمن ادعی على شخص فى الأرض الي 
بيده بميرآث لأمه من أبيها» والحال أن أمه مشاهدة وضع با 
عل على الأرض المذكورة› عرفا 
والقلع مدة نحو عشرين سنة إلى أن مات› وف ا 
جشرين سنة إلى أن ماتت هي» وهي ساكتة لم تطاله بشي ٠‏ 
ي معا عن المطالبةء وشهد 8 
ك لى الارض تلك المدة؛ ومشاهده ٣‏ 
على الوجه السابق» فكيف فكيف الحكم؟ آفيدوا . ا 
فأجاب: : إن أقام 0 بينة تشهد بان الأرض ملك 
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أقام واضع اليد بينة بالنقل بشراء أو نحوه» وإن لم يقم المدعي 


بينة كما ذکر» فالقول قول ذي اليد بیمینه بأن هذه ملکه) انتهت 
ووقع من العلامة محمد بن خليل المقدسي في غير موضع من 
فتاواه آنه قال : (إذا وضع إنسان يده على مال خمس عشرة سنة 
فأکثر متصرفاً فیه» لا تسمع فيه دعوی مَنْ شَاهَدَ تصرفه فيه هذه 
المدة وسكت» قال: لأن السلطان نهى القضاة عن سماع الدعوى 
ا راد على حمس عشرةاسنةء فلا يجوز للقاضي سماعها؛ لأنه 
معزول عنهاء ولأن التصرف هذه المدة مع مشاهدة المدعي مانع 
من سماع الدعوی) انتهى. 
واعلم أن تعليله الثاني وهم صرف كما عام مه مر ومما 
0 قول : ا اکت وول وأما تعليله الأول 
فاتی ما فا وفی حواشی العلامة الشرقاوي على التحرير بعد : 
ا الستة المعروفة لكل دعوى ما نصه: (ویزاد سابع اي 
ا وزان ایشیا | 
الدعوی کما افتی به الزیادي 
E‏ 
لمنع ولي الأمر | دن 
عنده به) انتهی . 
أقول: ك O‏ 
الأول: e E‏ بل هو مما اقتضاء 
عها بعد مضيها 


المذكورة 


ومنع سما 


a DGG 


YY | 


رأي ذلك السلطان فهو من لامور ا فلا یحسن عر ر 
الشروط المعتبرة لسماع الدعوى شرعا وإدراجه فيها. 

الغاني: إن الشرط ما لزم من عدمه العدم» حا 
س عة سه على الحق المدعى به عدم سماع الدعري 
طلقا وإن كانت لا تسمع عند القاضي؛ لكونه معزولاً ع 
سعاعها إذ تسمع عند نحو المحكم» بل ذكر محقق متأخري 
الحتفية العلامة ابن عابدين في حواشي الدر نقلاً عن الأشباه أن 
(يجب على السلطان الذي نهی قضاته عن سماع الدعوی بعد هزه 
إل اى ماه حم عشرة سنة أن يسمعها إلى السلطان بنفسه أو 
يأمر بسماعها كي لا يضيع حق المدعي» والحق لا يسقط بنقادم 
الرمان كما في الأشباه وغيرهاء والظاهر أن هذا أي ما تقدم من 
ان يسمحها بنفسة أو يأمر بسماعها حيث 
لم يظهر من المدعي أمارة التزوير) انتهى . 

وذكر فبها أيضاً ما نصه : (إن النهى حيث كان للقاضي لا يناي 
سماعها من المحكم» بل قال ا آي صاحب التنوير ثي 
القاصی لا یسمعها من حیت کونه قاضیا ذد 
حكمه الخصمان في تلك القضية ص علا إل دة المذكور' 
ف ان یسعها) انتهی. 

ا إن المنع الوارد من السلطان ليس چ 
الاق بل اتی مته آشاء ففي الدر من کتب ا e‏ 
ا E‏ (فلا تسمع آي الدعوى الآن بعدها آي ال ر 


1۲۹ 
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الوقف والاإرٹ ووجود عذر 


1 ا آي مر اللطاة ا في 


ی انتھی. فالمعذور بعذر شرعي تسمع دعواه مطلقا ولو بعد 
مضي المدة المذكورة کدعوی الوقف والارٿ. 


الرابع : يؤهم كلامه أن المنع المذكور يعم كل قاض وليس 
وتحت حكمه فقط من القضاةء ولا تأثير له بالنسبة لخيرهم ممن 
واضح › ولكن مع ذلك لا بأس بإيراد شيء من كلامهم المنادى 
عليه» ففى الفطرة من التحفة فى شرح قول المنهاج: ولو انقطع 
(واستشكل وجوبها حالاً بأنها تجب لفقراء بلد العبد وذلك متعذر 
أي لعدم معرفة موضعه» ثم ساق كلاما E‏ 
سوه فى ذلك آنه يدفع البر للقاضي ليخرجة في أي محل و 
AF 1 ۳ ( n‏ 
إل لإجزائه هنا على كل تقدير؛ لما يأتي a GE‏ 


شاء» وتعین 
لا بجزئ عنه» فان تحقق خروجه عن محل ود ي 


ا لانته أى الإما 

القاضي فالإمام› فان تجقق خروجه عن محل و يت ي الإمام 
N O 7‏ 

أا ان نيدد التغلبون ولم يفط في كل فر 1 ر 

فیه» فالذی يظهر أنه يتعین الاسنثناء لاضرورة حينئذ) انتهى . 

فا , حن فا 

لاية السلطان من 


ق 
ر اه لیوا بكرن فی محل و 
و اللاد الخارجة عن محل 


ر 


| 


۳ ا8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


۱ 


لوئ لا تستمح بعد خمس عشرة سن ر 
ر بيج وومم صريح ينغي ال 
عن وور ذكر العلامة البجيرمي في حواشي الرقناع أيضا ما ول 
العلامة الشرقاوي ولكن تعقبه بما ات وعبارته: (قر 
إا : أفتى الزيادي, تبعا لشيخه (م ر) أن الحق إذا مضى عل 
س ي ت به الإعوى لمنع ولي الامر القضاةسن 
ذلك» فلم يجد صاحبه قاضيا يدعيه عنده (م ر) على التحریں 
وفيه إن منع السلطان القضاة أن يقضوا بعد مضي هذه المدة لا بفيد 
عذم سماع الدعوى؛ لأن السلطان ليس مشرعا ولو سلم ذلك فلا 
يكون إلا مدة حياته. نعم إن كان له مستند في الشرع بعدم سما 
الدعوى بعد هذه دة كال منعه_ظاهرا) اھ : 


قوله: «وفيه إن منع السلطان. . . إلخ»» وقوله: «لو سم 
ف إشارة إلى الترقف» 6د عت آنه لا انر 
السلطان هنا؛ لما ذكره» فتستمع الدعوى ولو بعد مضي حل 
رة ةن ا رإن خلت مرتبة من س 
ا ا دروا من :آنه وا کن ا 
غير القاضي الذي ولاه السلطان» لا يجوز له عزله» ولا ؛ 
و عزلة؛ ومن أنه والعبارة للآنرار والأسنى: ا 


e 
اي۰‎ : N 
ستجسان الفاسد وهو أن ر يستحسن شيء لامر يهس ا‎ < 


في النفس آی القلب اؤ لعادة الناس من غير دلیل 0 
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بل هذا صریح بان ما امت حسنه السلطان من منع سماع الدعوى 


بعد مضي خمس عشرة» يحرم لغيره من القضاة المتابعة له فيه 
باطناً وإن وجب عليهم امتثاله ظاهراً عند خوف الفتنة. وذكروا في 
البيع أنه يحرم على الإمام التسعيرء قالوا: ومع ذلك أي حرمة 
التسعير عليه يعزر مخالفه خشية من شق العصا أي اختلال النظام. 
قال في التحفة: (ولا ینافیه أي تعزیر مخالفه قولهم: تجب 
طاعة الإمام فيما يأمر به ما لم يكن إثما؛ لأن المراد كما هو 
ظاهر الإثم بالنسبة للفاعل لا للآمرء والامرر هتا عر ان 
فحرمت المخالفة فيه» نعم الذي يظهر أن محل هذه الحرمة 
بالنسبة لمن یظاهر به دون من أخفاه) انتهی. وهذا يؤید ما دكرته 
وفي مختصر جمع الجوامع وشرحه لشيخ الإسلام بعد ك2 ). 
فال ای اس انل لق لدل ہن کا او و 
إجماع أو قياس» فقد شرع آي وضع شرعا من قبل نفسه ولیس 
ذلك لأنه کفر او کبیرة) انتھی . 
ال ذكورة جرد 


وعم اماع الدعوى بعد مضي المدة 
استحسان من السلطان» 
الشازع E,‏ للأدلة 
ذلك لا يخلو عن تشديد وتعسير على 
صلوات الله وسلا 
ااا 2 إلأمةء ففى حدیث رواه 


OT rge ea 
فلا خير فيه أصلاء بل فيه استدر على‎ 
إلأمة في الحا ب‎ 
فى إلى عكسه وهو التسهيل‎ N 
إلشيخان وغيرهما من‎ 


ا 


ا س کج س 


روایة آنس: «یشروا ولا عسوا وبشروا ولا نتروا ومن 
ا مال إلیه ا البجيرمي مما تقلم و, 
N.‏ أن الدعوى في AL‏ تسمع وإن کان المدعي مرون 
N cu‏ ار دول يشترط لصحة الدعرى 
أل يعرف بيتهما أى المتداعيين مخالطة أو معاملة» ولا فرق ؤ 
بين طباق الناس» فتصح دعوى الدنيء على الشريف بالمال 
والنكاح» وكذا دعوى المعروف بالتعنت» وجر دوي القدر إلى 
القضاة وتحليفهم وليفتدوا بشيء لجهة ترك التحليف) انتهى. 


قال في الأسنى: (فتصح دعوى الدنيء على الشريف وإن 
3 الا حرال نکذبه. کأن ادعی دنیء استتجار امیر ار 
فقبه لعلف دوابه أو کنس بیته) انتهی» ومثله فی العباب وغیره. 


ثم إن كان للمدعي بينة بأن المدعى به ملكه فذاك› ولا نكي 
افافة اة بان كان ملك أبيه بدون ال ت بانه الان ا و 
صرحوا به في الأنوار حيث قال : (ولو ادعی دارا في يد آخرا 
فشهد شاهدان بأن هذه كانت ملكا لأبيه إلى انات 
ميراثاً للمدعي» ولم يقولا اا اکن کلک ن تت اي ال 
انتهی. والا فزو اليد هو المصدق بيمينه في أن ا و 2 
عایه مما تقدم ملکه» والله أعلم . 


: )0( رواه البخاري .)1٩(‏ 


- nnn 


ناب القضاء ۳3 
شس چو ب 
اها لوال من ظقار: 
حکم العمل نمضمون ورتة المشهد: 


وسل في رجل له ابنان أحدهما بيده مال أبيه ویتصرف فيه 
بالبيع والشراء وغيرهما دون الآخرء ثم مات الابن المتصرف عن 
ولدين» وبقې المال تحت أيديهما كأبيهما إلى أن مات جدهماء 
فطلب الابن الآخر من ولدي أخيه المال الذى تحت أيديهماء 
فقالا: إن المال مالنا نذر من جدنا لأبيناء وأتيا بورقة فيها صيعة 
نذر من جدهما لأبيهماء فترافعوا الأمر إلى القاضي فحكم 
القاضي بصحة النذر» وقال: حكمت بما في الورقة لبسطهما على 
المال» فما الحكم في ذلك فهل النذر صحيح أو لا؟ وهل حكم 
القاضي المذكور صحيح أو لا؟ وهل هذا ا ار 
لا؟ رإذا كانت الشهرد المكتوبة أسماؤهم في الورقة أمواتا وابت 
القاضي شهادتهم فهل ينفذ حکمه ار ل؟ 

فاجات 4 : قول أبناء الأخ: إن المال مالنا نذر من جدنا 


ن المال كان ملك جدهم ودعوى منهم بانتقا 


لأبيناء إقرار منهم 
وإلا 


ا AS o‏ : و“ زاك 
إلى بيهم بالنذر» وحينئد فإن صدفهم وره کا 
د ۲ Sa ~ e‏ ا( ج 
فام رالبينة بالنذر» افإن ل تكن معهم با را ب 
عليهم رد المال إلى ورثة الجد» وهذا معلوم من كام 
PET‏ الله تعالی -. 
اشتریت من وكيلك فهو إقرار» وعايه 


ففي الأنوار: (لو قال: 


۳٤‏ %8 2 ا 
ل 


ا النذر بمجرد الوضح المذكور قبل اليمين؛ د 
صي بالورقة المذكورة واعتماده علبها في حكمه يدل 


۳ 
o 


البنة على التوكيل والبيع» ولو قال: هذه داري ملکتها من زرر 
فهو إقرار بملكها لزيد ودعوى بانتقالها فل 
فعايه البينة آو الرد على زيد) انتهى بزيادة من حاشيته ونحوء زٍ 
العباب وغيره. وفي الدعاوی والبينات من الأنوار أيضاً ما زى . 
(ولو ادعی داراً فقال : هي ملکي وورڻتها من ا ثم قال: أل 
تكن بعتها من أبي أو مني؟ فهو إقرار للمدعي فتسلم إليه) انتهى. 
وفي الأنوار أيضاً: (ولو ادعى عقاراً قد دفعه المدعى عليه إلى 
ال كت اشتريتة من آبيك فهو إقرار مت 
الاتتال. فلا يقل إلا بالبينة) انتهى . 


ولا يجوز العمل بمضمون ورقة المشهد» بل لابد في الحكم 
بصحة النذر من شاهدين عدلين يحضران ويشهدان عند القاضي 
بالنذر أو شاهد واحد مع اليمين ؛ للآن النذر يثبت بشاهد ويمين 
كما صرح به العلامة ابن زياد في فتاويه» فإن لم توجد بينة بالنلر 
على الصفة المذكورة فلا يثبت النذر» فيجب رد المال على ور“ 
جذهم؛ ولا اعتبار بكون المال تحت أيديهم؛ لما علمت ې 
صدر الجواب من أن قولهہم لاک اقرار متهم بکون إلمال للج 
فهو رافع لايديهم فأیديهم كلا أيد» E IS‏ 
ام بصحة النذر بسبب بسط أيديهم عليه فهو خطا فاح 
کی آنه بعرص اعتبار وضع آيديهم عليه هناء ا 
لی مزیا 
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کم ایشح؛ وکیفت ل١؟!‏ وقد صرح انمتا ر ان 
بانه الا يجوز للقاضي الاعتماد على خط نفسه فضلاً ع 
حط غيره ما دام لم يتذكر الواقعة بتفصيلها وكذا الشاهد» ففى 
المنهاح لاإمام النووي مع شيء من شرحي ا 
(ولو رأى أي قاض أو شاهد ورفة فيها حكمه أو شهادته أي على 
إنسان بشىء» أو شهد عليه أو أخبره شاهدان أنك حكمت أو 
شهدت بهذا لم يعمل به آې بمضمونه القاضي› ولم يشهد به 
الشاهد آی لا يجوز لكل منهما ذلك حتى يتذكر الواقعة بتفصيلهاء› 
ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط أي ولا تذكر أصل القضية) 
انتھی» والله أعلم. 

ورد هذا السؤال من الجزيرة الطويلة: 


أحقية المرأة فى إسقاط يمين زوجها: 


رل واا لر الق راجن زوجت صرحا بدون ذکر علد من 
طلقة أو طلقتين أو ثلاث أو كناية» ثم 
الصريح إلا طلقة مثلاً أو لم يقصد شيئ من العدد e‏ 
لم يقصد الطلاق أو عدداً ااا فإذا قلته: أنه و 
ال لأن لها فيها حقا او 
رعلماء نواحینا یفتون بتاثیر 
إذا طت حقها منه كما في 


ادعی آنه لم يقصد في 


في جميع ذلك» فهل للزوجهة إسقاط 
لا لحق الله تعالى كالعدة وسكناهاء 
إسقاطها اليمين فلا يحلفه القاضي 
الأموال والجروح؟ بينوا. 


ن تمدة _ الجزء الاد 
س اد لحن س 


فأجاب: قال أئمتنا والعبارة للتحفة: (يعتبر في ال 
القاضي) انعهت ملخصة. وهذا بإطلافه يفير | 
لزوجة التي هي الخصم في الطلاق إذا لم تطلب اليمين لا يراز 
لري ومقتضاء أن لإسقاطها اليمين تاثيراً في عدم جر 
اليمين» ولكن يعلم مما يأتي أن العموم المستفاد من إطلات 
المذكور دخله التخصيص» والعام إذا دخله التخصيص لا يبق 
حجة إلا فيما عدا المعخصص . 

والحاصلل أن إطلاقهم المذكور كالعام» وما يأتي كالخاص» 
والخاص مقدم على العام كما هو مقرر في محله. واعلم أنهم 
ذكروا في مواضع أن الطلاق والنكاح والعدة مما فيه حق مؤكد ل 
تعالى» وهذا صريح منهم بأن هذه الثلاثة من واد واحد» وصرحر 
بأل آلمرأة إذا ادعت أنها خلية عن العدة يحلفها القاضي» وهل 
على سبل الوجوب الا تات وجهان لم يرجح واحداً منھما 
في العباب والروض» ومال في الأسنى إلى الأول» وعليه جر 
في العدد من الروضة» وصحح في الآنوار الثاني وعليه جری اي 
باب النكاح من الروضة» وحمل العلامة ابن حجر في ن 
اليرشاد والفتاوى الوجوب على ما إذا وجد منازع٠‏ لچ 
على إذا لم يوجد بل لتتزوج» وحاصله آنه يجب امین ع 


> للضي ران يحلفها عند عدم ال 
الروضا a‏ 


اقول وھذا الحمل حسن» ولکن يابا صتیع ‏ ر 
۹ کک 
ریهاء عبارة الروضة : (وإن كان الولي الغا مم 


|8 
ر 


إلا بإذن» فقالت: ما آذنت له» فللقاضي تحليفها على نفي الإذن 
قلت: قال الغزالي: وللقاضي تحليفها أن وليها لم يزوجها في 
ا ت رأى ذلك ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل 
هي مستحبة أم واجبة وجهان) انتهت» ونحوها عبارة ذلك 
البعض . 
تأمل قوله: «(ومثل هده الم ٠‏ آلا 2 
أن الخلاف عام» ومعلوم أن ما بد اه الشيح ابن حجر من الحمل 
المذكور لا يدفع هذا الخلاف العام» ثم رأيت في شرح العلامة 
ابن النقيب على التنبيه أواخر باب الرجعة قد شار إلى هذا الذي 
دکرته› م الظاهر أن ما ذكر من الخلاف في أن اليمين وأاجه أو 
مستحدة » يأتي في الطلاق أيضاً عند عدم الطلب؛ لما تقدم من أن 
النكاح والطلاف والعدة من واد واحد» وکذا ما ابداه الشيخ ابن 
حجر من الحمل المذكور لو يتم له وكأن ذلك هو مستند بعضص 
1 0 ی عند طلی 
الاد الغا صرين آفىاإفتائه بوجوب االلمين في الطلاف > 
الزوجة واستحبابه عند عدم الطلب. 
ومقتضی کلام العلامة ابن زياد في فتاويه وجوب اليمين في 
الطلدق ا اوإن الال | الزوجة وكذا ا 
حق مؤکد لله تعالی کالنکاح› و بارته في مو صح ا 
ع مات وانکرت 
کی ب اتاک دیاز اکا الفاس ادغوق اد ر e‏ 
الوطء» وإن وجدت بكرا 
الوطءء فالقول قولها بيمينها في ني 
السكارة؛ ۽ لأن في ذلك حقا له 
ولا يسقمل عنها اليمين بوجود ر 


1Y 


ا رة _ الحء الان 
رہ || اوی استمدة- اجن انم 


تعالىء» فلابد من يمينها على نمي الوطء» فإذا حلف - 
ولا عدة عليها) انتهت . 

وفي الطلاق من فتاويه : (قال لزوجته: أنت طالق ثلاث إلا أ 
يشاء الله تعالى» وقال آنه قصد التعليق› هل یقبل قوله إن قر 
تعليق الطلاق بيمينه أو يقبل قوله من غير يمين؟ والسؤال بحال ل 
حکم قاض بعدم وجوب الین عليه اعتمادا على ما فن المهبان 
من أن حالة الإطلاق لا يقع فيها الطلاق أيضا ناء عل ا 
بمشيئة الله تعالى موضوع للتعليق وإنما يخرج عن التعليق إذا قصد 
بها التبرك. أجاب: إن الذي حققه السيد السمهودي أن إن شاء ا 
تعالى وضعها للتبرك. وأن كلام الشيخين يصرح بوقوع الطلاق في 
حالة الإطلاق» خلافا للجرجاني في الشافي قال: إنها موضوعا 
للتعليق أي فلا يقع عند الإطلاق. 

3 له يمين إن قصدالتعليق أي قبل ف 
ا و للقاضيى المقلد الحكم بعدم اليمين لاسبعا 
طلب المرأة بیمينه» فقد صرح رر دی کا له عن الأذرعي 
بوجوب اليمين وإن لم تطلب المرأة» وفي أ واخ الطلاف ر 
الروضة ما يقتضيه ؛ لأن في الطلاق حقاً لله تعالى) انتهى. 


> وإ 
ي دل ی ا 
4 ۽ وهر 


e e.‏ الجواب ! ا 


زوجت 


سسس چ 


قصد التعليق بالمشيئة» والمدعى أعم من ذلك» قلت: مط 
لاهو الیل المدکرره قداص آین ا و اا ی 
أن النظر إلى العلة والإعراض عن خصوص الصورة هو دأب 
الأئمة. 

واعلم أن مجلياً نقل عن الأم في : أنت طالق طالقاً أنها تطلق 
في الحال طلقة» ويسأل عن مراده بقوله: «طالقا» فإذا أراد الحال 
طلقت ثانية ؛ لأن الحال فى معنى الصفة» فكأنه قال: أنت طالق 
بعد تقدم طلقة عليك› وإن.أزاد ظلقة ثانبة طلقت ثانبة» وإن أراد 
إللاكد قل منه وحلف: ثم قال مجلي : وتحلفه ال على أن اا 
أطلق وقعت طلقتان؛ لأنه؛حلفه على إرادة واحدةء فلولا أن 
مطلقة يقتضي طلقتين لم يكن لتطليقه وجه قال ابن الرفعة: 
لا دلالة فى ذلك؛ لأن تحليفه يجوز أن يكون خشية من إرادة 
طلقة ثانبة» كحلف ركانة أ I‏ واحدة» ذكره ابن النقيب 
ا إل رأة وذكر قبل هذا في المسألة وجهين: 
ا آنه ل تطلی اصد: والثاني تقع طلقة. 

د أنه قال بو عاصم العبادي : (لا يقع في الحال شي ء٠‏ 
ولکن e‏ والتقدير إن صرت مطلقة 
ا6 طالق» واقتصر الرافعي على حكاية هذ| عنه) انتھی. وهذا 
EN‏ وتبعهما المتأخرون. 

وفي التوسط للأذرعي: (قال في 
طالقا وقع للقت ول عر مراده قو 


ما ردت إلا وأحدة. 


ا ن شو 


ردت به الحال» طلقت طلقت ثانة؛ لأن الحال في معنى الصرن: فا 
قال : ا اه طلعة عليك» وإن قال : ردت 
أخرى وقعت ثانية أيضا کل ات طالق انت رطالق. ورزر زر 
أردت به التأكيد وإفهام الأولى قبل منهء قال أي الشافعي و ل 
وحلفته» وإنما قلنا يقبل؛ لأنه يحتمل ما قاله» وتحليفه لان ظاه 
اللفظ خلافه» ثم قال في التوسط قال صاحب الذخائر: وقرله؛ 
حلفته یدل على آنه إذا أطلق تقع طلقتان؛ لأنه يحلفه على إراد 
واحدة» فلولا أن مطلقه يقتضي طلقتين › لم يکن لتحليفه وجه هذا 
لفظه» وقد يكون تحليفه لجواز أن يكون أراد ما يقتضي وتر 
طلقتين؛ لا آن الإطلاق يقتضي وقوعهماء روظاه ر التص أ0 
الفاضي يجلفه على ذلك حسبة من غير طلب) انتهى كلا 
الأذرعي. 


قوله: اوقد يکون تحليفه لجواز. . . إلى آخره» تقدم عن ابن 
الرفعة وابن النقيب مثله» وهذا التعليل يفيد أن في كل مرح 
يحتمل إرادة الزوج» وما يقتضي وقوع الطلاق يحلف فلا غل 
mm‏ 
ركانة بن بد الله الذي رواه أصحاب السنن والترمذي 
والحاكم آنه طلق امرأته سهيمة البة فأخبر النبي كلا بذلك ب : 
واف ما َرَت إلا لا واجدة قال اة E‏ 
رون اف که ما نصه: (فيه اي في قول کر 


..٠‏ إلخ ل 


س چ | 


زوجته بلفظ البتةء» ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين» ومثل هذا 
كل دعوى يدعيها الزوج راجعة إلى الطلاق إذا کان له فيها نفع) 
انتهی . 
وهذا - آعني ما تقدم عن ابن ¿ الرفعة وابن النقيب والأذرعي 
وظاهر النص وشرح المنتقى - يفيد ما مر عن أبن زياد مع زيادة» 
قال العتين بعد السنة: وطئت فيها أو بعدها وآنكرته» وهي بكر 
غير غوراء» وشهد أربع نسوة ببقاء ! بکارتها تصدق هی ؟ لان 
الظاهر معهاء e‏ الصخير 
وهذا يؤيد ما مر عن ا E a‏ 2 مما 
Sy‏ ا 
الجوا 
ا آاللری ولک رافش کلامه فقت قال في کح 2 
زا یا اراش حت انات ما ھا حت 
»> وا 
(فتصدق لدلالة البكارة على صدقها لكن بيمين ا 
الزوج َل اقسا إلإاحتمال عود البكارة لحدم المبالغة) دعھی 
E‏ طلب الم أة لھا قولهم 
ان المغلب في الطلاق حق اله تعالى» ففي | 
(وتقبل شهادة ال فاا ا تحال جى مو وهو در 


sas a aa O 


| کہ سد کی م 


PESN ED 1‏ ⁄ 
. :7 ل کاڈ 
2 ا 

4 e 1 
۰ ۴ tO, 


9 يقتضي دجوب اليمين في ما نحن فىه ؛ اذ ااأطلاف ي ا 
1 می٠‏ 
ما فيه حق الله تعالى مؤكداً كما تقد وال“ | 


برضى الآدمي كالطلاق رجعيا كان أو بائناً؛ لأن المغلن و . 


اھ تال دلل أنه لا يرتقع بتراضي الزوجين) انتھی. قال ال 


ل 


الرملي في حواشيه: (قوله: «وتقبل شهادة الحسبة؛ أي اللي 
قبل الاستشهاد تقدمت الدعوى أم لاء ومن فوائد سماعپا أن 
کیب اي إياها» ولهذا یال شریج الرویاني ل 
ادعت آنه طلقهاء واقامت به بينة» ثم رجعت عن الدعرى 
وكذبت البينة لم تسقط أي البينة على الأصح؛ لأنها مقبولة فى 
الابتداء من غير دعواها. انتهى. وما ذكروا من أن شهادة الحسة 
تقبل في حقوق الله المحضة كالصلاة» وفيما فيه حق مؤكدة 
ل اثر برضی,الآدمی کطلاق وبقاء عت 
وانقضائها) انتهی . 
فتسويتهم بين حقوق الله المحضة كالصلاة» وبين ما فيه حن 
مؤکد لله تعالى» الذي منه الطلاق مع تفسیرهم له بانه لا ينار 
برضى الآدمي ظاهر أو صریح تأنه لا راعتبار بعدم طلب العا 
اليجين؛ بل ولا لإسقاطها لهاء بل يحلفه القاضي مطلقاً؛ چ 
الشيخان عن الروياني وأقراه كما فى التحفة وغیرها من آنا 
#: (انقضت عدتي وجب سؤالها عن كيفية طهرها د 
وتجايفها عند التهمة لكثرة الفساد) انتهى . 
پاطلان 
بجاح 


كتاب القضاء 


1٤ @ 


تما عند إسقاطها اليمين» وأما الفساد فعام كما هو معلوم عند 
وإن قلت: إذا ادعى غير الزوجة كالأجنبي على الزوج الطلاق 
نهل تسمع دعواه عليه آو لا؟ وعلی الأول فهل له أن پحلغه عن 
عدم الينة أو لا؟ قلت: المعتمد الذي جرى عليه العلامة الرملي 
1 ما ر فىه شهادتها إلا فی محض حدود الله تعالی› 
عبارة فتح الجواد: (وتسمع دعوى الحسبة وإن لم يحتج اب 


3 ۳ - 3 ا 
الاوجه إلا في محض حدود | لله تعالی) انتھی. وممتصی ك 


دعوى الأجنبى عليه أن له أن بحلفه» ویو جه بان ا ا 
a"‏ 1 2 2 8 کا 

NN e .‏ . زل منزلته» بل کلام آئمتنا 

ب : 0 

& TE O E 


ت وعبارة الروض: 


SEES 
موا ادعری من و ا حه للعلامة ابن‎ 
لزمه) انتهی. وار الم ھا ج کي‎ 


ِء . اع ن ای 
N‏ 0 إو لات کل من ن ¥ ON‏ 
حجر: (وضابط من تلزمه ٠‏ لاطو ی 


: حر لکل 
لان مۇادهما واحد لزمه؛ ر 5 
ل رشيء كذلك اي 


. 


دعوی صحیحة کما باصله آو 
اليمين أو الدعوى الصحيحهة 
E‏ 
زی هال اقرا طلوبھاا دب 


فإذا ادعی 
فانکر حلف) انتهت : 


44 8 الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 


لا مته ومقابله آنها تقبل» ولکن ما مر عن 


2 


٥ E كتاب القضاء‎ 


1 أ | 0 1 2 آ ي القفال ليس من محل الخلاف»› وحيث جاز التحليف لمدعى 
٠ :‏ دم رايت العامة إل ا e‏ : 
ا ٤‏ ۴ : لشھاں الحسة فيما ذكره القفال ف أك e TE‏ 
الرملی نقل فی حواشی الا سنی ووی الففال ١ “١‏ 5 ل ففي مسالتنا يجوز من باب أولى؛ لان 
9 0 2 ل وارتضی ماهر 8 ةا موکدا له تعالی» وهنا آے AEE‏ آ1 qr‏ 

TEB KE »‏ | ى عدم | م TE‏ أ2 . . ن 
دعوى الحسبة على قيم صبي أنه تلف مالا للصبى» ول | وعدم اعتبارهم لسكوت المر E‏ 
2 : فيما يتعلق بالبضع» مما يؤيد ما تقدم من أن القاضي يحلف الزوج 


6 قال الغزی: وإذا کان له تلن IE ۱٣6‏ 
هه ف وب فزي راذا كاذ له تسليفه كاذك ان وإن لم تطلبها الزوجة» هذا وقد أخبرني بعض الإخوان أنه رآى 
1 ا ا ف وکیرا ما بدي غ ى لبجض فضلاء العصر مشتملة على عارة م ةلكا 
اء | | 3 “ا 2% ء ۰ ۱ 
ل و کرات على وصیه آنه آتلف له مالا فلایسم_ ]| __شوارق الانوار: (إِن الزوج لا بحلف فی مسائل الطلاق إلا بطلب 
الا ئل : ل a‏ 5 ) 5 چوا ٤‏ َ . ت al A‏ 
صي كلا مه ويقول إِنه فضولي › قال الاذرعي: وهذه المسأل | الزوجة»› وأن ما يقع من خلافه هو من جهل القضاة) انتهى. 
مما تعم به البلوی وهو أن يدعي قريب للمیت على وصيه بإتلاف أقول: هذا بتقدير صحته» كأن سنده هو التمسك بما مر من 


شيءَ من ماله أو خيانة ونحوها محتسباً» فترد دعواہ کما شاهان العموم المستفاد من إطلاق قولهم السابق: إنه يعتبر في اليمين 
من حكام العصر معتلين بأنه لا حق له ولا على ولاية الطفل؛ | طلب الخصم لهاء وقد علمت ما فيه في صدر الجواب على أني 
والظاهر أنه إذا كان للح ب أن يحلف القيم فله أن بقيم الب | ات الكاى المذكرر ع فلل يأر فه مان اله وا ر ر 
على ما ادعاه» بل اولى» وی ان هذا من تفر ان أن ما ذكره السائل من علماء نواحيه من قياس اليمين في الصف 
الذامب ال سماع الحسة ذلك بل هو مجر کین فی الأموال والجروح ليس بشيء: ا e‏ 
وجسن أن بأذن له الحاكم في الدعوى» Ê‏ ذلك عند ظهرد الفارق. فلا ينهض حجة› زا یا ےر من الکلاء یی د 
اتن صلق وفساد ال ا اا O‏ المسألة الآنء واه أعلم. 

اي راشي الشهاب الرملي. 


وھک 


ورل أحسب ن هذا من تفريع الوجه الذاهب إلى 


شهادة الحسبة) يعني أن المعتمد أن شهادة الحسبة لا تفيل 
فتا ل 


aes SS 


کا الو E‏ 14۷ 


(۱) رواه ابن ماجه والحاکم پإسناد بلفظ : (أيما Al‏ إلخ). 


J 
٠ 


: ن 4 ٤ 0 DE‏ 
9 ا ا ا ا وله استخدامها وإجارتها وإعارتها وأرش 
ملكه على الكل» وكذا له تزويجها بغير إذنها لأنه يملكهاء ويحرم 

کگتاب العبة ببعها › ومثلها ولدها التابع لها) انتهی . 


ورد هذا السؤال من صحار: 
فى عتق الأمة أم الولد: 
انه فى أم ولد مات ولدها من سيدهاء وأرادت أل 
تترك سيدها» وتنتقل إلى بلد آخر بلا إذن السيد ورضاه» هل جاز 
لها ذلك أو لا؟ بل يجوز للسيد منعها. 
ا ترله: آم الولد تعتق بموت سیدهاء وقبل موته حک 
4 م 3 
حكم الأمة المملوكة» اک إلا آنه ر نقل 
۰ 3 ص ءِ ۰ عن 
کان إلى لد اجر آو قر آو نحوھماء فله منعها 
ذلك ومثلها آولادها التابعون لها : 


ا r‏ ا 
مته فولدت حيا ای ولدا حیا أو میتا عتهت يمر )۱( وف 
a OO ٤‏ 


ا رٽ ين سيدا هي حره بغ مد 


وعبارة الأنوار: (والمستولدة فيما سوى نقل الملك كالقنة له» 
أي للسيد إجارتها واستخدامها ووطؤها وله أرش وأرش الجناية 
عليها وعلى أولادها التابعين لهاء وقيمتهم إذا قتلواء ومن غصبها 
وتلفت في يده ضمنها) انتهت. 

وفي فتح الجواد مع أصله: (وهي أي المستولدة بولد أي مح 
ولد لها ولدته بعد الاستیلاد من زوج أو زنى قن أي لكل منهما 
أحكام القن من حل الوطء حيث لا مانع› واستخدامهما 
وإجارتهما وأرش الجناية عليهما وغير ذلك؛ و 
بنحو بيع أو هبة أو وصية› ولو لمن تعتق عليه أي كابيها على 
الأوجه) انتهى» وال أعلم. 
ورد هذا السؤال من صحار: 
i ST O ARES‏ 
العبد: 


رال ت 


وابن دارط وال ج 


TT 


| 
| 
) 


ا ا اة د د 
4 ی 


ا إل تم أصاب الرجل الأمة المذكررم 
الات مه ولدا ذكرا» ثم مات الرجل» فهل يجوز لابن السرر 
هذا آن يتصرف في آختيه من الام اللتين هما من العبد المذكور 
بالبیع وغيره أو ما يجوز؟ وإذا قلتم : بعدم الجوازء فلو كان للسيد 
اين من غير هذه الأمة التي صارت آم ولد لهء فهال يجوز بیع 
الولدين الأنشين المذكورتين أو لا؟ 

فأجاب: الولدان الأنثيان المذكورتان لا ينسحب عليهما حكم 
أمهماء فهما تبقيان مملوكتين لورثة سيديهما بعد موته» فيجوز لهم 
التصرف فيهما بالقسمة والبيع وغير ذلك» ولا فرق في الورثة بين 
الابن المذكور ر اة لجواز التصرف فيهماء والحاصل 
أنهما كغيرهما من بقية تركة السيد. 

ففي متن المنهاج مع شيء من شرحه للعلامة ابن حح 


2 


أحبل أمته ولو كانت مزوجة فولدت حا أو ميتا عتقت بمر 


الا ولو ولدت بعد الآستيلاء من د أو 5 أو من شه 


فالولد للسید يعتق بموته› زان مانت آمه أي الرلد ةل و 
ويمتنع نحو بيعه کهي ؛ لن الولد يتبع مه رقا E,‏ 
سببها آي الحرية اللازم أي كما هناء وأولادها قبل a‏ 
ن لا تعتقرن بموت السيد» وله r‏ 
سبب الحرية اللازم) انتهى. ونحوه في السني E)‏ 

المذهب» وحیث جاز له بيعهم جاز او ن بل 


: (إد 


) واضح› والله أعلم . 


بل |8| ۹ 


ورد هذا السؤال من مسقط: 
في ورقة قد تزوج فلان بالحرة فلانة من وليها الشرعي 
وهي مملوكة: 

وسئل فى ورقة مكتوب فيها: «قد تزوج فلان بالحرة فلانة من 
وليها الشرعى» وهي - أعني فلانة - مملوكة فلان المدكور في 
الأصل» فهل يحكم عليها بالعتق بذلك مع أن فلاناً الذي هو 
سيدها حي » ويقول: إني | رطعت هذه الورقة بغير وقوع عمد 
لدفع المحذور من المتعرضين» لمنع نقل الرفيق > 
ی کدی اوک 
الم أفتونا 
الكتابة من قبيل الكنايات كم صرح به 
a‏ 
ES esa, |‏ 
عقا آم طلاق ا ا 
|زیت له أو لغیره؛ 
في النية أيضاًء وإلا فهي خد ا 


2 2 
فا جاب کی بقوله: 


الكاتب سواء 
نية الموكل. 

فی فاو یا ل ۷ تھے ال 0 
کتب لوتالطلاق اداد ا رح ری یریل ونوی تع اا 
من الكاتب فإن وله افيزالنبة آي رات ۷ تنفد إلا 
ا : 


reo aa vs orm 


groan gee 
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ا والقول قول فلان المذكور في عدم ية العتق بالكة 
فصان بيمينه في عدمها إن لم تصدقه فلانة وإلا ف4د 


٠ |8| 


مين“ نعم إن قرا الصيغة المذكورة» فمقتضى كلامهم في 
اب الإقرار وغیره انه إقرار بالعتق» فيؤاخذ بإقراره ون لم ینو بها 
يئ ففي الطلاق من الروض لابن المقري: (وإن قرأ أي ما كتبه 
حال الكتابة أو بعدها فصريح» فلو قال: قرأته حاكياً بلا نية صدق 


إا فان الكا عر التاوي» سواء الحاتب لنفسة أو عن فير 
انتھی. 

واا من راشي فتح الجواد لابن حجر: (ولو قال له 
أكتب وأنا آنوي› فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن كلا من الكتابة 
وحدها والنية وحدها ضعيف» ولا ملاءمة بينهما إلا إن صدرا من 
واحد» وحينئذ فلا يجوز صدورهما من اثنين على جهة التوزيع) 
انتھی: 

إذا تقرر ذلك فنقول: إن صيغة «قد تزوج فلان بالحرة فلانة) 
صالحة للإقرار بأالحريةء فقد صرحوا بأنه إذا قال سيد الامة 
لرجل: زوّجتك هذه الحرة أو على آنها حرة» تحتق تلك الا 
مؤاخذة له بإقراره» قالا في التحفة والنهاية : (ومن ثم أي من أجل 
أن العتق هنا للمؤاخذة بإلاقرار لم تعتق باطناً إذا لم ينو إنشاء 
و الإحار آو آطلق ولا سبق آي الإنشاء م 
ا 


بیمینه) انتهى. قال ابن قاسم العبادي: (فقراءته عنداعدم قصد 
لحكاية صريح) انتهى. وفي الأنوار: (لو كتب زوجتي طالق أو 
يا فلانة نت طالتق أو غيرهما من ألفاظ الطلاق» ثم قال: لم أنو 
الطلاق» فإن قرا ما كتب لم يقبل وإن لم يقرأ يقبل) انتهى. 

وتحصل أن الكتابة لا اعتبار بها إلا مع أحد شيئين؛ إا 
البينةء وإما القراءة کیال اکا ار دعا قت و ا 
يحكم بعتق فلانة ظاهرا فقط؛ لا حيث لم بدو الإنشاء ولا سيق 
ادنا العا هی 


٤‏ فة مطلقاً وإِن نوی عتقها 
فلانة» ا 
ىأن قال: فلانة حرة او 


عند الكتابةء بل وإن نطق بلفظ صرح ما العبارة 
اد لاا E‏ 


ال كرر عند كاب الصيغة.المذكورة عى ف ا خاب ه٠‏ هذا حر لاق 

نوی وار ل عند كتابة : ا 5 

اکا OR‏ 
كورة» إن كتبها بنفسه» أو وكل الكاتب في نية د ٠‏ ازو رم تياولا اھا کا 


طا 2 : اة خا وجود القرينة |اصادقة َ ٣‏ 
لق لمن يحلها من د3 ۰ ک ا 1 آنه بعتق ظاهرا 
وو وجه من تصويب ادي e‏ نعم قاصداً 
ٍ 4 2 أ سرا لي زوجتك' 
اویل لها 


اكاب آي رفإنها تطل ظاهرا لابا 


وكل في الكتابة ونوى الوكيل تعتق فلانةء وإلا a‏ 
ولم ينوه أو وكل في الكتابة ولم يوکله في النبة› أو وکله : 
أيضا ولكن لم ينو الوكيل» فالكتابة لغو»› اجار ر 
‌ رة 
O,‏ 


gree gE 
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ویرد قیاسه بأن الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال كي 
صرحوا به» فلم ينظر فيه لقصده» وبعرضص المساواة ليس هنا أى 
فى مالة الاستفهام قرينة على القصد› بخلاف مسالتنا) وئر 
الخوف لا فرق بين قصده الكذب في إخباره وأن يْطلِق اكتفاء 
بقرينة الخوف) انتهت عبارة التحفة. 
والخوف من المعارضين محقق في هذه النواحي من جهة 
الكفرة ومن جهة الحكام» والحاصل آنه 5 يحکم بعتق فلازة؛ 
لوجود قرينة الخوف مطلقاً فهي باقية في ملك فلان الذي هر 
وبفرض الحكم ڊ بصحة عتتق فلانة المذكورةء بان أقر فلان المذكور 
6 انهاء العتق قبل الكتابة» وادعنى تزوجها فتصلين 
فلانة له في التزويج يكفي في الحكم بصحة النكاح ؛ لن المدار 
اکان فحیث آمکن وصدقته یحکم ب 
النكاح» والإمکان هنا ذو کا ا فے عل ذوی الان 
فلا حاجة إلى تطويل الكلام فوق المرام» والله أعلم. 
قد انتهت كتابة الفتاوى المباركة ضصحوة بو الاين الا 
ی ۳٤‏ )ربقل الفقير عبد الرح 
: : به 
محمد مقصيدة إل ق ED,‏ 
A&I‏ 


ملحق في التعريف 

يالمدرسه الشافعيه 
امل لله الذي اختار من عباده من أهلهم لاعلى المقامات› 
ونور أفكارهم ولیت شمسها بین غا الظامات ورج ج 
الدين من أكرمه من عباده فجعلهم ورثة أنبيائه ورفع ش٠‏ 
فجعلهم كالنجوم تهتدی بې في ظلعات ال ت چ E‏ 
والسلام ڪل EBU,‏ محمد سيد الاولين والاخرين وصهو؛ 

المختارين وعلی آله و صحبه | اطسسن الطاهرين. 
آر كنت قل 


: ا 
وبعد: فإنه مما لا یخفی على القارى" الک 
( تراجم خدصره لاربعه مں 


2 ل العلامة الشيح 

العلماء الأعلام العمانيين الدين درسوا على د ي أ 

. ررر تف ولا ا 

Viel‏ لا ار لا انی أضفت تراحه م 

م را علام من عير ك 
| زىلامة الہ LOE‏ 

2 که مه لشيح iy‏ 
لى ترجمة شيخهم | ج المتعلقة بشيحهم 
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ويرد قباسه بان الاستفهام منزل فيه الجواب على السؤال كى 
ك ر فه لقصده» اوبغرض المستاواة ليس هنا أي 
في مسألة الاستفهام قرينة على القصد» بخلاف مسالتنا» وعزر 
الخوف لا فرق بين قصده الكذب في إخباره وأن يلق اكتفاء 
بقرينة الخوف) انتهت عبارة التحفة . 

والخوف من المعارضين محقق في هذه النواحي من جهة 
الكفرة ومن جهة الحكام» والحاصل أنه لا يحكم بعتق فلانة؛ 
لوجود قرينة الخوف مطلقا فهي باقية في ملك فلان الذي هر 
ا اتا لآن السيد لا يجوز له نكاح أمته» 
وبفرض الحكم بصحة عتق فلانة المذكورةء بأن أقر فلان المذكور 
بأن سبق منه إنشاء العتق قبل الكتابة» وادعى تزوجها فتصدين 
فلانة له في التزويح يكفي في الحكم بصحة النكاح؛ لأن المدار 
في مثل هذا على الإمكان» فحيث أمكن وصدقته يحکم بص 
النكاح» کان کما لا بخفی على ذوي الحرفد 
فلا حاجة إلى تطويل الكلام فوق المرام» والثه أعلم. 

الارى المباركة ضحرة يوم الإئنين الحدان 
(۹ ربيع الثاني من سنة ١٤١١ه)‏ بقلم الفقير عبد الد 
محمد مقصيدة المقيسي من عمان- عفا اله عه ووال 
والمسلمین - آمين . 

ALAR 


الحمد لله الذي اختار من عباده من أهلهم لأعلى المقامات؛ 
ونور أفكارهم فہرطعت یا بين غیاهی اأظلمات› ونوج بعلم 
الدين من أكرمه من عباده فجعلهم ورثة آنبيائه ورفج شأنهم 


فجعلهم کالنجوم یهتدی بهم في ظلمات البر والبحر؛ و 
والسلام على a MD ERS E‏ 
المختارين وعلى آله وصحبه ا[طين الطاهرين. 

ول ا لاانخفی على ال الکريم أندي كنت 
رت قي تداي بیج اا ل پې ااه ع 
ا لاعلا العمابيين ا e‏ و 
ا پا ای آصفت درا ۳ 


الأهمية» وللإطلاع 0 E‏ خزرجي؛ 
وهم : إل و 
مم: 5 ۰ 


in 


Ss 
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والشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد المجزي المعينيء والشيخ 


عمر بن محمد بن قاسم الأنصاري» والشيخ أحمد بن محمر 
الودامي. 

ولما أنهیت بتوفیق الله تعالی ما تيسر لي کتابته في کتابي ابه 
الناظرين» رغبت أن أكتب تعريفا للمدرسة الشافعية الأولى ر 
(مغب) في مسقط عاصمة عمان» والثانية التي أسست عام 
۲ه فى حلة ولجات ا م جد السید یوسف بن احا 
اران دان ضاقت الأولى بطلابهاء ثم ارتأیت أن أصف 
هذا التعريف بفتاوى شيخ المدرسة العلامة حبيب بن يوسف؛ له 
رأيت في ذلك من بالغ الأهمية. 

كت هذ المدرسة الشافعية صرحا شامخا من صر 
العلم في عمان» وقبلة للعلم وطلابه الذين يؤمونها من ا 
نواحي عمان ومن دول الخليج› و لا فارس وز ق 
ولنجة واليمن من الشافعية وغيرهم على اختلاف ¥ 
وتخصصاتهم العلمية والمذهبية؛ وذلك لكثرة إش 2 
إل دك الح عد أك ين محم النجزي المعيني ي 
لشيخه العلامة حبيب بن يوسف بقوله : 
من الشواسع انضاءَ اتوا زمرا کی توا سن ارال ا 
هذا من اليمن الميمون مرتحلا 

وقد اختلف الرواة في تاريخ تأسيسهاء وزکر شخي 


وذاك من فارس 


ملحق في التعريف بالمدرسة الشافعية بمسقَط عاصمة عمان 48 100 


د بن أححاد الجزرجي في كاب كلاج وا رع 
وحدث» (ص )٠٥‏ أنه: يعود تاريخها على أقرب الإحتمالات 
إلى عام ۰ (ھه. ولعل أرجح الإحتمالات أنها أسست قبل هذا 
التاريخ ؛؟ لوجود بعض القرائن› والله أعلم. 
ثم إن هذه المدرسة كانت شهيرة منذ القدم؛ فهي مرج 
لاشافعية فى عمان وما جاورها من البلدان القريبةء بل والبعيدة؛ 
أيضا حيث کانوا يعتمدون على شيوخها لاسيما في المسائل 
e‏ الا انكر الى 
فتاوی إتت شيوح هذه المدرسة› وهر العلامه الشیخ حبیب بں 
از العا ي وقد وردت 
عليه ا _ عمان عدة أسئلة من: البحرين؛ ولنجة» ومن بتار 
ES i‏ 
lë‏ ر ها وهناك معقل کار : 
عباس » وجزيرة القسم وكدر 1 at‏ 
لاا فی ذلك الحرة ولق اج و 
الذين اشتهروا بعلمهم i‏ ور ااا اگ 1 
ا اط فیا اجو ن 


وحسبي I‏ الأعلام لاسيما 


4 القاطعة وا لمعتمدة في المذهب» ول EG‏ الإطالة 
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ال رة والمتأمل في قراءة فتاوى العلامة الشیخ حبيب بل 
ر ف وهو آحد شيوخ هذه المدرسة يتضح له أن أغلب الارن 
ان كانت دات خلاف بين العلما 
وا ااال الذي ذم للشيح خحبيب بن يوسب نجده في 
الجزء الثاني من فتاواه› فقد اختلف فيه علماء مدينة بندر عباس» 
ا وق ټوسع في شرح سؤاله ثم کنب ني 
رل ن ذلك على وفور علمكم وسبق اطلاعكم المرجر 
حل هذه الإشكالات المغلقة على أمثالنا لا على أمثالكم مرادن 
اللإفادة والاإستفادة لا غير حاشا في جنابکم › رجو أن أكون متأدا 
بآداب أهل العلم وأن أحشر في زمرتهم› وأن أنتفع ببركتهم في 
الدنيا والدين وفي ظننا واعتقادنا أنك أنت المفرد العلم في جع 
أبواب الفقه وغيره وأنت المرجع وأنت آهل الرتق والفتى ع 
الصدق والإخلاص والسلام عليكم) انتهى كلام السائل. ب 
آ0 ا0 الخ بيب بن يوسف رحمه اله و 
ازال بنصوص_ لا تدع رجالا للخلاف إلى 
کتب في آخر جوابه: (هذا وقد اق مدر القرطاس ا 
القلم فلنكتفي بما سطرناه» ونقول واله أعلم). 

سن تی امع اوی سیف عل کر ر ری یر 
لاء الشافيبة الاسيما علماء فار 


OA‏ 2 : )لمر 
اع ب بواایوسف فحل اش 1 


ملحق في التعريف بالمدرسة الشافعية بمسقط عاصمة عمان 


vl 


ا فيه الكفاية» وهكذا كان شيوخ هذه المدرسة قبل الشيخ حبيب 
في علو منزلتهم العلمية ولنا خير دليل على ذلك أن الشيخ حبيب 
بن يوسف بن حبيب على جلالة علمه كان أحد طلاب هذه 
المدرسة› ونجده معجبا بغزارة علم شيخه العلامة النحرير الدراكة 
الشهير الشيخ محمد صالح ابن الشيخ محمد بن علي بن 
ا النفور/الفارسی العماني؛ فيصفه بصفات العلم الشامخة في 
أسات شائقة قليلة المبنى جليلة المعنى؛ وقد نقلت هذين البيتين 
من وسطها فیقول رحمه الله تعالی : 
شيخي محمد صالج ذخر الورى في الدامية 
بحرولكن ا E‏ 
ولقد جدد بتاء ین اندر الشانت ادلی ج ت 
مسجدها E Th NT‏ 
gage‏ 


من ار جار ا 
) سحر , E‏ 


N GE LS 
اء معط ار وقدا جل لها ا‎ 
وأوقافا؛الر طرف زيعها لمصلحا رر رة وزفقة الدارسين فيها؛‎ 


تركى. الذي آختار 
يقرأ على شيخها الزاهد الولي 


0-0-0-0 
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كان سات به بعص الثقاة المهتمين بالتاريخ من كبار السن» 
وقد أكد ذلك الشيخ حن الخزرجي في كتابه «القول المنظم فى 
معرفة علماء مسندم) (ص: ۳۸)» وفيما يظهر لي أن السلطان 
تخصص في قراءته على الشيخ محمد صالح في علم النحو 
والصرف» وعلم البلاغة كالمنطق والبيان والبديع والمعانى» وال 
ى 

ولقد تخرج في هذه المدرسة عدد كثير من كبار العلماء» فمن 
جزيرة القسم : العلامة الشيخ قاسم بن حسين الاسنوي القسميء 
والشيخ أحمد ابن الشيخ محمد ابن عدر 
القسمي» والعلامة الشيخ محمد ابن الشيخ زكريا ابن الشيخ بحى 
ابن الشيخ محمد بن كمال الكمالي» والعالم الفقيه والمتمكن في 
علم اللغة والبلاغة الشيخ محمد سعيد بن ملا محمد زمان الملقب 
بالمفتي وهو شاعر آديب ولد في دبي وهو من قرية شور من 
هرلا العلماء,الأربعة قروا على يدي الشت 
ي ي وغيرهم جملة من العلماء ال٠‏ 
الذين درسوا على شيوخ هذه المدرسة من الجزبرة فد 
وغيرهاء وقد يستحيل التعرف الآن على أسمائهم لبعد الذد 
وفقد المصدر. 


وها من ساطتة علمان فكنا شنت رعف ا 
مير ایضا ا 


۶ فارطاب والروايات الموثوقة عن تخرج عدد 
ةف وك المدرسة» في : العلامة الشت 


ملحق في التعريف بالمدرسة الشافعية بمسقط عاصمة عمان 


بن خاتم بن عبد الله بن خاتم بن عبيد بن راشد العلي 
الشافعي» من بلد المنطيفة بولاية صحم» وأخوه الفقيه الشيخ 
علي بن خاتم بن عبيد الشافعي والعالم الفقيه الشيخ حسن بن 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن علي المعيني الذي لقبه زملاؤه 
بالمحلي» لشدة حفظه» وهو شقيق الشيخ عبد الله المجزي من 
ولاية صحم» والعلامة الفقه المدقق والشاعر الأذيب الشيخ 
بن قاد اش ابن جسن البلؤشي من الحطه ر ا 
والعالم الورع الفقيه الشيخ عمر بن محمد بن قاسم الأنصاري 
الودامي» والعالم الزاهد الفقيه الشيخ أحمد بن محمد المقيني 
الودامي› والشيخ محمد بن سعيد الأنصاري والد الشيح 
عدالمجد من ولاية المصنعهء والعالم الفقيه السيد سليمان 
الزبيري» والفقيه العالم الشيخ علي بن راشد الزعابي من ولاية 
N E‏ الخ ال حا ا ر 
مطرح» Ey‏ 
من ولاية بخاء وهؤلاء العلماء درسوا على يدي العلامة الشيخ 


ROR‏ _ى. وكذلك العلامة الشيح 


شمس ادبن إالأنصاري› الذي اخذ 


ی ان و ذلك ا ن ي و 
كتابه «القول المنظم) NS‏ 


ال ن ا 


أما الىلدمة الشيخ علي بن 


۹E 


ا ® الغتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
ا ا ووو 


1 


للام الشيحج محمد صالح بن محرر 
افارسي» ذكر ذلك الشيخ حسن الخزرجي في كتابه «القول 
المنظم» (ص: ۱۳۹)» كذلك العلامة الشيخ محمد صالح بن 
محمد بن على بن محمد بن أحمد الخزرجي والد الشيخ عبد اله 
الخزرجي» فقد نهل العلم عن شيخه العلامة الشيخ محمد صالح 
الفارسي العماني» ذكر ذلك الشيخ حسن بن محمد الخزرجي في 
کتابه «القول المنظم» (ص" ۸)». وكذلك العلامة الشيح e‏ 
بن محمد بن علي بن محمد بن احمد بن عبد الله بن سعيد بن 
أحمد بن هلال الخزرجي من ولاية بخاء وهو جد الشيخ محمد 
بن أحمد الخزرجي› وكانت قراءته على القطب الأنجب الشيخ 
محمد صالح بن محمد بن علي الفارسي ذكر ذلك الشيخ حسن 
الخزرجي في كتابه «القول المنظم» (ص: .)٠٠۲‏ 


ومتهم العامة الزاهد الشيخ سعيد بن ناصر بن عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي من مدينة نزوى» الذي قر 
ت ال افعية وهما:: الشيخ محمد صالح؛ 
والشيخ حبيب بن يوسف. فقد ذكر ذلك الشيخ آبو بشير محم !ن 
امام نور الدين السالمى فى كتابه «نهضة الاعيان' (طبعة ٠‏ 
الجيل» QO E‏ رقال أنه درس عليهما في علم a‏ 
والمعاني والبیان. وأنه کان ينی عليهما ثناء جمیلا . 


٠‏ م 


E 0 o 


vı #‏ 
کتابه ولات لها تاریخ» (ص" )٥‏ أن احدادی قد ع ,ا 
أا في هذه المدرسة في القرن الثاني عشر الهجري. 

ثم إن بعض العلماء المتخرجين في المدرسة الشافعية بمسقط؛ 
والذين تضلعوا من رحيق علم شيوخهم» وشربوا من نمير سعه 
اطلاعھہ يحتمل أن أغلبهم تعاقبوا على مشيختها» كالعلامة الشيخ 
عبد الله بن محمد الشافعي المفتي من سكان إربق مدينة مطرح ٠‏ 
والعلامة الاش ماين ى ن غا 0 و 
والعلامة الشيخ محمد بن خاتم بن عبد الرحمن 
oS‏ 
a‏ 
ا 1 الجوهرية وسمط العين الذهبية) 
المواقيت ا 


= |1 5 أن السيد عہدروس 


ل عد روسن بن غم بن عيد ردن 


اه : | > فأجابه الشيج 
E E‏ شوال سنه 


۰ه وقد وجدت 
2ک ولک بتار ۱ د 2 E‏ 
و رو الل دل ا و 


كذلك تحقيقا زلہعة المستفادة a‏ 0 طاهر 
a‏ ا 
لای ودکر في ص١١‏ آن : بن خاتم اللعماني؛ 


الباعلوي نزيل عُمان هو شخ | 
وكذلك ذکر شیخي العلامة 


| ازاهى المعتمدة - الجزء الاد 
ہہ || اندوی تمد لجز اشن 


قر تقلد مشيخة المدرسة التافحة من غير أن يذكر تاريخ لذلك» 
إلا أنه أشار أن ذلك كان قبل خلافة العلامة الشيخ محمد صالہ 
الفارسي العماني سنة ٤‏ ۱۲۷١ه»‏ وهي [لة التي رجع فيها العلامة 
الشيخ محمد صالح ابن الشيخ محمد بن علي الفارسي بعد طلبه 
العلم من الأزهر الشريف عائدا إلى بلده رمكان بجزيرة القسم» 
وقد نهل العلم من معينه الصافي على يدي شيخه العلامة الشيخ 
إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر. 

ولقد حدثني شيخي الشيخ محمد ين عبد الله المرشدي برواية 
عن جده العلامة الشيخ محمد مهدي أن الشيخ محمد صالح عندم 
أنهى دراسته في الأزهر الشريف عقدت له جلسة اختبار شفهي 
حضرها كبار علماء الأزهرء فبداً الشيخ بشرح الإستعاذة والبسم 
وقد سهب في شرحهما ؛ ج ا الجلسة المقررة للإختبار؛ 
أما الجلسة الثانية فقد شرع في شرح ا ا ن ا ای 
صلى الله عليه وآله وسلم» وقد انتهت الجلسة المحددة قبل نها 
شرجه» فتعجب علماء الأزهر وشيخه الباجوري من سح 
فة دأكرة فكوا بهذا الاحتبار ونال من الأزهر شهادة الإ 
وإجازة في التدريس والإفتاء. 

وأما دراستة قبل أن يلتحق بالأزهز› E‏ 
ا ا ني مكة المكرمة کا آنه ا 
ن أجلاء في بلده جزيرة القسم» ومن ا 

ول طلبه العلم قرأ على والده وذلك قبل ذهاب والده 


o. 


ملحق في التعريف بالمدرسة الشافية بمسقط عاصمة عمان 
م حت مي تعربت بالمدرسة الشاضية بمسقط عاصمة عمان 


r 


نم عين هناك شيخا على إحدى مدارس الشافعية في مدينة البصرة 
وقد تبحر الشيخ محمد صالح في كثير من العلوم التي أهلته أن 
تقلد مشيخة المدرسة الشافعية الأولى ب (مغب) سنة ١۲۷١ه‏ 
وهي السنة التي تخرج فيها» وبقي فيها ثلاثين سنة كانت حافلة 
بالعلم والتعليم والفتوى والتأليف الذي لم يصلنا شيء منه لتلفه» 
ولكنا لم نزل بصدد البحث الجاد عنه لا سيما في ولاية بركاء التي 
أكرم الله أهلها بحسن الخلق فأحبها الشيخ واختارها أن تكون 
وطنه في عمان. 


وقد توفی الشيخ محمد صالح - رحمه الله تعالى - في المدرسة 
الشافعية ب (مغخب) ودفن فى العاصمة مسقط بمقبرة التكية بجوار 


آولاد إا یو سف بن اا الزواوي وذلك عام ٤‏ ۹١اه‏ دم 


حلفه العلامة صاحب الترجيح والنقود والردود الشيخ حب بن 
وات ن ا SE‏ صالح› وقد ازداد عدد 


الطلاب فى عهده الزاهر وضاقت المدرسة بطلبة 2 فعرض 
آحد E‏ ا 
فوافق ى ذلك؛ لضيق المدرسة و 5 2 
خلف مسجد السید يوس ا ر رر ا 
في ذلك المكانء اا : 


0k‏ اعجار الأثرياء 
علي القاسمي شيخ فرب FT‏ ا 


ھو ۸ں 
حمه الله 
ألم* 4 کان ر N‏ 
ڪشيورينافي مسقت د N‏ ویر وی عنه أنه 
ى وجوه التحیرء اينغ قافه ا ٠‏ : 
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ا 


جعل لهذه المدرسة أوقافا إضافة إلى أوقاف ادر ا 
وزود مكتبتها بمجموعة من كتب التفسير والحديث وشروحه والفق 
ایر وغيرها من ا ياه سني ييا 
المدرسة وكبار الدارسين؛ فجزاه الله خير الجزاء على ما قدمه فى 
حلمة الدين» وقد تم فتح هذه المدرسة عام ۲١١١ه‏ فاستنارت 
غرفاتها بنور التعلم والتعليم» وسميت بالمدرسة الشافعية» 
والراشدية والقاسمية؛ نسبة لمؤسسها الشيخ راشد a‏ 

وبقي الشيخ حبيب في هذه المدرسة حتى لبى نداء ربه راضيا 
مرضیا عام ۳۲۹١ه»‏ تغمده الله برحمته الوأاسعة. 

ثم خلفه تلمبذه العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن علي المجزي المعيني بوصية من شيخه» وقد قرأ على 
يديه جملة من العلماء منهم العلامة الشيخ الجليل حمد بن سر 
الخنجري من مدينة مطرح» وأخوه العالم الفقيه الشيخ حمود بن 
سعود الخنجري» والشيخ الفقيه والشاعر الفذ الأديب عبدالء 
بن محمد بن سعيد الأنصاري من ولاية المصنعةء والعالم اه 
یں محمدابن قا الاتصاري من دا 
اشح ابراهیم ہن خمید بن محمد بن حا 


اأ + ا ر 1 
اشیزاوي | قب بالخنجري من مدينة صحار› وقلا حةي 
الله الحرام 


بمصاحبة ږ ۰ 5 1 
ا e‏ 
u‏ خلال بن مډ بن سليمان النقبي' e‏ 
I‏ جالس بذکر محاسن شیخه والناء عله . 


کال 
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وبقي الشيخ عبد الله المعيني مدرسا في هذه المدرسة عدة من 
إالسنين» ولم أقف على تاريخ موثق لسنة اعتزاله منهاء إلا أن ابنه 
الشيخ حبيب المعيني ذكر في كتابه «غيض من فيض الإله الواحد أن 
رالده اعتزلها سنة ١٠٠٠ه.‏ والله أعلم. وبعد أن اعتزل الشيخ عبد 
لله المعيني المدرسة الشافعية غين فيها الشيخ محمد سعيد بن م 
محمد زمان الشهير ب (المفتي) بأمر من سلطان عمان سعيد بن يمور 
کی إلا آنه لم يبق فیها سوى مدة يسيرة وکان هو آخر شي وخها؛ 
الله لى في تعريف المدرسة الشافعية الأولى والانة 


هذا ما يسره 

أما علماء سار البتأخرون ومن سبق من الحا ا ١‏ 
تسعفنى المصادر للتعرف عليهم فلاریب أن أغلبهم درسوا على 
شيوخ هذه المدرسة» وقد توقفت عن إعادة ذكر العلم* المتأخرين 
a‏ 
مك الم درسة هو عض من فيص ؛ ولا شك أن لشيوخها مؤلفات 
عديدة إلا أننا Ls‏ 
یا و 
e‏ کا ما کک د التاريخ 
الطباعة لعدم وجودها في البلاد 


. ء ماد : 
المجيد» ES‏ 9 


: . ىد الله المعيني 

راد ر ات اا ا ن ر ا 
صو TTD‏ : 
: ار 


SC - Ca CoeP a Daal = 


= nساااسا‎ 


ملحق ڏ التفر فت ا 5 ۴ 
ی کے وو ی ر 
ية بمسقط عاطمة عمال 
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العلميةء وكان ذهابنا يوم الخمیس ۲۹/١/١١٤١ه‏ الموافق |۲٣‏ 
۱ ءم,» وبمعیتنا ابني موسی وصهري جن ین مرا 
عبد الله فلما وصلنا المدرسة دخلنا اھ لدی بے برای 
بالجص والأحجار» وصلينا فيه صلاة الضحى » ثم دخلنا المدرسة 
ونحن في منتهى البهجة والسرور؛ حيث تحققت أمنيتنا فطابن 
نفوسنا وتساكبت الدموع معبرة عن شدة شوقنا لهذه الآثار» وصدنق 
قول الشاعر حيث فال : 


أرى آثارهم فأذوب شوقا وجري في مواطنهم دموعي 


وقال عبره: 


هجم السرور على حتى آنه من فرط ما قد سرني أبكاني 

اع الرس »_وكانت واسعة ونجوارها غرفة شيوخ 
المدرسة وهي صغيرة جداء ثم ترددنا في غرف الطلبة» وفا 
اعجبتا بالموقع الذي بنيت فيه المدرسة في قرية مغب تجاه 
الشاطىء الجميل المبهج للأنظار» الذي تحيط به الجبال يمينا 
وشعالاء ذلك الشاطىء الراكد الآمن الذي لا تضطرب آمواج 
في جميع الأوقات» إنه من صنع الله الخالق المبدع؛ ومما يز“ 
أك المنظر روعة في بهجته تلك ال رة الحة ا 
0 وى الجبال وهي حصني الجلالي ا 
اميق الهادي ترسو السفن الصغيرة والكبيرة» و ٠‏ 
سابقا ببندر مسقط . 


وقد شاء الله تعالى أن تبنى هذه المدرسة وه جذها المجاور 
لها من جهة الشمال في هذا المكان الجميل فرق أرض رمليةء 
بمكان هادىء من الاصوات بعيد عن حركة سكان العاصمةت 
وهناك حول المدرسة الشافعية من جهة الجنوب وجلنا بعض 
البيوت» وخلف المدرسة بيت فيه أشجار غير ملاصق لهاء 
ولاریب أن هذه البيوت حدثت بعد تاريخ إنتقال الشيخ حبيب إلى 
المدرسة القاسمية. .ولقد سنحت لنا الفرصة الثمينة في تلك الزيارة 
الموفقة اا صورا تذكارية لهذه المدرسة المباركة ومسجدها 
ای من - جميع | لجهات من الداخل والخارج» وفي عام 
م عزمت الحكومة على توسعة فصر العلم› وبذلك فقد 
IS N ٤‏ 
أما المدرسة الثانية التى بناها الشيخ راشد بن ج 
في حلة ولجات» خلف مسجد السيد يوسف ا 3 
e û 3‏ اا أسأل الله تعالى ان 
موقعها إلا آننا لم نجد شيا من د ٠‏ 
0 المتخرجين من العلماء 
يتغمد شيوخ المدرسة الشافعيه وجح OS‏ 
3 : : : حلانه ۽ 2 
والدارسین قىها بر حمته الوأاسعهة؛ E‏ 0 
نا مړل واله وصحه ر 
جيب » وصلى الله على س E‏ 
كتبه خادم العلماء الفقير “ Are‏ 
۱ الموافق /٠٤‏ 1 
هه 
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RE CL‏ 


صور لمبتى المدرسة الشافعية بقرية 
غب بمسقط التقطت بمعية المعتنى 
سته ٤۱١٦١‏ اھ 


ا شر عن حلالها موقم المدرسة الشافعية من قصر ال٠‏ 
ويتبغي ملاحظة أن هذه الصور صور حديثة› التقطت و 


= ادال 

ا جلى تول الدراسة من .هذا ا 

وهي لا تخلو 1 |“ + ٠‏ زا المبلی 
من بعض التغيير عن هيئتها الأولى» حيث إن 


ف رتيل لاغراض أخرى في فترات لاحقة. 


کڪ 
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ا 
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إبراهيم الباجوري: الإمام العلامة شيخ الإسلام إبراهيم بن 
محمد بن أحمد الشافعي الباجوري» شيخ الازعرء من مرت 
حاشية على شرح ابن قاسم الغزي على التقريب» وحاشية على شرح 
ا عل جرهرة التوحيد» وغيرهاء توفي سنة ۱۲۷۷هى 
والباجوري نسبة إلى الباجور قرية بمديرية المنوفية بمصر - رضي اله 
عنه ونفعتا به آمین -. 


إبراهيم بن محمد الحلبي : برهان الدين أبو الوفا الحلبي الاما 
العلامة إبراهيم بن محمد بن خليل الشافعي المعروف بسبط ابن العجهي 
که : نرر النبراس على سيرة ابن سيد الناس 
مخطوط مجلدان» ونقد النقصان فى معيار الميزان› والتبيين لأسا" 
المدلسين ‏ مطبوع› ااا المعل من يقال آنه مخفا 


3 ی 8 رالات ل 


تراجم لادم |8| ۷۲ 
نها : إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» وإتحاف المنيب الأراه 
فضل الجهر 9 الله » واعمال الفكر› وغيرها . 

إبراهيم المتبولي: الإمام العارف باله برهان الدين إبراهيم بن 
على بن عمر الأنصاري المتبولي» وينسب إلى متبول من قرى محافظة 
الغرببة. توفي سنة ٠۸۸ه»‏ شيخ أبي المواهب الشعراني 

2 النخعى : ا الحافظ فقه او 2 


الكوفي» ر روی الحليث عن خا السود بن بزب ال وع بن 


۹ 


اق بن مجاهد: ان المقرئ ۾ المحدث النحوي» سيبح 
هد البغدادي»› 
ال کل ایو یکر احا بن م وشیا بن ال س بن بن مجا 
«(السعة) . توفي سنه £ Ar‏ حلث عه . : الدا 


2 ري 
مصنفی تاك 
وأبو بکرربن شناذان: 

اوا شکبل : امد ن محمد» 
إل الي لشاف اله مولقات م a‏ 

أحمد الستاطی: شهاب الدين 2 ١‏ 
عا الحى ا الشافحي 

الورقات. 

مۇلفاتە: حاشة على شرح المحلي على : 


2 ا الفقه ا شهاب 


ان و 


التو ده ۵ه شارح ال 


Os 


i o۸)‏ من 
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o odo Eso A کتاب الفرائض‎ ٥ 
في امرأًة توفيت وخلفت بنت عمة أخت أبيها لأبيه وأمه‎ 
OE N Se OE e وبنت ابن ابن ابن ابن عم لأب‎ 
UO ARS فيمن مات وخلف خالة من الام‎ 
E ن مات عن بتي عم وابن حال س اد ع ج‎ 
۱۱ E U 
NE في میراٹ الزوح وزو جيه التي وفعت في بر ا‎ 
فا لر مات شيعي وورتة من آهل السنة والإباضية أو‎ 
من الإباضية والشيعة أو إباضي وور‎ E 
I SS e e اة والشيعة‎ N 
E REE E ی کارا وا ت‎ 
E E 1 
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فيمن تزوج امرآة وليس لها مال وبعد موته ادعت أن المال لها .۹ 


رسالة غاية الترنم بما يتعلق بإرث الخال والخالة من الام .. ۲۹ 
تهات e oo‏ 
رسالة تحفة الودود بذكر بعض أحكام المفقود NE‏ 
تتمات ثلاث VV cco eT‏ 
التتمة الأولى في ذكر شيء من أحكام المفقود عند الحنفية .... ۷١‏ 
التتمة الثانية في ذكر شيء من أحكام المفقود على مذهب 
الإمام مالك ضيب VN ee‏ 
التحمة الثالثة في ذكر شيء من أحكام المفقود على مذهب 
الإمام أحمد طن VT‏ 
- باب الوصة VO ces‏ 
فیمن آوصی بربع ثلث ماله لأقاربه وأرحامه ومن يسمى 
بالأقارب ومن يطلق بالأرحام MO E‏ 
تة E as‏ 
فيما لو أوصى إنسان أن يتصدق عنه عشرة يام AN‏ 
فيعن وكل من يكتب له الوصية ولم يتلفظ بها O‏ 
د وی لان أج له شقبق بمثل نصيب: أبيه الي على 
مذهب الإمام مالك ولي VY al‏ 
فیمن آوصی بنخلات يفطر بغلتها صوام رمضان IE‏ 
: ي فت مال لفلانيشتغه حك :يراه ANE‏ 


a  _ > > > e 
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فیمن جچعل اح وره وصیا على لتا مال رمل تل ا( ی 
من ربعه للفقراء وأذن له أن يأكل الباقي» فهل ذلك 


وصية للوارث N EE e‏ 
فيمن أوصى بقرط يباع ويحج ویعتمر عنه من ثمنه NOE‏ 
فیما الو أوضئإنسان ثلث ماله بصرف مته في كذ[ ركذا 
وما فضل يصرفه الوصى في وجوه الخير JINANE sk‏ 
فيما لو أوصى رجل ونذر ببعض أمواله لبعض ورثته أو غيرهم ۱۹ 
فمن اوصی أن قرا له کل درم جز وت ع ا و ا ۲١‏ 
iS‏ 1۲۸ 
فى النذر المعلق والرجوع عن الوصية الأولى وما بعدها 
: ا : تة المتصلة RENEE‏ 
ال ار عار ات ی ا ا د 
1E ٤‏ 
فى الدعاء للعر› الحي أو الميت بثواب الداعي 6 
O E‏ 
الريالات فهل يجوز إخراجها بالربابي E E‏ 5 
E . N‏ بالعین STOTT‏ 
o E‏ 
زز عقد الجعالة زك ن کج 2 
ت 2 العقل ر 
e‏ اذا اوصی بالبیع والهبه في ۱۳۹ 
ف ا N ORR‏ 
مرض الموت O‏ 
E‏ کا N E‏ 0 
: العمرة بجدج ٤‏ 
فى الوصية بالحج والعدر انتا وف ارفا E‏ 
۾ وز الال دون تعيسن ۱4۹4 
فى الوصية ! E es‏ 
e‏ کتاب النكاح ee RS‏ 
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في تزويج الولي لبنته البالخة البكر بإذنها من ولد صغير فیما لو ادعت امراة بعد امو تازو جها ان لیا دا ۲ 9 
لا يتأتى منه الوطء EQ ore SS‏ ومعها بينة تشهد بذلك وقت العقد لا وقت الموت TT‏ 
فى الرسالة في وكالة الزواج JOY ...sssssesseserrneunnuunns‏ العقد في السلم وما شابهه NY Logo SEO CEO‏ 
فى النشوز الخفي والجلي هل تستحق المؤنة وتصدق باب الخلع N OR EN ARR at least.‏ 
بيمينها أم توجه اليمين على الزوج إذا آنكر الضرب . ٠٠١١‏ فيما لو أبرأت زوجها من صداقها لا في مقابلة طلاق 
في تزويج غير الكفء بلا رضا الولي على مذهب الشافعي ولا عوض والحال قد تعلقت به زکاة I rE!‏ 
والحنفى IY ag ss.‏ في جهل الزوجين أو أحدهما مقدار المبراً منه E‏ 
IE E Se.‏ 
فی عضل الولی VV Leese‏ فی إطلاق الزوج الوكالة TE‏ 
: 0 بثلاث هل تقع الثانية وا 
: ا رالو أاحدة باننتن 
في مهر المثل ومخالفة الوكيل VY. TS‏ فيمن طلق بالو E‏ 
في زيادة لفظة منك في قبول النكاح Wid‏ الطلاق بالعوض خلع حفيكي | a‏ 
: ّ في الجهل بالمعقود والمعاوضهة والإبراء التبرعي ٠٠٠٠‏ 
في تزويج الولى ابنته على المذاهب الاأربعة VOR‏ ۳4 
فيمن تزوج بامرأة من الولي حت لاتم آ۷1 
کتاں الصداق VA coal A‏ 
المرآة إذا ادعت على زوجها أو ورثته صداقها العاجل 
والآجل Vrms‏ 


والورثة ليس معهم علم Ae OO‏ 


ا الدعوی على الوارٹ بدين ATi‏ 
في عقد الزواج المشروط Atli, O‏ 


هل للروجة الامتناع عن السفرمع زوجها ولها صداق الحال : 
1 5 اا َ ابنته وجعل صداقها قضاء دَيْن عليه: AMES‏ 


A‏ ® الفتاوى المعتمدة ‏ الجزء الناذى 
E SE‏ 


© ةة 
i ٠‏ 
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الضحى فأنت طالق a‏ 


في امرأة قالت لزوجها طلقني فقال طالق هل يقع الطلاق ۲٠۳...‏ 
فیما لو خاصم زوجته فقال مشیراً بيده مطلقة بالثلاث .... ۲۷۰ 
في من قال لأبيه إن كنت سقيت هذه النخل فعائشة 
مطلقة بالثلات VVE acc‏ 
في من قال تراك مطلقة بالثلاث Vo aE‏ 
في من قال فلانة بنت فلان مطلقة بالثلاث VV a‏ 
هل العبرة باللفظ أو النية في من قال لزوجته بروبسه طلاق ۸٩‏ 
في المسافر الأمي يوكل بكتابة طلاق زوجته Roa‏ 
هل يقع طلاق من قال: إن سرت بيت أبيك مثلاً بالطلاق 
الثلاث TAT ae a To‏ 
فیمن قال : کل نسائه طوالق قاصداً في نيته بعضهن AEE‏ 
في مطلق يدعي تلفظه بالتعليق والبينة تشهد بعدم تلفظه به ۲۸۹ 
في تعليق الطلاق بالصيغة والمشيئة والاستناء Ig‏ 
فيما لو قالت لزوجها عقب منازعة : طلقنى ما أبخغيك› فقال 
ا فد ات رکیل فی طلدق هذه الحريمة A‏ 
في طلاق الغضبان والمغشي عليه ومن ادعی زوال شعوره . ۹۷ 
فيمن قال لروجته : فلانة بنت فلان مطلقة بالواحدة بالثنتين ٠۹‏ 
لو علق طلاق زوجته بخروجها من البيت بغي إذنه .. '٠١‏ 
فيما لو قالت لزوجها: طلقني وطلبت منه ثلاثة أريل 
فأعطاها وقال: هذه الثلاثة الأريل طلاقك MARE‏ 
یاو قال لزوجته: إن لم تخرجي من مکان کذا قبل 
1 
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في تعليق الطلاق على الوطء OE Ae Roa‏ 
فيمن علق الطلاق بسكن معين ومدة محدودة AIA els‏ 
فيما لو وقع شجار بين زوجين فقال لها: خوزي من 

وجهي» فقالت: أعطني كلمتي» قال: مطلقة بالثلاث ۲٠۹‏ 


فتح الخلاق بذكر صراحة بروبسه طلاق E‏ 
بات العدة NS E Se‏ 
فيما لو تشاجر رجل وزوجته فتهاجرا سنة كاملة فبان بها 
حمل فطلقها ظاناً أنه من الزنى TT‏ 
E E‏ 
_ راب النققة eS e e‏ 


فیا لو ادعی رجل ا ر ل را 
U‏ £ 
u‏ المتوفى ٠٤١‏ 


دعا الزوجة الق الکو 
في في أيام الولادة N‏ 


TOT 


E. E EN 
5 rE i 

DE E ا0‎ i اا‎ 
a 
ST Toon ا‎ 


۳۸ ® الفتاوى المعتمدة - الجزء الثاني 
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في الشجة الموضحة WO ellen‏ 
فی ارش الموضحة والهاشمة والمنقلة A aT‏ 
0 ان یه فی تنظیف بره فنزل 
وسقطت الدوارة عليه فمات فهل يجب على صاحب 
لبر دیته آو لا AA ci RR. SIT‏ 
فما لو أمر تاخذاة سفينة رجلين من آصحابه بأن ينزلا 
منها ويذهبا إلى بلدة لشراء ما احتاجوا إليه ثم 
رجع أحدهما والثاني رئي ميتاً كله السبع فهل يجب 
على الناخذاة ضمانه TQ Fe os‏ 
فيما لو استأجر رجلا ليحفر له بثراً فانهدمت البغر على 
الأجير فمات فهل يجب على المستأجر ضمان ديته 
أو لا OT AR ss‏ 
باب آحكام المساجد OE e AT‏ 
فيما لو رأى إنسان نجاسة هل يجب عليه إزالتها Ee o‏ 
٠‏ كتاب الأشربة والصيد والذبائح Oe.‏ 


بات الاشربة منحة الباري ببيان حكم شرب الدخان الطاري . 


۵ 
تتمة في حكم قهوة البن A ccs‏ 
ك طلقا ررد شهادة مستعمله E‏ 
٠‏ باب إتلاف البهائم N Ts‏ 
ف تما انلف لدا 2 


فهرس الموضوعات &% ۹ 


هل الضمان على راكب الحمارة أو على مالكها Ele‏ 
_ باب الصید والدباتح E OSD‏ 
فى الذبيحة المزلومة OG POE‏ 
م كتاب الأطعمة O lele SES‏ 
فى أكل سمك الجرجور عند الحنفية O ENS‏ 
في لحم الدوك الدنيلس vS ea‏ 
فى أكل السمك الصخي دون شق رطنه عند شيه e‏ 
ر الأسسذاف المؤيتردةقي ساكل ليحرو ايان في اد ٠٠‏ 
م کتاب البغاة والردة O PSO OOD NT ATER‏ 
باب الاإمامة | أىظم EO e Ses‏ 
فی انعقاد الامامة E TS‏ 
تتمة E CG ra‏ 
ا الردة E SO Oa Sk‏ 
: .ىء بالصلاة OITA‏ 
ا رستهزی۶ : 
ا اوا ان ات او ص 
E :‏ کون الا بد فور ا 
في مجنی 5 ا Sel‏ 
| فمن مخف بالشرع وازدری N‏ 
a . )‏ ا a Sh‏ 
E OT |‏ 
1 ال وار E AE‏ 
_ باب البمين a TS‏ ربا ارجات 2 8 0 


f0٥ 


SS. 
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هرس الموضوعات 
فر اودعت || ۷5١‏ 


ات الد 
بال ر N Ne‏ 
i . ٥۰*۱١ e0 OOOO NOIRS eS ٠‏ 
في المرأة اشترط عليها و آل 1 في القاضي يشترط 
فى تعليق النذ ا ا في جواز TT E‏ 
ي تعليتق النذر على شفاء المرض ... وار یك رایعم ا 
و لمرض O ea‏ ا والعلم بالشروط المعتبرة فى العقد OAV‏ 
في نذر المقابلة والمعارضة لحيلة إسقاط الشفعة في نصب القاضي وعزله .... 
۰ ۶ ا : N es 1 ٤ : : AWAT YOO‏ 
ي کڪ یار بجمیع مالها له .... E ٥۲۰‏ 
فيمن نذر بالحلى لزوجة ابنه إن رجعت سالمة فی سی ال ا 
0 کک کا ية من اسر A‏ في سيق انلود وحكم الفا ضي في الال ارت ا 
0 ان ل یتقل زوجته إلا پإذنها في جواز إفتاء المفتي مع وجود القاضي ۳ 
ع۶ ARES LS RET rr 1 ٠‏ 
باب القسمة 


وإذن أبيها ec‏ 
OVE Se as‏ 
e‏ النذر الصريحة NARE:‏ في القسمة اين الشركاء في المحجور ن Wage‏ 
ا النذر E a‏ ٿي القسمة بين الشركاء ادعى أحدهم الحيف أو الغا ٠‏ 
ر ا في مرض موت E A E‏ ى التحل المارك بن الججور ل را ي 
ادر ال ا العقد herek.‏ للشريك في القسمة ME a‏ 
ُي نذر الأب لأولاده دون التسوية بينهم في المنذور O O,‏ 


توفي عن أخ شقيق وبنتين وزوجة ونذر لزوجته قطعة 


في جواز عمل القاضي رشها دة عل سمعا إقرار الزوج 
رالاق زوجته للا من وراء اروت N‏ 


2 ر عن فرضها NA A‏ 
9 ۰ إلاء 2 ر رجل 2 وألزم المشتري على ته انه م جاء في تأخير شهادة الحسة بلا عدر Me‏ 
3 و 2 نادما أقاله أو فسخ البيعح VY a‏ في قبو ل شهادة تارك الصلاة E‏ 
8 بي جل صحيح قال نذرت الله ثم لولدي فلان پکذا ٹم _ باب الدعوى والات E‏ 
الدعوى في دفع النزاح a‏ 


حكم العمل ! ر a E‏ 
0 في إسقاط يمين زوجها OOOO‏ 


ie 
DRST 
ooo 


er 
VV e E ت الرجل‎ 2 


انكرت امر اة ناش أذ 
ت امرآة ناشز بأرض لأ جنبي بشرط أن يأخذ طلاقها ٠۸۷‏ 


0۹۱ 2 لھا بشرط لہ يتزوج : ها‎ r. 


5 4 کن 
كتاب القضاء 


أ حقة 
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aeons ر‎ 
Seer So aa 
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PERR‏ 


في عتق الأمة آم الولد E o‏ 
في ورفة فد تزوج فلان بالحرة فلانة من وليها ا 


| Er; صور لمبنى المدرسة الشافعية بقرية مغخب بمسقط‎ ٠ 
SES ه١٤١١١ بمعية المعتني سنة‎ 


8 ......... تراجم الأعلام‎ ٠ 


eens المراجع‎ ٠ 
` sS ooo. فهرس الموضوعات‎ ٠ 
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